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س   : ركز الم رئ

  شرعان أ.عمار                                                                   

 

س ر رئ  : التحر

اع جواد د.  والاقتصادية  القانونية  العلوم لية  السياسية  والعلوم الدستوري القانون  أستاذ – الر

ر  ابن جامعة  ملول، ايت والاجتماعية، ادير، ز   المغرب أ

 

س  :العلمية  يئة لا رئ

ن س ، ا س نائب الدستوري، والقانون  السياسية  العلوم أستاذ أعبو   عياض،  القا جامعة  رئ

 .المغرب مراكش،

 
ر يئة    :التحر

 عبد الواحد القر أستاذ القانون الإداري، جامعة محمد بن عبد الله فاس،. المغرب أ.د.. 

  وش، أستاذ  العلاقات الدولية  .،جامعة محمد الأول وجدة، المغرب أ.د.محمد بو

 زائر ، أستاذ العلوم السياسية،جامعة ورقة ا ا وك   أ.د.م

 ا،أستاذ س باخو زائر أ.د. در قوق والعلوم السياسية جامعة أدرار،ا  .ا

 زائر قوق والعلوم السياسية،جامعة أدرار ا يم يامة،أستاذ ا  .أ.د.إبرا

  يل تق باحث  القانون الا  .لمغربداري، جامعة محمد الأول وجدة.اد.ن

 اط،المغرب امس الر فيظ ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد ا  .ماموح عبد ا

  جامعة ،  ب ، المغر فاس، محمد بن عبدالله ذ.خالد صا

 

 

 :التق والتصميم الإخراج التصفيف

  ادير، المغرب ر أ سلمت، جامعة ابن ز سن او  ذ.

 عياض، المغرب طوي، جامعة القاذ. عبدالدائم الب   

  جامعة القا عياض، المغرب ، ر بك  د.الطا

  يئة ة  و  العلمية  ال شار  :الاس

 .ي، أستاذ القانون الإداري، جامعة المو إسماعيل مكناس،. المغربأ ضرا  .د.أحمدا
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 ،شطاوي، أستاذ القانون الدو والعلاقات الدولية ، جامعة القا عياض  .مراكش  أ.د. محمد 

   أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة القا عياض، مراكش ، أ.د. محمد الغا

 .المغرب

 أستاذ العلوم السياسية، جامعة القا عياض، مراكش. المغربأ.د ، ا ة الد  .. محمد بن ط

 سن الأول، سطات. المغ يوي ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ا  رب أ.د. نجيب ا

 تطوان، المغرب  أ.د. أحمد الدرداري، أستاذ العلوم السياسية ، جامعة عبد المالك السعدي. 

 سك، أستاذ القانون الإداري والعلوم السياسية، جامعة القا عياض،  أ.د محمد منار با

 مراكش.المغرب 

 ة والسياسية،جامعة محمد الأول وجدة، ا ي، أستاذ  العلوم الإدار نا  .لمغربأ.د.محمد ا

   ،ي عثمان، أستاذ  العلوم السياسية والقانون الدستوري،جامعة محمد الأول وجدة ا أ.د الز

 .المغرب

 ة ، جامعة القا عياض، مراكش. المغرب  أ.د م بخنوش، أستاذ العلوم الإدار  عبد الكر

 يب، أستاذ القانون الإداري، جامعة القا عياض، مراكش. المغرب  .أ.د حسن 

 ابدة، أستاذ القانون الإداري، جامعة القا عياض، مراكش. المغربمد العأ.د مح. 

  المالية العامة، جامعة القا عياض، مراكش. المغربأ.د نجاة العماري، أستاذة. 

 أ.د عمر احرشان، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القا عياض، مراكش. المغرب. 

  زائرأ.د. محمد بوحنية، أستاذ العلوم السياسية  ، جامعة ورقلة، ا

 زائر شار، ا  .أ.د. وليد الدوزي، أستاذ العلاقات الدولية، جامعة 

 زائرأ.د. حسا  .ين سامية، أستاذة قانون أعمال جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، ا

  س فاخور، أستاذ القانون الإداري، جامعة القا عياض، مراكش. المغرب  أ.د إدر

 اش أستاذ ا لية اأ.د محمد ال ديدة،المغرب لعلوم السياسية،   قوق ا

  اط. المغربأ.د حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد امس، الر  .ا

 .اط. المغرب امس، الر ي، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد ا  .د أحمد السودا

 امس، ال ال، أستاذ المالية العامة، جامعة محمد ا اط. المغربأ.د عبد الفتاح ب  .ر

 اط. المغرب امس، الر  .أ.د عمر العسري، أستاذ المالية العامة، جامعة محمد ا

 ادير، المغربإبرا ر، أ  .يم كومغار،أستاذ القانون الإداري، جامعة ابن ز
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 ي سن الثا مدية،  -أ. د. رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ا الدار البيضاء، ا

 .المغرب

 أستاذ العلوم السياسية، جامعة ابن طفيل. المغربحمد اأ.د أ،  .دع

 ادير،  أ.د. محمد المساوي،أستاذ القانون ال ر، أ دستوري والعلوم السياسية، جامعة ابن ز

 .المغرب

 ادير، المغرب ر، أ ،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة ابن ز ا  .أ.د خالد 

  ادير. المغرب العلوم السياسية. جامعة أ.د. رشيد كديرة استاذ ر، ا  .ابن ز

 لية ا زائرأ.د. بوحنية قوي أستاذ علوم سياسية .   .قوق والعلوم السياسية . جامعة ورقلة ا

   شار ري محمد  قوق والعلوم السياسية .جامعة طا لية ا أ.د. سعداوي محمد صغ أستاذ  

زائر  ا

  ات سيأ.د. سامي الوا أستاذ القانو ر مجلة اتجا س تحر سن، رئ  اسية. جامعة المنار تو

 ت. أستاذ العلوم السي يم اولت ادير المغربأ.د. إبرا ر ا  .اسية والقانون الدستوري، جامعة ابن ز

 زائر قوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة با لية ا  . أ.د.بن ع أحمد ،أستاذ ب

  ي للدأ.د ديدي ولد السالك،أستاذ العلوم س المركز المغار اتيجية،  السياسية رئ راسات الإس

تانيا  .مور

 س بوي، تو  .أ.د. محرز صا الدر علم النفس ال

 س سان. جامعةقرطاج، تو امة وحقوق الإ  .أ.د شاكر المزو ا

  اض / السعودية ضري المشارك / الر م احمد سليمان أستاذ التخطيط ا  .أ.د. احمد عبد الكر

 خ والعلوم السياسية المركز الوط للبحث ال.محأ.د ن التار ل يل مُ سامد ن ، فر  .عل

   امس السو امة جامعة محمد ا ات أستاذ  الاقتصاد السيا وا أ.د. محمد حر

اط.المغرب  .الر

 اتيجية والتحليل الأم س المركز الأطل للدراسات الإس ، رئ  أ.د.عبد الرحيم المنار أسلي

اط .ا/ امس بالر  .لمغربأستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد ا

   ، امعة العالمية ن العرب. ا اديمي ود محمد أبوراس عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الا أ.د. 

 .تركيا

 زائر قوق .جامعة النعامة ا لية ا  .أ.د. عماري نورالدين، 

  لسعدي،  الدو الاقتصادي.جامعة عبدا لمالك ا أ.د. عبدا لسلام الأزرق أستاذ القانون

 .طنجة.المغرب
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 أستاذة العلاقات الدولية،جامعة القا عياض،مراكش.المغرب ، بة البلغي  .أ.د. حب

 أ.د.عبدالسلام لزرق أستاذ القانون الدو الاقتصادي جامعة عبدالمالك السعدي؛طنجة.المغرب. 

 قانون دو وعلاقات د ، ضر راب زائ -ولية جامعة عمار ثلي الاغواط أ.د..  ر ا

 .زائر أ.د ام لتامنغست/ ا  شو نذير المركز ا

 زائر اص .جامعة النعامة ا  .أ.د. عماري نور الدين القانون ا

 غ لية الأعمال برا ي ب يثم حامد المصاروة أستاذ القانون المد ز   -أ.د. جامعة الملك عبد العز

 .”“السعودية 

 ة ب  .الك السعدي،تطوان، المغربذة القانون الإداري جامعة عبد الموجداين أستاأ.د.مار

 جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب ،  .أ.د.نورالدين الفقي

 سن الأول، سطات.المغرب ة جامعة ا  .أ.د بنقاسم حنان استاذة القانون الإداري والعلوم الإدار

 امس، الر أ.د.وفاء الفيلا القانون الدستوري وا ة جامعة محمد ا  .لمغرباط. العلوم الإدار

  سن ، القانون الدو العام والعلوم السياسية جامعة ا أ.د.فاطمة المصلو

 .الأول،سطات.المغرب

 س قوق والعلوم السياسية.جامعة با مختار عنابة.تو لية ا  .أ.د.فؤاد منصوري.

  ياأ.د.سلوى فوزي الدغي أستاذة القانون الدستو لية القانون جامعة بنغازي.لي  .ري 

 ادير.المغرب أ.د ر، ا ة جامعة ابن ز  .محمد ا أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدار

 ة.المغرب اديرالقانون الإداري والعلوم الإدار ر أ ن الرامي، جامعة ابن ز س  .أ.د ا

 زائر س،أستاذ القانون،جامعة الوادي،ا ن يو  .أ.د.ز

 قوق، ناء الأ.د.حس لية ا  .تطوان جامعة عبد المالك السعدي.المغربقط أستاذة القانون 

 زائر شة عباش، جامعة ا زائر3أ.د. عا  .،علوم سياسية. وعلاقات دولية. ا

 ت أستاذة القانون الإداري وعلم الإدارة جامعة عبد المالك السعدي. المغرب ة بوقو  .أ.د.سم

 لية ا ري محمدقوق والعلوم السياسية جا.د قوراري مجدوب.  زائر  امعة طا  شار. ا

 ليھ العلوم السياسية. العراق ھ  نصر امعة المس  .ا.د نداء مطشر صادق ا

  أ.د. يوسف اليحياوي،أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الاول، وجدة، المغرب 

 س مقبول،أستاذ ، مدير مركز ابن غازي للأب أ.د إدر حاث والدراسات  التعليم العا

اتيجية،المغرب  .الإس

  ص أستاذ علم الاجتماع، جامعة ابن طفيل  أ.د  .المغرب –القنيطرة  –فوزي بوخر
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 اط، المغرب امس الر دجامي، أستاذ باحث  الفلسفلة،جامعة محمد ا  .أ.د عادل ا

 مري، أستاذ العلوم ال ي، الدار البيضاءأ.د سعيد ا سن الثا  ،المغرب سياسية،جامعة ا

  جامعة القا عياض، مراكش. المغرب ،  أ.د محسن الأحمدي، أستاذ علم الاجتماع السيا

  أستاذ القانون الدو ، جامعة القا عياض، مراكش. المغرب ،  أ.د عبد الفتاح بلعم

 معة شقراء “السعودية أ.د إكرامي خطاب أستاذ القانون الإداري والدستوري جا”. 

 يلا عبد ا ادير، المغربللطيف، أستاذ العلو أ.د ال ر، أ  .م السياسية، جامعة ابن ز

 زائر ضر، أستاذ القانون الدو والعلاقات الدولية، جامعة عمار ثلي بالأغواط، ا  .أ.د. زازة 

 ية الم ن عثمان،أستاذ القانون، دولة الإمارات العر  -تحدةأ.د.أيمن محمد ز

 أستاذ القانون، ج ، ادير، المغربأ.د.مصطفى حسي ر، أ  .امعة ابن ز

 أ.د شفيق عبد الغ أستاذ  علم الاجتماع السيا جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب. 

 ة،أستاذ الاقتصاد،جامعة عبد المو إسماعيل مكناس، المغرب د.أ س شكر  .إدر

 قوق والعلوم السياسية، جمحمد بومدين، أستاذ القانون ا د.أ لية ا امعة أحمد لدستوري، 

زائر. -دراية   ا

 ان، أستاذ التعليم العا جامعة ابن خلدون   د.أ زائر.  –تيارت  –عليان بوز  ا

 زائر.  –تيارت  –بوسماحة الشيخ، أستاذ التعليم العا جامعة ابن خلدون  د.أ  ا

 ادي بووشمة  د.أ زائر، أستاذ علم الاجتماع ال ام لتامنغست/ ا  . المركز ا

 ة.الداه ع أ.د محمد  بدالقادر، أستاذ العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة نواكشط العصر

شر  شروط لة  ال  :با

 

شر  – ليا  أي وسيلة  شر جزئيا أو  أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة، و ألا يكون قد 

ونية أو ورقية   .إلك

ن – ة العلمية للباحث باللغت ية  يرفق البحث بمختصر الس ية والإنجل  .العر

ي المذكور  - و يد الإلك رسال البحث المعدل إ نفس ال ة و يمكن للباحث إجراء التعديلات المطلو

 .سالفا

ية  – سية و الانجل ية و الفر شر المقالات باللغات العر  .ت

ا- ا دوليا  إعداد الأعمال العالال اديمية والعلمية المعمول  ا الأمانة  م بالمعاي الأ م لمية، أ

 .العلمية 

ال – ق بھ من خصوصيات الضبط والأش ا بلغة سليمة، مع العناية بما ي  .أن يكون المقال مكتو

 :ي ما  المقال من الأو الصفحة  ع يكتب-
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ب حسب المراجع توثق- ت  :إ وتصنف المقال اية   الأبجدي ال

 1- ) :ــة ــ ـيــ ــة الـعـر ــ ــالـلـغــ ــ ــــب-1مـراجـع بــ ــة ا -2-الـكـتــ ــ ــدولـيــ ــ واثـيـق الــ ـن والمـ وانـ ــالا  -3-لـقـ ــ واقـع   4-تالمـقــ المـ

ونية   )الاليك

 2- ) : ــــة يــ ــــة الأجن ــــاللغــ ــــب-1المراجع بــ ــــة  -2-الكتــ ــــدوليــ ن والمواثيق الــ ــــالات -3-القوان واقع   4-المقــ الم

ونية  ية، الصـــفة، الدرجة العلمية،)الاليك ية والانجل ن العر ــم ولقب الباحث باللغت ــة  اسـ ــسـ مؤسـ

امع ساب (ا يد الإالان لية)، ال ية وال و  لك

  ن ية كتابة عنوان المقال باللغت ية والانجل  .العر

  ية  حدود ية والانجل ن العر لمات مفتاحية للمقال باللغت ن و ص  .لمة  300وضع م

ل - ت   ش و م ســلســلية حيث يبدأ ترقيم ال قة غ  ش أســفل الصــفحات بطر م قة ال إتباع طر

اتب،  صــــفحة كما اتب ، لقب ال : اســــم ال شــــر ، ســــنة  ، رقم الطبعة، بلدالكتاب اســــم ي شــــر: دار ال ال

شر، ص  ال

  

 3- قة كتابة المراجع  :طر

اتب ،- اتب، اسم ال شرالكتاب اسم الكتاب: لقب ال شر ، سنة ال شر: دار ال  ، رقم الطبعة، بلد ال

اتب،”عنوان المقال- اتب ، اسم ال لة  اسم ،”المقال: لقب ال شر، الصفحة ا  ، العدد، سنة ال

ي و اتب ،” عنوان المقال” اسم الموقع الالك اتب ، اسم ال ونية: لقب ال واقع الاليك  الم

يكتب اســـم صـــاحب البحث، العنوان، يذكر رســـالة ماجســـت أو  رســـالة ماجســـت أو أطروحة دكتوراه: –

امعة، السنة   .أطروحة دكتوراه ، اسم ا

ان   – ر، أرقام المرجع إذا  ة، عنوان التقر ة رســـمية: يكتب اســـم ا شـــرة أو إحصـــائية صـــادرة عن ج

شر  الصفحات، سنة ال

سيق الورقة ع قياس- ط (A4) يتم ت م ونوع ا  :التا ، بحيث يكون 

   ط م  (Gras) بارز  20م  Sakkal Majallaنوع ا ، و ـــــ ـــ ــ ـــــبة للعنوان الرئ ـــ ســ  18بال

ســـبة لل ن الفرعية، بارز بال م  عناو م  16و ن، و ســـبة للم ســـبة  14عادي بال عادي بال

م  ال إن وجدت، و ـــــ ـــ داول والأشــ وامش). أما المقالات المقدمة  11ل ـــــبة ال ـــ ســ عادي بال

ط باللغة الأجن ة با  .12Times New Romanية تكون مكتو

 ) وامش مناسبة ات2.5ترك   .)من جميع ا

 د عدد صفحات المق  صفحة 15صفحة ولا يقل عن  22) عن ال (بما  ذلك المراجعلا يز

 ي و يد الإلك ل ملف مايكروسفت وورد،إ ال سق ع ش  :يرسل البحث الم

 constitutional@democraticac.de 

  ن أو ثلاثة  .يتم تحكيم البحث من طرف محكم

 ي للبحث أو الرفض  .يتم إبلاغ الباحث بالقبول المبد
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 ب المق لة يخضع ترت  .ع أسس موضوعية الات  ا

 ا ا ن الواردة  المقال ع أراء أ لة   ولا تمثل  ع المضام  .أراء ا

 املة أي خرق لقواعد ال ا الباحث صاحب المقال بصفة   .بحث العل أو الأمانة العلمية يتحمل

  ن الاعتبار ولا يتم ع انت قيمتھ ل بحث أو مقال لا تتوفر فيھ الشروط لا يؤخذ  ما  شره م

 .العلمية 

ـــــات والأوراق البحثية  ـــ ـــــتقبال الدراســ ـــ ـــــعدنا اســ ـــ ســ ن الأعزاء  ـــــل  .2019 نون  30 ح الزملاء الباحث ـــ ترســ

ــــت وورد، ــــــفــ ـــ ـــ ــايــكــروســ ــ ــل مــلــف مــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ شــ ــھ عــ ــ ــــــقــ ـــ ـــ ســ ــة مــ ــ ــيــ ــة الــعــر ــ ــ الــلــغــ ــات  ــ ــمــ ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــد  المســ ــ يــ ــ ــ الــ إ

و    constitutional@democraticac.deي الإلك
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ع : ات العدد الرا   محتو

  
  الباحث عنوان المقال  الصفحة 

ي 11 لمان المغر ان الدائمة بال   ال

 -دراسة  الاختصاص والأداء-

ن ل ياس ر  بو

 

ة للعمل  35 ة الموج شر الية تدب الموارد المالية وال إش

مع  حالة المغرب -وي ا

ي شام المرا  مولاي 

ماية الدستور   53 ة ضمانة   خالد روشو  جودة القاعدة الدستور

ية من المعارضة إ الاندماج  اللعبة السيا 68   الأحزاب المغر

 

ي   شام عم

86 La sécurité juridique : L’engouement pour un principe 

révélateur et accompagnateur de l’évolution du 

système juridique marocain « 

ز سعيدي   عز

109 Le nouveau cadre constitutionnel des élections 

communales et régionales au Maroc 

ي   عادل الزكزو

Adil EZZAGZOUTI 

ات 136 ر قوق وا زائري  حماية ا لس الدستوري ا ة   دور ا  بن ع ز

ي"ا صيغة 151 زائري والمغر ن قانون الأوقاف ا كر" ب ات َ  رشيدة بر

166 The management of the compensation case and its 

impact on the purchasing power of Moroccan citizens 

Youness Maleh  

Youness Dabnichi 

ية 181 ن المرأة المغر   القيادة وتفعيل مبدأ تمك

 

 لطيفة الصقر 

ة  الأنظمة الديمقراطية  204 المعاصرةوسائل الرقابة الدستور دي   إياد سليمان عبدالله ال

ن المناصفة  218 عية بالمغرب ب شر ساء  الانتخابات ال تمثيلية ال

 والفعالية

ي    ا ام الز  إل

ة بموجب  236 ور م س ا عية لرئ شر الرقابة ع السلطة ال

زائري الأوامر  الدستور   ا

لعرو أحمد                                                                    

ي رة العر  بن ش
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لبرلمان المغربي   اللجان الدائمة 

  -دراسة في الاختصاص والأداء-

Standing Committees of the Moroccan Parliament 

- A study in specialization and performance  –  

سين   BOUYERGUEL YASSINE   بويركل 
سلك الدكتوراه    لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -باحث 

 – المغرب  –وجدة  -جامعة محمد  الأول 

ص:   الم

موع لمانية وا ل الفرق ال ا  ل ف مَثَ عة لھ من حيث تُ لمانية الدائمة صـورة مصـغرة للمجلس التا ان ال ات  عت ال

ان  ســــ للفرق، وترتكز أشــــغال ال لس وذلك وفق مبدأ التمثيل ال شــــكيلة ا ل يطابق  شــــ ـــاء  ا الأعضـ النيابية و

ع القوانال لة  جدول دائمة ع دراســــــــــة ومناقشــــــــــة مشــــــــــار ــــــــــ ن الم حات القوان كومة أو مق ا ا ن ال تتقدم 

ا قبل عرضــــــ  وافقة عل عة لھ والم لس التا متد أعمال ا ا. و ائية عل وافقة ال لســــــة العامة للمجلس للم ا ع ا

كومة دون  راقبة المباشــــــرة لأعمال ا ــا للم ا أيضــــ ــ ــياســــــية وذلك من خلال  اختصــــــاصــــ ا الســــ جلســــــات  إثارة مســــــؤولي

از التنفيذي.  الســـــــ اليومي ل كومة و شـــــــاط ا ام الاســـــــتطلاعية ودراســـــــة ملفات وقضـــــــايا ترتبط ب الاســـــــتماع والم

لوع ا  شاط لما زاد  ا، ف ام الموكولة إل ا بالم انھ الدائمة واضطلاع لمان بمدى فعالية  ما  ادة ما يتم قياس أداء ال

لما عكس ذلك إيجابا ع العمل ال ا.ا شاط ا و الس النيابية نجاع لما فقدت ا ا  ام يم م ل ما تم ت   ي، و

لمانية ال ان ال لمات المفتاحية: ال ع، الدبلوماسية المال شر ة، الفعاليةدائمة، الرقابة، ال   واز

Abstract  : 

The standing parliamentary committees are a miniature picture of the council in terms of 

representing all the parliamentary teams and groups and the rest of the members in a manner that 

matches the composition of the council according to the principle of proportional representation of 

the teams. The work of the standing committees is based on studying and discussing legal projects 

submitted by the government or the proposals of the laws listed in their schedule and approve it 

before being presented to the plenary session of the council for final approval. Its competence also 

extends to the direct control of the government's work without raising its political responsibility 

through hearings and exploratory missions, examining files and issues related to the activity of the 
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government and the day-to-day functioning of the executive branch. The performance of the 

parliament is usually measured by the effectiveness of its standing committees and the tasks it is 

entrusted with. The more its activity, the more positive it will be reflected on the parliamentary 

work, and all its functions will be curtailed whenever parliamentary councils lose their efficiency 

and activity. 

Keywords: Parliamentary Standing Committees, Oversight, Legislation, Parallel Diplomacy, 

Effectiveness. 

  مقدمة: 

زتھ  لمان وأج يئات ال ن  ان الدائمة من ب ي، فالتطورات والتحولات  عد ال لما تصــــــــــة  العمل ال الأســــــــــاســــــــــية ا

ع تق محض، ومن المع ـــــــ طا لمانات جعلت أعمالھ تك عية لا يمكن أن  ال طرأت ع ال شـــــــر الس ال روف أن ا

سـر  ا  ة التئام ا وصـعو ة عدد أعضـا ل دقيق نظرا لك شـ ن  ا بدراسـة القوان يئا امل  طء إجتقوم ب ا  عة و راءا

ن وذوو كفاءة   ن مختصــــــ ــاء برلماني ذه الأعمال إ أعضــــ ــناد  اجة إ لإســــ نا برزت ا ا، ومن  عدام التخصــــــص ف وا

الس عالية، لذلك د ذه ا ية ل ــ ام ت الأعمال التحضـــــــ ان برلمانية تتو م ن  عية ع تكو شـــــــــر الس ال أبت ا

لمان دراســـــة المســـــا ى لل عمق ودقة،ئل المعروضــ ـــح يتأ ان   1ة عليھ  ـــــ "جورج لافروف" ال وقد عرف الفقيھ الفر

ل غرفة من ال يئات تتكون داخل  ا : "  لمانية الدائمة بأ م بناء ال لمان، من عدد محدود من الأعضــــــــــــاء يتم اختيار

لس وتقديم التقار ضة، لت أعمال ا م المف لا   2ر".ع مؤ

ي لم يخ لمان المغر ا  وال نوع اختصـــــــاصـــــــا ان دائمة ت زتھ الداخلية  ذا الســـــــياق العام، حيث تضـــــــمنت أج رج عن 

ا لدراســــــــــــة ا دد ل ال ا نة وا ان المشــــــــــــرع  بحســــــــــــب طبيعة ال ا، فقد  حات القانونية الواردة عل ع والمق لمشــــــــــــار

نة برلمانية دائمة، بحيث لا  ل  ا  تحديد اختصــــــــــــاصــــــــــــات  ــــــــــــ ي وا لما ي إذا لم يتم  يمكن اعتال ماد أي نص قانو

أصل عام ومنفرد ومتم من ج  عية  شر و توجھ ساعد ع تنظيم العملية ال تصة، و نة ا ة أو  عرضھ ع ال

ة ثانية، بحيث أن   ن من ج لمانية من ممارســــــــــــة نوع من الرقابة الســــــــــــياســــــــــــية ع القوان ان ال ذه ال ن  وكذا تمك

ر الم دافھ وذلك ع بالقطحضـــور الوز ــاءلتھ عن محتوى المشـــروع وأ نة لمسـ ــاء ال انية لأعضـ عطي الفرصـــة والإم اع 

ل ر أن يجيب ب ان الوز إم ح ومباشــــــــــر، و ل صــــــــــر و الأمر   شــــــــــ ة زمنية محددة كما  ة، لأنھ غ مقيد  بوقت أو ف حر

ي. لما سبة للسؤال ال   34بال

 
، الجزء الأول، جامعة  سیدي محمد ولد أب، الوظیفة العمومیة التشریعیة في دول المغرب العربي، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون العام   -  1

  . 185، ص 1998محمد الخامس، الرباط، كلیة الحقوق اكدال، 
2     -George Lavroff, le système politique français 5éme République, 2éme édition, Paris 1979, P310. 

    113الرباط،، ص  2006، 67عبد الغني اعبیزة، مراقبة العمل الحكومي بالمغرب ،المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد  -  3
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يئات داخلية  لمانية الدائمة ك ان ال ا لا يرتبط عمل ال عية، وذلك أن عمل شــــــر لمانية طيلة الولاية ال للمجالس ال

لمان أو اخ ة زمنية محددة وغ مرتبط بافتتاح دورات ال ذلك ف تقوم بف نائية، و انت عادية أو اســـــت ا ســـــواء  تتام

حات  ع ومق ق التحضـــــــــــ الأو لمشـــــــــــار شـــــــــــر عن طر م من العمل ال زء الم ن و با راقبة العمل القوان ســـــــــــلطة م

كومي.     ا

عية باع شـــــر عت فاعلا أســـــاســـــيا  العملية ال ام، حيث  ذه الم لمان  ـــــ ال ان الدائمة بمجل ا أحد تضـــــطلع  تبار

ان ا ـــــ يتم داخل ال شـــــر الأســـــا ن، ذلك أن العمل ال لســـــ عية" با شـــــر ات ال ت م "ا لدائمة (محور أول)، أ

لمان إ الاضـــــــطلاع ع كما أنھ و ظل ممار  كومي، يحتاج ال راقبة العمل ا ســـــــية المتمثلة  م ســـــــتھ لوظيفتھ الرئ

عد الملفات والاســــتخبار حول القضــــايا، وأما ان  لســــات العامة، فإن ال ة عدد الأعضــــاء  ا عقد المواضــــيع وك م 

لمان من الاطلاع ع ســــــياســــــة ا ن ال ســــــية لتمك ا  كومة ومناالأداة الرئ ــــــ م ا قبل تحديد الموقف الســــــيا قشــــــ

لســـــــــــة العامة عد مجالا خصـــــــــــبا ورحبا لأعضـــــــــــاء ال 1ا لمانية الدائمة  ان ال لمان من أجل ممارســـــــــــة  ، وعليھ فإن ال

كومة (محور ثان)، بالإ  ي ع أعمال ا م الرقا نة مع اختصــــــــــاصــــــــــ ا مبدأ انفتاح ال ام أخرى يفرضــــــــــ ضــــــــــافة إ م

ا الداخ  لمان (محور ثالث).محيط ا معھ،  وكذا تفعيل الدور الدبلوما المنوط بمجل ال ار وتواصل   وا

شر ل ور الأول: الاختصاص ال لمانيةا     الدائمة ان ال

ية    ــ يدية والتحضـــــــ مة الدراســـــــــة التم زة منوط بھ م ا أج شـــــــــر بوصـــــــــف ا ال ــ ان اختصـــــــــاصـــــــ تمارس ال

ــلة   ة الفاصـ شـــر خلال الف ا ال ــ ــافة إ اختصـــاصـ ا إضـ ــا ــايا ال تدخل  اختصـــاصـ تلف الموضـــوعات والقضـ

كومة من أ وافقة ل ا الم ن الدورات من خلال منح ع بواسطة مراسيم اب شر الات ال تختص  جل ال لضرورة  ا

يدية   ام الدراســـــــــــة التم ازا يضـــــــــــطلع بم ا ج شـــــــــــر بوصـــــــــــف ا ال ان الدائمة تمارس اختصـــــــــــاصـــــــــــ نة. فال ا ال ف

ا من  قرار و ا  ــ يدا لمناقشــــ ا (أولا)، تم ــ ــايا ال تدخل  إطار اختصــــــاصــــ تلف الموضــــــوعات والقضــــ ية  ــ والتحضــــ

وافطرف  لس، وكذلك باعتبار م ع بواســـــــطة مراســـــــيم الضـــــــرورة   ا شـــــــر كومة من ال ي تتمكن ا ة ل ا ضـــــــرور ق

ن الدورات (ثانيا). ة ما ب   الف

ع  شر أداة لتحض موضوعات ال ان الدائمة    أولا: ال

ي بممارسـة العم   لما ا يبدأ العضـو ال ـ حيث م ـ لعمل مجل ل الأسـا ي ان ال ا  عت ال شـر وف ل ال

شــــــــــــاط ادئ والدراســــــــــــة العميقة المتأنية والمناقشــــــــــــة  يأخذ  ان المناســــــــــــب للبحث ال ا الم قيقية باعتبار ھ صــــــــــــورتھ ا

ادة  ح قانون دون أن يتم عرضھ وتقديمھ إ  2الموضوعية ا ت ع مشروع أو مق التا لا يجوز المناقشة والتصو ، و
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تصـــــــــة، إذ نص المشـــــــــرع الد ان ا ة ال ي ع إجبار ان ســـــــــتوري المغر حات ع ال ع والمق إحالة مختلف المشـــــــــار

عية شر تصة كحلقة أساسية  المسطرة ال   .1الدائمة ا

ا  حســــــب الاختصــــــاص،   الة عل حات ا ع مق ي، بإخضــــــاع مشــــــار لما ذا العمل ال ان الدائمة  إطار  وتقوم ال

ة أن يصــــــل أحيانا إ حد المنابدراســــــة مســــــتفيضــــــة وتحليل دقيق يمكن  كومة ضــــــمن حر ــياســــــة ا قشــــــة العامة لســــ

ن بالنص قيد الدراسـة ن المعني يح مشـاركة جميع الفاعل سـ لزمن المداخلات مما ي ، حيث يكون 2التعب والطول ال

ة. شر انيات المادية وال ق  الاستفادة والاستعانة بمختلف الإم نة ا   لأعضاء ال

ر أعضان بدور أساوتضطلع ال ح مختلف التعديلات    تنو ا، كما تق مية النص المعروض أمام ن بأ لس اء ا

لســــة العامة بناء  يد لمناقشــــة النصــــوص المدروســــة أثناء ا ل أرضــــية أســــاســــية للتم شــــ ذا  ل  ة،  ا ضــــرور ال ترا

ميع البيانات تة  ان والمث عده مقررو ال ر الشــــــامل الذي  ال أدخلت ع والعروض ومختلف التعديلات  ع تقر

نة. ا ح المصادقة عليھ من طرف أعضاء ال   3النص الأص ومسار

لية حيث تبقى  لسـات العامة مسـألة شـ عية، وتظل ا شـر ا  العملية ال ا تلعب دورا محور ان وأشـغال ذلك فال و

نة ال درســــت النص وناقشــــتھ  ات ال ســــة قرارات وتوج ا ع مصــــ  وأدخلت عليھ التعديلات مما حب يجعل تأث

  .4النص جد قوي 

انية الوقت المتوفرة ال تصــــــــــل إ ســــــــــتون يوما،   ره، بالنظر لإم شــــــــــر وجو نة  روح العمل ال عت ال عموما، 

نــــة، وال تمكنــــا من ــــا ال ــــة والتقنيــــة ال تتوفر عل شــــــــــــر ــــانيــــات ال ــــالإم ــــا، و ا مــــا تتجــــاوز جمع المعلومــــات   وكث

ة، و  را جامعا وقادرا ع مساعدة أعضاء  الضرور ا، تقر ر الذي يرفعھ مقرر جراء المقابلات اللازمة ح يكون التقر

 . شر لسة العامة ع اتخاذ القرارات المناسبة إزاء النص ال لس المع  ا   ا

ان الدائمة بمجموعة من الأشغال ا    عية متبعة  ذلك المر ولأجل ذلك تقوم ال شر   احل التالية:ل

1- :  العرض التقدي

ر   ن وعادة ما يتقدم بھ الوز ع القوان ســــــبة لمشــــــار كومة بال ة صــــــاحبة المبادرة، ا ســــــ تقديم النص من ا أو ما 

وافقة عليھ بمجلس الأخر، ثم عد م نة أو  كومي، ســـواء تم إحالتھ مباشـــرة ع ال واضـــع أو   المع بذلك القطاع ا

ح القــــانون   ــــ5ممثــــل واضــــــــــــ مق تصـــــــــــ نــــة ا ــــالــــة من قبــــل مجلس  ، ومقرر ال ن ا حــــات القوان ســــــــــــبــــة لمق ة بــــال

ن. شار   المس
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يطة بھ، والمســــــــتجدات   ا والظروف ا ذا التقديم الفلســــــــفة العامة للنص، والقيمة المضــــــــافة ال جاء  تضــــــــمن  و

م الاختلالات والثغرات ال ا، وأ عدل أو يتمم نال يتضم ديد  ان النص ا اري إذا  ا النص ا صا قديما، و  عرف

ق  طلب   ة الدائمة المعنية ا ذه المرحلة لأعضـاء ال ان النص جديدا محدثا، و خلال  ناءات النص إذا  وافع و د

سـاعد ع التقرب أك من   1النص المعروض للدرسالتوضـيحات التكميلية أو المعلومات الإضـافية والوثائق ال قد 

نة، فيتوجب ع خاصــة عندما يتعلق الأمر بدراســة الم انيات الفرعية للوزارات ال تدخل ضــمن اختصــاصــات ال

شـــرف عليھ  ه و ســـ انية القطاع الذي  نة أن يقدم م ر مســـؤول عن القطاعات المندرجة ضـــمن اختصـــاص ال الوز

ن عليھ أن يضع لدى ر  نة كما يتع صوص:أمام ال ا ملفا يتضمن با حسب أعضا نة و   ئاسة ال

،مشروع الم - سي والتج ا  مجا ال ل تفاصيل شرف عليھ ب  انية الفرعية للقطاع الذي 

انية، -  مذكرة كتابية لتقديم الم

ا، - نود انية و  الوثائق والبيانات ال تو مقتضيات الم

ندات والبيانات والوثائق ال يطال - نة بخصــوص تفصــيل المســ ا النواب أعضــاء ال أو بند ورد  ب 

 انية الفرعية.الم

ن، ال تمعن    ع القوان ـا بـاختصــــــــــــار عكس مشــــــــــــار ن، فغـالبـا مـا يتم تقـديم حـات القوان أمـا بخصــــــــــــوص مق

ن. ا لتقديم مشروع قانون مع كومة  ذكر مختلف الأسباب ال دفع   ا

  المناقشة العامة:-2  

عد تقديمھ، أي  نفس المناقشـــــــة العامة حول النص المعروض ع أنظار اليتم فتح  غالبا ما   نة مباشـــــــرة 

ة العمــل، وعــادة مــا ترتبط  عــا لوث ســــــــــــر شــــــــــــر و ا للزمن ال نــة ع العمــل بــھ تــدب و عرف دأبــت ال لســـــــــــــة، و ا

ي والعوامل الســي اســية والاقتصــادية والاجتماعية ال  المناقشــة العامة بالظروف ال صــاحبت تحضــ النص القانو

  انت وراء التقدم بھ.

حات    ع والمق تة  المشـــــار مية الموضـــــوع، فقد تكون مناقشـــــة با م وأ تختلف المناقشـــــة العامة حســـــب 

سـيطة، ومناقشـة حادة قد تتجاوز أك من اجتماع وتمتد لتصـل الرأي العام الوط   عديلات  التقنية، وال تتضـمن 

ن ذات حمولة ســـــــياســـــــيةلھ،  ع قوان مثل ما واكب مناقشـــــــة مشـــــــروع القانون    خصـــــــوصـــــــا عندما يتعلق الأمر بمشـــــــار

ن 86.15التنظي رقم  ـــة القوان عـــدم دســــــــــــتور نـــة المعنيـــة، بحيـــث   2المتعلق بـــالـــدفع  فقـــد احتـــد النقـــاش داخـــل ال

ك ن النواب وممثل ا ن ســــــــواء ب ة النص من طرف المتدخل م، أغلبية اختلفت زوايا معا ن النواب أنفســــــــ ومة أو ب

ر  تو الوز عطي  ومعـارضــــــــــــة، و ســــــــــــيـة الواردة  التـدخلات وقـد  المع تقـديم الإيضــــــــــــاحـات اللازمـة حول النقط الرئ

 
أیة حكامة؟ مقاربة نقدیة للقانون البرلماني والممارسة التشریعیة بالمغرب، الطبعة الأولى، الرباط، مطبعة الأمنیة،   –العمل التشریعي للبرلمان ق، بیب الدقاالح - 1
  . 109، ص 2009، 
یة التي تلي مباشرة إقرار الدستور، فھذا القانون التنظیمي  بالرغم من تنصیص الدستور على ضرورة إیداع وإقرار البرلمان لجمیع القوانین التنظیمیة خلال الولا -2

  واستمر النقاش حولھ في الولایة التشریعیة الحالیة.   لم یتم إقراره
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نة من تحفظات حول  د من الشــــــــــرح، ومع ما قد تتضــــــــــمنھ من إبداء أعضــــــــــاء ال لمة لأحد مســــــــــاعديھ لتقديم المز ال

ت اسات السلبية ا ع رافق تطبيقھ.الا   ملة ال ت

ـان الـدا   ـا  إبـداء إن منـاقشــــــــــــة النص داخـل ال ـان برلمـانيـة أخرى التعب عن رغب ئمـة لا يحول دون قيـام 

ســـــان بمجلس النواب و بصـــــدد دراســـــة  ع وحقوق الإ شـــــر نة العدل وال ذا الصـــــدد، أن  ل   ـــــ ا حولھ، و رأ

ح قانون يتعلق بكراء العقارات وا ، فقدمق ر تم اســـــــــــتدعاء   لات المعدة للاســـــــــــتعمال التجاري أو الصـــــــــــنا أو ا

ن لســ ان ا ن  م  إطار التعاون ب ن لإبداء رأ شــار ع بمجلس المســ شــر نة العدل وال ة أخرى 1أعضــاء  ، من ج

ســـــــ ــــ ع وحقوق الإ شـــــــــــر نة العدل وال لس الواحد قامت  ان ا ن  ـــــــيق والتعاون ب ســــ ان و بصـــــــــــدد  و إطار الت

ح قانون يتعلق بمنع بيع ال ـــــــــــ بتغي وتتميم القانون  دراســـــــــــة ومناقشـــــــــــة مق ح قانون أخر يق ن، ومق تبغ للقاصـــــــــــر

ة،   ــــــــ حات بقطاع ال ذه المق ار والدعاية للتبغ  الأماكن العمومية، ونظرا لارتباط  ن والإشــــــــ المتعلق بمنع التدخ

نـة القطـاعـات الاجت ـالتـا المشـــــــــــــاركـة تم حضــــــــــــور أعضـــــــــــــاء من  ـا و  مـاعيـة بـاعتبـاره قطـاع يـدخـل  اختصـــــــــــــاصــــــــــــ

  .  2مناقشتھ

ســــتغرق     و أن المناقشــــة العامة  عية إلا أن الملاحظ  شــــر تختم المناقشــــة العامة بتعقيب صــــاحب المبادرة ال

بلغ ســـــــــوء تدب  ددة، و التا التأخر وتجاوز الآجال ا لا حيث نلمس ســـــــــوء تدب الوقت و ــر  وقتا طو شـــــــ الزمن ال

انيات الفرعية المت نةأوجھ عند مناقشة الم ا ع ال اني عرض م   .3صلة بالقطاعات ال 

  المناقشة التفصيلية:-3  

و    ح قانون  م ما يم دراســــــة مواد مشــــــروع مق ســــــ أيضــــــا بالمناقشــــــة التقنية والمدققة للمواد، ذلك أن أ

ع ا ع تق لصـــياغة القاعدة الابتعاد عن المناقشـــات ذات الطا ا طا ـــ الأقرب من تلك ال ل ، وتبدأ 4القانونيةلســـيا

يم   اح مفـا بع المنـاقشــــــــــــة ال تكون ذات طبيعـة دقيقـة من خلال اق ـا وت بتقـديم المـادة والتحـديـد الـدقيق لمقتضــــــــــــيـا

ا واق ات  بدال عبارات بأخرى وتوحيد المصــط ق اســ عب عن مضــمون النص عن طر ح مقتضــيات جديدة، الأك 

ذه المناق سفر  نة. أو حذف أخرى، وغالبا ما  ل مكونات ال ا    شات عن نتائج مثمرة تتفاعل ف

ــية    ــياســـــــ انيات الفرعية فتتضـــــــــمن مناقشـــــــــة تقنية وســـــــ ع الم ــار ــيلية لمشـــــــ أما فيما يخص بالمناقشـــــــــة التفصـــــــ

ثارة الم و انية  ل باب من أبواب الم م  عية  ذات الوقت  شر نة ثم جواب المسؤول و لاحظات من طرف أعضاء ال

كومي ع   .5ن القطاععن ا

  تقديم التعديلات:   -4  
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عد   2011من دســــتور   83أورد الفصــــل    كومة،  كومة حق التعديل، ول لمان ول ــــ ال أنھ : " لأعضــــاء مجل

ت نة ا عرض من قبل ع ال عديل لم  ل  عارض  بحث  ســـــــتفاد  افتتاح المناقشـــــــة، أن  ا الأمر، و عن صـــــــة ال 

ق  التعــدي ــ ــذا، أن ا ق  من  ــذا ا جــد  كومــة، و و مخول لأعضــــــــــــــاء ا لمــان كمــا  ميع أعضــــــــــــــاء  ال ل مخول 

ح نصـــــــا قانونيا  لمان بأن يق عية، فعندما يكون مســـــــموحا لل شـــــــر مرجعيتھ وأســـــــاســـــــھ الدســـــــتوري  حق المبادرة ال

خيص لــھ بــإدخــال  ــاملــھ، وجــب ال كومــة الب ــامش عــديلات جزئيــة ع النص، ونفس الأمر ينطبق ع ا  تتمتع 

لمان   د، ولا يحق لأعضــــــــــــاء ال شــــــــــــاء و أي وقت تر شــــــــــــر م  أك  وضــــــــــــع التعـديلات المتعلقـة بمحتوى أي نص 

ناء سلطة الت شر باست ا ع النص ال كومة  إدخال اض ع التعديلات ال ترغب ا ا بالقبول الاع ت عل صو

شـــــــمل أيضـــــــا  أو الرفض، بل والأك من ذلك، فحق الت ن، إذ  ع القوان كومي لا يقتصـــــــر فحســـــــب ع مشـــــــار عديل ا

ا  نا عد أن تت م للأغلبية أو المعارضـة  ن م شـر سـواء المنتمي لس ال ا أعضـاء ا ن ال يتقدم  حات القوان مق

كومة   .1ا

ـذا مـا أكـد عليـھ ال   لس او ـاء المنـاقشـــــــــــــة يحـدد مكتـب  2لنواب،نظـام الـداخ  عـد ان عنـدمـا نص ع أنـھ 

ا. لسة نفس نة توزع  ا عدد أعضاء ال لسة الموالية لتقديم التعديلات كتابة و عدد   نة موعد ا   ال

كومة فإن المصــــــــا الوزارة المعنية بدراســــــــة النص  من تتو ذلك   ســــــــبة ل عد  ،3أما بال نة  وتجتمع ال

عـة وع نـة للنظر  أر ــاء مكتـب ال ن أعضـــــــــــ ــاعـة ع الأقـل أو أقـل من ذلـك إذا مـا تم الاتفـاق ع ذلـك ب ن ســـــــــــ شــــــــــــر

عديلا  ا  ا ومناقش   . التعديلات المودعة وتقديم

صــية حســب مقتضــيات الدســتور،    ــ ي بصــفتھ ال لما ق  تقديم التعديلات يرتبط بالعضــو ال ان ا ذا  و

ا المغرب قضــــــــــــت بأن يتم تقديم  فإن ممارســــــــــــة ع مســــــــــــتوى العمل  لمانية ال عرف ي خلال جميع التجارب ال لما ال

ا أو مجتمعة تحت اســم فرق الأغلبية أو فرق المعارضــة، بل يمكن التأكيد  ل بمفرد لمانية  التعديلات باســم الفرق ال

عد   من الناحية العلمية أن التعديلات ال يمكن يتقدم ي لوحده  رة شـــاذة تخرج عما اســـتقر عليھ ا عضـــو برلما ظا

ي. لما   4العرف والعمل ال

ان الفرعية،    ســـ بال ان التقنية أو ما  ة ثم الأخذ بأســـلوب ال دير بالذكر، أنھ خلال الســـنوات الأخ وا

ا النظاما ائية لإحدى المواد حيث تضـــــــــم لمانوذلك  حالة عدم التوصـــــــــل إ صـــــــــياغة  ــ ال ـــــــ ل ،  5ن الداخليان 

عميق دراســــــــــــة النصــــــــــــوص   دف  انا فرعية،  ســــــــــــتحدث  ان الدائمة أن  حينما تم التنصــــــــــــيص ع أنھ " يمكن ل

ا والتعديلات المقدمة بخصـــــــــــوص النصـــــــــــوص   اضـــــــــــعة لاختصـــــــــــاصـــــــــــا ا حســـــــــــب القطاعات ا الة عل القانونية ا

اب من  ذا مـا حـاولنــا الاق ــا"، و عيــة عـاليــة الـدور الـذي يمكن أن تقوم بـھ المعروضـــــــــــــة عل شــــــــــــر و ذو قيمــة عمليــة و ف

 
  .  105، ، ص 2012، الرباط، 3د القضائي،  العدد ، الطبعة الأولى، سلسة العمل التشریعي والاجتھا-شرح وتحلیل –كریم لحرش، الدستور الجدید للمملكة  -  1
  . 2014من النظام الداخلي لمجلس المستشارین لسنة  183-182-181، المواد 2017من النظام الداخلي لمجلي النواب لسنة  182المادة  -  2
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دف دراســـــــة النصـــــــوص القانونية محل   ن، وذلك  نة الفاعل ن أبرز أعضـــــــاء ال عي ا  شـــــــكيل خاصـــــــة إذا ما رو  

ا شأ   .1خلاف ودراسة التعديلات المقدمة 

ت: -1   التصو

ل م حات التعديلات المتعلقة ب ت ع مق .ادة ع حدا والمراد يجري التصو ا من النص الأص ا أو حذف   إضاف

 ،ل مادة مادة ت ع   التصو

  : ل التا ت ع الش تم التصو ت ع النص المعروض برمتھ، و  التصو

 ،وافقون  الم

 ،المعارضون 

 .الممتنعون 

 

لما ــ الذي منح لل ضــھ ع عكس المشــرع الفر صــيا لا يمكن تفو ــ ت حقا  ض حقھ عت التصــو ي صــلاحية تفو

ي أخر، لمـا ـت ل ض ومـدتـھ و حـالـة عـدم   التصــــــــــــو ـذا التفو معيـة الوطنيـة  س ا نـة أو رئ س ال تم إخبـار رئ و

انھ املة من سر ض بمرور ثمانية أيام  ذا التفو تفي   .2تحديد المدة ي

لس النواب لســــــــــــنوات  ــــــــــــ ع أن ا 2017و  2013و  2004وقـد نص النظـام الـداخ  ــ ــــــــــ ـت حق  وذلـك لتصــــــــــــو

ذا  ا بذلك ســـكوت الأنظمة الداخلية الســـابقة ع  ن من الدســـتور، ومســـتدر اما مع مقتضـــيات الفصـــل الســـت ـــ ا

ي  النظام الداخ لســـــنة  لما ، مع أن ســـــكوت المشـــــرع ال ـــــ ا، لا يمكن اعتباره ترخيص ضـــــم    1998المقت وما قبل

ت لأنھ منع قائم  ق  التصـــو ض ا  36، والذي نص صـــراحة  الفصـــل 1996لســـابق لســـنة بموجب الدســـتور التفو

ضھ". ت حق  لا يمكن تفو   من ع أن " التصو

ذا المعطى  ا الدســـــتور أغلبية معينة،  الات ال يوجب ف ن إلا  ا اضـــــر ان عدد ا يحا أيا  ـــــ ت  عت التصـــــو

لس ا ا النظام الداخ  عد 20043لنواب لسنة من المستجدات ال جاء  ، و ا ، والذي كرسھ النظام الداخ ا

ي والمتمثل   انت لا تتم إلا بحضــــــور النصــــــاب القانو ت  ــابقيھ حيث أن عملية التصــــــو ان عليھ ســــ الأمر إيجابيا عما 

عد مر  لســــــــــــة لمدة نصــــــــــــف ســــــــــــاعة، إذا لم يحظر الثلث  س ا ذه الأغلبية المطلقة و حالة عدم توفره يرفع الرئ ور 

ق أن يطلبوا  المدة ير  س الفر نة أو رئ لســة مرة أخرى لمدة نصــف ســاعة، حيث يمكن لثلث أعضــاء ال س ا فع  الرئ

 
  . 149محمد بوعزیز، مرجع سابق، ص  -  1

2-  Règlement intérieur de l'Assemblée nationale française JANVIER 2015, Chapitre XIII  , Article 62. Ce qui dit: " La délégation 
de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec 
l’accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture 
du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s’applique. " 

  2004من النظام الداخلي لسنة  70المادة  -  3
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ذا الأســــــلوب من تحايل الأغلبية من أجل ضــــــمان   بع  ســــــت ي وما  ة عدم توفر النصــــــاب القانو ت ب تأجيل التصــــــو

عسف المعارضة لعرقلة أو ف غياب الأ  ا، و   .1غلبيةحضور أعضا

ا فقط   وعليھ، ، بل عل ــ عديل لا يمكن أن تدمجھ  النص الأصــــ ا بأي  ا وقبول نة عند تصــــــو يمكن القول أن ال

ح، ضـمن با  لسـة العامة رفقة النص الأصـ للمشـروع أو المق ر، الذي يرفع ل ات التقر أن تكتفي بضـمھ إ محتو

ـا مع الإشـــــــــ ـــ لس  ارة إ ذلـك وطبالتعـديلات الأخرى ال تم رفضــــــــــــ و أمر أكـده ا لســــــــــــة العـامـة، و ـل إ ا ع ورفع ال

ا    95/52الدســــتوري  قراره رقم  عدو دراســــ ن حيث جاء  طياتھ أنھ: " ...لا  حات القوان ع ومق فيما يتعلق بمشــــار

ا  ذل بداء رأ كومة أو النواب و ا من طرف ا ا عل ح إدخال ا ع اودراسـة التعديلات المق لس الذي ك وعرضـ

ت بالقبول   نة عندما ت ا بالقبول أو الرفض"، غ أن الممارســـــــــــة والعرف اســـــــــــتقر ع أن ال لھ وحده حق البت ف

ا أن نؤكد أن الذي لم يتمكن من  ا ضـــــمن المقتضـــــيات الأصـــــلية للنص لدرجة يمكن مع ا تدمج إحدى التعديلات فإ

عـة جميع مراحـل منـاقشـــــــــــــة مشــــــــــــر  ح قـانمتـا شـــــــــــــأنـھ لن يكون وع أو مق نـة  ر الـذي أعـدتـھ ال ون ولم يطلع ع التقر

ان يصوت ع النص الأص أو المعدل.   2بمقدوره معرفة ما إذا 

ا فإنھ يتم  انيات الفرعية للقطاعات ال تدخل ضــــمن اختصــــاصــــا نة ع الم ت ا أما فيما يتعلق بمســــطرة تصــــو

ن الا وفق القواعد الســالفة الذكر م ع نة المالية ع الأجزاء  ع الأخذ  ت  عتبار القاعدة ال تنص ع ضــرورة تصــو

نة. ت داخل ال   المتعلقة بالموارد والنفقات العامة قبل إجراء أي تصو

 آجال البت:  -2

ــاه ســـتون يوما  لمانية الدائمة  اجل أقصـ ان ال تْ مدة النظر  النصـــوص المعروضـــة ع ال دِدَ خ عموما، حُ من تار

ح الإحال ق شـــــــــــعره بأســـــــــــباب التأخ و لس  را إ مكتب ا نة تقر س ال دد يرفع رئ ة و حالة انصـــــــــــرام الأجل ا

لس آجلا جديدا للبت   ن يوما، بناء عليھ يقرر مكتب ا اء الدراســــة ع ألا تتجاوز ثلاث الأجل الذي يراه مناســــبا لإ

دد د عد انصـــــــــرام الأجل ا لس  جلســـــــــة عامة ليحســـــــــم  أمر ون إتمام الدراســـــ ــــالنص  ا ع ا عرض خلاصـــــــــ ة 

م أن رفعوا  نة ســـــــبق ل ت أن رؤســـــــاء ال نة ما يث ر ال واق لم يوجد  تقار النص المعروض، غ أن من المنظور ال

ــانــت وراء تــأخ البــت  نص مــا، فلم يحن شــــــــــــعــاره بــالأســــــــــــبــاب ال  لس و س ا را إ رئ عــد  ا تقر لنظــام الوقــت 

ن خاصــة   حات القوان ع ومق ســبة للبت  مشــار ي ليتم تفعيل بصــرامة مقتضــيات المتعلقة بتحديد الآجال بال المغر

لمان كومة أو ال عد سواء من طرف ا لما لم يكتمل النص  عمل  سْتَ عد حيلة ُ ،  3وأن مسطرة تأخ  البت لا زالت 

در ا د من  ع المز .مما  شر   لزمن ال

 
، الرباط،  111، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد -دراسة دستوریة تحلیلیة  –إشكالیة النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور  رشید المدور،  -  1

  . 99ص ،   2016

،  5، سلسة الأعداد الخاصة، عدد ققو، منشورات مجلة الح 2011الحمایة الدستوریة لحقوق المعارضة البرلمانیة: مقاربة على ضوء دستور  عثمان الزیاني، - 2
  . 188الرباط. ، ص  2012

  . 168محمد بوعزیز، مرجع سابق، ص  -  3
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ن الدورات ة الفاصلة ب ع خلال الف شر ر ال ان  تقر  ثانيا: سلطة ال

كومة وال يمارس   لمان عن جزء من اختصـــــــــــاصـــــــــــاتھ لفائدة ا ا ال شـــــــــــر ال يتخ ف ض ال عكس حالة التفو

ضـــيھ ــر 1بواســـطة مراســـيم تفو شـ كومة  مراســـيم  الضـــرورة تتو الوظيفة ال لم، فإن ا ــناد عية بدل ال ان دون إسـ

ا  ن العادية وحد ذه المراســـــيم  مجال القوان ـــــ  ع بمقت شـــــر ـــــ الدســـــتور ع أن يتم ال ذا الأخ وذلك بمقت

ا. لمان عل وافقة ال ستوجب م لفة لمالية الدولة وال  دات الم ن التنظيمية أو المعا   دون القوان

يره  ضــرورة ا ــ ت ذا المقت شــاط الس ــيجد  ة لعمل ســتمرار  لطات العامة من خلال وظائف المؤســســات الدســتور

ذه المدة لذلك  عات خلال  شــر ســتد الضــرورة التدخل لســن  ســتمر طيلة أيام الســنة، وقد  لمانية لا  المؤســســة ال

لمان عقاد ال ن دورات ا ع ب شر كومة حق ال ي إ منح ا أ المشرع المغر  .2ي

ة الفــاصــــــــــــل ــ ن الــدوراتالف ي و  ة ب لمــان المغر مــا ال ــل اللتــان يجتمع ف ر ودورة أبر ن دورة أكتو ة الزمنيــة ب  الف

ا  ة ال أســــما نائية والدورات الانتقالية  3الفقيھ مصــــطفى قلوش "بالغيبة الصــــغرى"الف ، ولا تدخل الدورات الاســــت

وم ذا المف لمان  إطار   ا ال عرف  .4ال قد 

كومة   أحاطلقد  ســـــتغل ا ذا طبي ح لا  ن بمجموعة من القيود و ي مراســـــيم القوان المشـــــرع الدســـــتوري المغر

رادة ممث الأمة ولا تخد عات لا تتما و شر ة لسن  ا.ذه الف   م مصا

ة الفاصــــلة   81ينص الفصــــل  كومة أن تصــــدر خلال الف ا ع أنھ: " يمكن ل ي ا ن الدورات  من الدســــتور المغر ب

ا ب ن، يجب عرضــــ ن، مراســــيم قوان لســــ ا الأمر  كلا ا عن ان ال  اتفاق مع ال ا من طرف و وافقة عل قصــــد الم

لمان، خلال دورتھ العادية الموالية".   ال

غيودع مشـــــــــر  ن،  لســـــــــ ان المعنية  كلا ا ع ال ية وع المرســـــــــوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشـــــــــھ بالتتا

ذا الاتفاق، فإن ال ذا لم يحصــــــــــل  ما  شــــــــــأنھ، و ك بي قرار يرجع إ التوصــــــــــل داخل أجل ســــــــــتة أيام إ قرار مشــــــــــ

نة المعنية  مجلس النواب.   ال

ذلك فقد تراجع المشــــرع الدســــتو  كومة،  حالة عدم و نة ثنائية مختلطة بمبادرة من ا شــــكيل  ري عن مســــطرة 

ك بخص ـ ان دسـتور الوصـول لقرار مشـ ان المعنية، بحيث  ن أعضـاء ال ، ينص 19965وص مشـروع مرسـوم بقانون ب

نة   ذه ال لمان   حالة عدم الاتفاق، تتو  ــ ال ـ ــاء مجل نة مكونة من أعضـ شـــكيل   ظرف ثلاثة ع ضـــرورة 

 
ما یلي" .....للقانون أن یأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن المحدود، ولغایة معینة، بمقتضى مراسیم تدابیر  ینص على  2011من  دستور  70الفصل  - 1

  ا، ویجري العمل بھذه المراسیم بمجرد نشرھا..." یختص القانون عادة باتخاذھ
2 - Mohammed Amine Benabdalla ; Le conseil constitutionnel et la loi sur les paraboles : Renald N° 9 ; 1994 ; P7. 

    21، ص 1995النظام الدستوري المغربي، الطبعة الرابعة، مكتبة دار السلام، الرباط،  مصطفى قلوش،  -  3
4  -Michel Riusset ; L’interprétions des pouvoirs du roi dans la nouvelle Constitution ;Le constitution marocaine 2011 – 
Analyses et commentaires ; sous la direction du centre d’études internationales ;Paris :2012.P 17 

  . 1996من دستور  55الفصل  -  5
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ل المشـرع تصـة، فلقد أو ان ا ك ع ال اح قرار مشـ ا باق    2011الدسـتوري  دسـتور  أيام من عرض الأمر عل

ا للغرفة الأو ع حساب الغرفة الثاني لمان.إطار الامتيازات ال أعطا   ة ب

لم ان ال ن وجعل ل ع مراســــــــــيم القوان شــــــــــر كذا، نظم النص الدســــــــــتوري  انة و تصــــــــــة بمجلس النواب، م انية ا

ن والأمر يتعلق بمســــــــــطرة ال ا لمراســــــــــيم القوان ة  دراســــــــــ تصــــــــــة  متم ان ا ع العادية ال تفرض نظر ال شــــــــــر

ن المدرجة   حات القوان ع ومق ا لمشار ا.دراس   1جدول أعمال

ا لس النواب للإجراءات ال يجب إتباع ا المنصــــــــوص  تطرق النظام الداخ  ن و نفســــــــ شــــــــأن مراســــــــيم القوان

ـا  النص الـدســــــــــــتوري، فقـد نصـــــــــــــت المـادة  لس النواب لســــــــــــنـة من النظـا 230عل ع أنـھ يودع   2017م الـداخ 

نــة المعنيــة مشــــــــــــروع المرســــــــــــوم بقــانون لــدى مكتــب مجلس النواب، وت ــان المعنيــة، وتجتمع ال ع ال نــاقشــــــــــــــھ بــالتتــا

لس  اجل أقصـــــاه  شـــــرع  دراســـــتھ وفق المســـــطرة  با عد إيداع مشـــــروع المرســـــوم بقانون، و ع وعشـــــرون ســـــاعة  أر

عية المن شر ا  النظام الداخ للمجلس.  ال   صوص عل

لمان عرض بالضـــــــــــرورة ع ال ن الدورات  ة الفاصـــــــــــلة ب ســـــــــــتأنف دورتھ  إن المراســـــــــــيم ال تصـــــــــــدر خلال الف عد أن 

ا   انية لا مقابل ل ذه الإم ا خلال نفس النفس الدورة،  ا أو يرفضــــــــــ ائية فيقبل لمة ال العادية الموالية لتبقى لھ ال

ان خلال الدســــت كومي ودور ال ع ا شــــر مية  ممارســــة ال لَ جانبا لا يخلو من الأ فَ غْ ــــ ذلك أن الأمر قد أُ ور الفر

ة الفاصل ن الدوراتالف  .2ة ب

ا   وافق ل م ان الدائمة ع مشروع المرسوم بقانون،  وافقة ال مية م ساؤل حول قيمة وأ من خلال ذلك، يبقى ال

ية و  لسة العامة للمجلس؟  مجرد مسطرة روتي لزم ا ا تُ ة؟ أم أ   صور

ل وافقـة شــــــــــــ نـة مـا  إلا م وافقـة ال م من يرى أن م ـاء حول ذلـك، فم كومـة اختلف الفق ـا مجرد إخبـار ل يـة وأ

ن يرى آخرون أن العبارة الواردة  النص الدســتوري " باتفاق   ا،  ح عية ال تنوي انجاز شــر شــأن الأعمال ال ا  ل

ري ودســــــــتوري، مع  و إجراء جو ع أن الاتفاق  و ما  ة لصــــــــدور المرســــــــوم بقانون و ا ضــــــــرور وافق ع م ان"  ال

تب عن مخالفتھ وق ذا الإجراء تحت طائلة البطلانو ن  3وع  كومة يتع ري وا و دور تقر ان  التا فإن دور ال ، و

ا علما فقط  س أن تحيط ا ول وافق ا أن تحصل ع م عد مخالفة للدستور.عل ذا المقت  ل خروج عن    و

ان الدائمة   ي ل ي: الاختصاص الرقا ور الثا   ا

ك ا ع عد الرقابة ع العمل ا ا، وتمارســـــــ لمانية الدائمة  ان ال ســـــــة الثانية ال تضـــــــطلع ال ومي الوظيفة الرئ

ا  ع عن عمل شــر نة  ال ن وظيفة ال ل فصــل ب ب عدة آليات، و يجة تتضــمن ما ي و إجراء يؤدي إ ن  الرقابة 

راقبة  ال ع والم شـــــــــر ل ما دام أن مجا ال نة ك شـــــــــاط ال ان لعملة واحدة من الإلمام ب لمانية الدائمة وج ان ال

 
  135، ص 2006، نونبر 9صلیحة بوعكاكة، الاختصاص التشریعي بین الدورات البرلمانیة في الدستور المغربي، مجلة الملف القانونیة، عدد  -  1

2 -Abderahmane  Amalon ; la loi en droit constitutionnel marocain ; thèse de doctorat d’état ; Agdal ;rabat 1970, P335. 
دار البیضاء، كلیة  محمد آشركي، الوزیر الأول، مركزه، وظیفتھ في النظام السیاسي المغربي، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة الحسن الأول ال   - 3

  . 348، ص 1985الحقوق، 
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ما عية ف تمارس رقابة ضــــــــمنية ع 1ومجالان متداخلان يصــــــــعب فصــــــــل شــــــــر ا ال نة لوظيف ، فأثناء ممارســــــــة ال

لم ا، وعندما وضـــــــع الدســـــــتور والنظامان الداخليان لل كومة وســـــــياســـــــ ان قاعدة وجوب إحالة النصـــــــوص  أعمال ا

ان  عية ع ال شــــر ان ال ي ل ثاق دور رقا نجم عنھ  الممارســــة ان لســــة العامة ســــ ا ع ا ا قبل إحال ومناقشــــ

كومة شـر 2ع السـياسـات المتبعة من لدن ا ل ال شـ لمانية تر ، وال  ا، ذلك أن مناقشـة أي مشـروع  عات ال جمة ل

عـد بمثـابة مذكرة تقـديم للمشــــــــــــروع ت عرض حكومي  ـل  ســــــــــــ نـة  ـا المرحلـة قانون أمام ال بدأ كمـا ســــــــــــلفنـا الذكر لتل

كومي  القط راقبة دقيقة للعمل ا ا م ذه المرحلة تنطوي عل نة والمســـماة المناقشـــة العامة،  اع  الثانية لعمل ال

س لزمن  ة  التعب والطول ال كومية ضمن حر ع، إن لم تتجاوز أحيانا مناقشة عامة للسياسة ا شر موضوع ال

مكن أن تتحول إ رقــابــة فعــالــة للعمــل  . 3التــدخلات ــان و ــا ال مــة تتمتع  ــانيــة م ــل إم ــــــــ شــــ ــذه المرحلــة  ــالتــا ف و

ع ا4الوزاري  نة، فحضــور ا، نفس الأمر ينطبق ع مناقشــة مشــار انيات الفرعية أما ال ر المشــرف ع القطاع  لم لوز

عـد نوعـا من الرقـابـة نـة  ـا لأعضـــــــــــــاء ال عـد من ذلـك حينمـا تخرج عن دائرة  والوثـائق ال يـد  ـب أحيـانـا إ أ ، وتـذ

ا لإبداء الرأي. ير طل نة أخرى شرط ت ا لإبداء الرأي  موضوع محال ع    5تخصص

تمامھ،   أن أشـــــرنا،كما ســـــبق و  و بصـــــدد القيام بوظائفھ الاســـــتخبار حول القضـــــايا ال تحظى با لمان يحتاج و أن ال

كومة وذلك إما بصـــــــــفة مباشـــــــــرة من خلال ذه الأعمال ال  راقبة فعلية لعمل ا ثاق م نة ســـــــــتفرز ان ا ال تقوم 

ام ا كومة، أو من خلال آلية الم نا آلية الاســـــــــتماع ومن ثم مســـــــــاءلة ا تعلق الأمر  لمان، و لاســـــــــتطلاعية خارج قبة ال

انھ الدائمة ا ع  مارســــــــــ لمان و ا ال شــــــــــارا واســــــــــعا  جميع  بآليات أقل خطورة ال يملك عرف ان كومة، و إزاء ا

ذا ن  المعارضة كما  الأغلبية، يفسر  لماني ة من طرف ال لمانية بالعالم، ودرجة إقبال كب الإقبال ع  الأنظمة ال

ــدف إســــــــ ــــ ســــــــــــ ــا مقــارنــة بــالآليــات الرقــابيــة ال  ك ــا تحر قــاط  ــذه الآليــات بمرونــة الإجراءات والمســــــــــــــاطر ال يتطل

ا السياسية. ا المادي ع إثارة مسؤولي كومة ووضع حد لوجود     6ا

كومة ومسؤو المؤسسات والمقاولات العمومية   أولا: آلية طلب الاستماع لأعضاء ا

اتيجية شــــــــــــمولية ن إ   ا تتطلب العمل وفق إســــــــــــ ا وغايا داف لوغ أ ــــــــات العمومية و عملية تدب الســــــــــــياســــ

ا إشــراك  ي يكون ذو إفادة ع الأغلبية إن  محكمة، يتم ف ن داخل الدولة لصــناعة القرار العمومي ل مختلف الفاعل

عت  ميع، و ذا التحديد–لم يكن ع ا كومي أداة ووســــيلة تقييم الســــياســــة الع -داخل  راقبة العمل ا مومية وم

ـداف القـابلـة قـة قيـادة إصــــــــــــلاحـات فعـالـة وتحـديـد الأ علم طر ن القـدرة ع  للانجـاز  مجـال نجـاعـة العمـل   لتحســــــــــــ

ديد، لإجراء المســـاءلة   راقبة وفقا لمقتضـــيات الدســـتور ا ذا التقييم والم العمومي حســـب الوســـائل أو نتائج، يخضـــع 

 
، مجلة دراسات ووقائع دستوریة وسیاسیة، العدد الثاني ، مكتبة  1996شتنبر    13حسن مشدود، واقع المراقبة البرلمانیة ضمن التجربة الدستوریة الحالي: دستور    - 1

  . 189ص 2000الشباب، الرباط، 
رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول    ،   -الفرق، اللجان  المكتب،    – محمد الوجدي، الأجھزة المسیرة للبرلمان بالمغرب    - 2

  . 70، ص 2001وجدة، كلیة الحقوق 
  . 13محمد معتصم، مرجع سابق، ص  -  3

4 -Zhiri Fouzia, les fonctions de législation et de contrôle de la chambre des représentants ; études de la législative de 1977-
1983 ; Thèse les doctorats d’était en droit public ; Université Mohamed V Rabat 1986 ; P237.  

  وما بعدھا   108للمزید من التفاصیل أنظر : عبد الكریم الحدیكي، مرجع سابق، ص  -  5
  . 133ص، 2016،  ، دجنبر ، الرباط8م السیاسیة والاجتماعیة، عدد خاص ، الجزء لة المغربیة للعلو ، المج-البنیة والوظائف  – البرلمان المغربي أحمد بوز،  -  6
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لھ  والاســــتفســــار ال ن ع تنفيذ الســــياســــات العمومية القطاعية. من خلال تخو ق الاســــتماع للمســــؤول ي عن طر لما

لمانية الدائم ان ال انية طلب الاســـــــــتماع إ مســـــــــؤو الإدارات والمؤســـــــــســـــــــات والمقاولات العمومية، بحضـــــــــور  ل ة إم

م. م وتحت مسؤولي ن ل ع   1الوزراء التا

لمانية الدائ   ان ال ا للنصــــوص اإن ال عض الأحيان إ القيام مة بمناســــبة دراســــ ا تحتاج   لمعروضــــة عل

ـا عض المقتضــــــــــــيـات لمعرفـة مـدى بنوع من الرقـابـة القبليـة ع ســــــــــــلوك ا كومي، وذلـك من خلال التـدقيق   ز ا

ســــــــــــط  ـات الاقتصــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة ال تم  ـا مع التوج وافقـة النصــــــــــــوص المعروضــــــــــــة عل ـا من طرف ملائمـة وم

ذه الآلية الأداء ال عد  م، و نة المعنية أن تطلب الاستماع إ الوزراء أو لمن يمثلو كومة، إذ يمكن ل سية ال  ا رئ

ا قبل تحديد الموقف  كومة، ومناقشـ لس بصـفة عامة من الاطلاع ع سـياسـة ا ان بصـفة خاصـة، وا تمكن ال

ذ سب  ك ت، و ا ع التصو   .2ا النوع من الرقابة مشروعيتھ من الدستور السيا م

م ــ   صــــــــــــيــات مســــــــــــؤولــة  ــــــــــــ ــانيــة من خلال عروض الوزراء أو اســــــــــــتقبــال  ــذه الإم ل مجموعــة من تتحقق 

مية  الســـــاحة الوطنية   ســـــيھ من أ نة لما تك تمام أعضـــــاء ال ســـــتأثر با المعلومات حول القضـــــايا والمواضـــــيع ال 

م ة حول اســــتفســــارا ا وتقديم الأجو ا أن تقوم بدور لمانية بمختلف أنواع ان ال ، فمن الناحية العملية لا يمكن ل

ـانـت تتوفر ع ســــــــــــبـة  ع أتم وجـھ، إلا إذا  نـة أو بـال ـا ك ســــــــــــبـة إل م من المعلومـات والمعطيـات، ســــــــــــواء بـال  أك 

ا إلا من ثلاثة ي  ذه المعلومات لا يمكن أن تأ ن، إلا أن  لماني ا ك م،   لأعضــــا عون ل مصــــادر: الوزراء، الموظفون التا

ب البلدان المتوفرة ع مؤســــــــــســــــــــة  مســــــــــؤو الإدارات والمؤســــــــــســــــــــات والمقاولات العمومية، ومن المتعارف عليھ  أغل

ا قصــــــد تقديم توضــــــيحات حول ســــــياســــــة أو   ر أن يحضــــــر أمام لمانية من وز ان ال برلمانية أنھ حينما تطلب إحدى ال

ا ع الاستجابة لذلك الطلب حول مشروع قانون  ن، فإنھ يكون مج   .3مع

ناء   ان باســـــــتمرار باســـــــت الات وع العموم فإن الوزراء يلبون طلبات ال ر  4عض ا ا الوز ال لا يجتمع ف

لس أو بتدخل  نة ومساندة ا كومة أو تحت ضغط أعضاء ال نة، إلا بتوجيھ من ا أو المسؤول المع بأعضاء ال

  القضاء الدستوري. من

م إ   ن للوزارات المعنية بموضــــــوع الاســــــتماع، فإنھ لا يتم الاســــــتماع إل ع ن التا ــــبة للموظف ســ لا بمعية أما بال

ا، فالقاعدة  م وتفصيل المعطيات ال يتقدمون  حات الوزراء وعروض ن بالأمر، ومن أجل إتمام تصر الوزراء المعني

 
  . 126كریم لحرش، مرجع سابق، ص  -  1
  . 1996من دستور   42من الدستور الحالي، یقابلھ الفصل  102الفصل  -  2
، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، ، جامعة محمد الأول وجدة، كلیة  -سة مقارنةدرا– محمد الوجدي، الأجھزة المسیرة للبرلمان في كل من المغرب وفرنسا   -  3

  . 198، ص 2006/2007الحقوق، 
لم یكن یلبي طلبات اللجان البرلمانیة إلا مرة واحدة في السنة بمناسبة   قد بینت الممارسة البرلمانیة بالمغرب في عھد عز الدین العراقي حینما كان وزیرا للتعلیم - 4

على میزانیة وزارة التربیة وطنیة، كجزاء لھ على تعاملھ    1986دراسة المیزانیات الفرعیة، وكان من نتائج ذلك أن صوت بالرفض كل أعضاء لجنة التعلیم سنة 
ع البرلمان ووزیر الداخلیة، وتسبب  ات والتدخلات التي تمت من طرف الوزیر الأول والوزیر المكلف بالعلاقات ممع اللجان ومع البرلمانیین عموما، لولا المفاوض 

  ذلك في التصویت بالرفض على قانون المالیة من طرف البرلمان بأجمعھ. 
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و الشــــــــــــأن  ــــــــــــ ألا يتم العـامـة  المغرب كمـا  لمـان، تقت ـا أمـام ال ـامل كومـة ب ـــــا، أن مســــــــــــؤولوا الوزراء وا ســـــــ  فر

ن من  ن والمسئول مالاستماع إ الموظف ان إ بحضور أو ترخيص من طرف الوزراء وتحت مسؤولي   .1طرف ال

و أمر غ مســــــــــــموح بــھ    ن فــإن ذلــك يختلف من بلــد لأخر، و ـــــتمــاع إ الأفراد العــادي  المغرب من أمــا الاســـــــ

ان ا ال دف اســــتكمال المعلومات ال ترغب ف ة، ورغم ذلك  مية والفائدة االناحية النظر ب الأ ســــ اصــــة  ، أو 

ؤلاء الأفراد، فإن ذلك موجود من  ا  ام والوظائف التقنية ال يتولا ب الم س ا ع الموضوع المطروح، أو  علق ال 

  2ناحية الممارسة.

ذه كما سبق الذ   غم من كر، فإن  لمان، فال ل ال ن  ن الداخل ا  الدستور والنظام الآلية تجد أساس

لمان تناولا الأمر بكث من التدقيق بحيث أن الدســـــــتور لم يفصـــــــل  ا ـــــــ ال ل ا إلا أن النظامان الداخليان  لأمر كث

كومة انية طلب الاســـــــتماع لأي عضـــــــو  ا نة إم س ل كومة   أجازا لرئ حدث أنھ أحيانا ا حول مســـــــألة معينة، و

ــال، بحيــث عــادة مــا تقوم بخطوات ــذا ا ــا تقوم بمبــادرات   ــا   من تلقــاء نفســــــــــــ بــاقيــة تتــدخــل بمحض إراد اســــــــــــ

ــايا المطروحة للنقاش ن أو ببعض القضــــ يات المتعلقة بنص مع ي ل ا ان  3لتوضــــــيح  ، ونظرا لامتداد اجتماعات ال

اتع طول السـنة ع ان ح  الف ة أشـغال ال راقبة  ملا بمبدأ اسـتمرار عد فرصـة لم ا  ن الدورات فإ الفاصـلة ب

را كومية م ة ولا التقيد با الزم الضيق  السياسة ا صصة للأسئلة الشفو ة ا ا الدقائق القص قبة لا تحد

لســـــة ا ع أثناء ا شـــــر ن فيما  المتعلق بمناقشـــــة الموضـــــوع الوارد  مجال ال لعامة،  كما أن مشـــــاركة نواب متخصـــــصـــــ

راقبة ا وسيلة للإخبار والم   .4يجعل م

ذه الآل   ا رقابة تنصرف إ أعمال السلطة التنفيذية، يمكن رصد مجموعة من خصائص ل ية وتتمثل  كو

عت زة الدولة، و ة السلطة التنفيذية وأج نة  مواج ا أعضاء ال امة يمارس  أيضا من أك الوسائل وآلية رقابية 

ا ذات أســـــــــــلوب عم إذ تنصـــــــــــرف إ  نة وكو ن أعضـــــــــــاء ال ما ب و  الرقابية تطبيقا لفكرة العمل ا راقبة ما  م

كومة   .5ائن  عمل ا

لمانية الدائمة   ان ال ام الاستطلاعية ل   ثانيا: الم

 
  . 2008كما تم تعدیلھ في سنة  1958من دستور الجمھوریة الفرنسیة الخامسة لسنة   31یقابلھا المادة  2011من دستور  102الفصل  -  1
تشار القانوني للوزیر أو أحد أعضاء دیوانھ أو الكاتب العام للوزارة الرد على مجموعة من تساؤلات الموجھ للوزیر  یلاحظ أنھ بطریقة أو بأخرى یتولى المس -  2

الخبرة  مناقشة قانون التعمیر و ھیئة من الخبراء بالنسبة للقانون المنظم لمھنة  الماثل أمام اللجنة، وقد سبق كذلك لمھندسین معماریین المشاركة في أشغال اللجان أثناء  
  والمحاسبة. 

  
امعة محمد الخامس  عبد المنعم لزعر، ھیاكل مجلس النواب دراسة في : التنظیم والاختصاصات، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، ج -  3

  . 119، ص 2006دال، الرباط ، كلیة الحقوق أك 
كوین، الاختصاص دراسة مقارنة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط،   ، السلطة التشریعیة في المغرب: الترضوان الشباكي  -  4

  . 141ص    2005/2006كلیة الحقوق أكدال، ، 
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ام الاســـــــــــتطلاعية أول مرة  النظام الداخ ور الم خ  يرجع أصـــــــــــل ظ نوفم    22لس النواب ، المصـــــــــــادق عليھ بتار

ان الدائمة 71ل المادة ، من خلا1994 مة إخبار مؤقتة   منھ ال نصـت ع أنھ " يجوز ل ا بم عض أعضـا لف  أن ت

كومة". شطة ا شاط من أ تمع أو يتعلق ب م ا ن أو موضوع  شر مع   حول شروط وظروف تطبيق نص 

ا ذه الم ور  ا عدد م الاســتطلاعية اوظ ة،  مقرر ح الغرفة الدســتور خ   182لمؤقتة جاء ردا للفعل ع تصــر  22بتار

عــدم مطــا19851غشــــــــــــــت  لس النواب، المصــــــــــــــادق عليــھ   44بقــة الفصــــــــــــــل ،   1985مــايو  20من النظــام الــداخ 

ان مؤقتة للبحث، و عللت ا شـــكيل  شـــأن  ذا الفصـــل  علة ما ورد   لمقرر بــــــــــــــــــــــــــــــ" أن الدســـتور حدد ع للدســـتور، 

كومة، ولا  لس ع ا كومة، وحدد سـبل رقابة ا صـر اختصـاصـات مجلس النواب وا يل ا سـوغ أن تضـاف  سـ

ة التأكيد  و نفس الأمر الذي عاودت الغرفة الدســــتور ذه الوســــائل للرقابة وســــائل أخرى لم ترد  الدســــتور"، و إ 

ا عدد    .2382عليھ  مقرر

لس الدســـــــتوري يث أي  إلا  لس النواب ولم يكن ا ـــــــ  الأنظمة الداخلية  ذا المقت س  أنھ  اللاحق جرى تكر

ن  ملاحظـة  ت ـام الاســــــــــــتطلاعيـة بفعـل الممـارســــــــــــة، خصــــــــــــوصــــــــــــا خلال الف ـذه الم ـا، غ أن مـا أصــــــــــــبحـت عليـھ  شــــــــــــأ

ب من ل أو بآخر تق شـــــــ ت  ـــــــ عة والثامنة، أن أ ن الســـــــا عيت شـــــــر ان  ال ام المســـــــندة بموجب الدســـــــتور إ ال الم

لس الدســـــــتوري و  ا من ا ن قائق، الأمر الذي اســـــــتد ت ـــــــ ا ا، النيابية لتق ا المقبول دســـــــتور ا  إطار وضـــــــع

ذا ما صـرح بھ  قراره رقم  لس النواب لسـنة   40،  شـأن المادة 829.123و ط أن    2012من النظام الداخ  واشـ

واقتنحصــــــــــــر م ام الاســــــــــــتطلاعية  القيام بأعمال اســــــــــــتطلاعية محضــــــــــــة وأن لا تتحول  ام  ام أعضــــــــــــاء الم عيا إ م

ـا ا ـد  ــــــــــــ ال ع ـة محـددة  الفصــــــــــــل التق ر ـة وجو والقـانون التنظي رقم  67لـدســــــــــــتور وفق شــــــــــــروط مســــــــــــطر

ط الرفيع ا  085.134 ذلك قد رســـم ا ا، و قائق دون غ ــ ا ـ ان نيابية تق ام الاســـتطلاعية  إ  ن الم لفاصـــل ب

قائق. ان تق ا   5و

لمان تملك مجموعة من الآليات  ان الدائمة بال تلف المواضــــــــــيع المعروضــــــــــة إن ال ا  الفحص الدقيق  ســــــــــاعد

واتخاذ القرار المناسـب  ا  لس من أجل مناقشـ ا ع ا يدا لعرضـ ا، وذلك تم ا، وال تدخل ضـمن اختصـاصـا عل

افية لإغناء الدراســـة، فبالإضـــافة  شـــأ صـــول ع معلومات  نة من ا ن ال ما  تمك ذه الآليات دورا م  ا، تلعب 

ان ع آلية الاســــــتطلاع، ام الاســــــتطلاعية تندرج كذلك ضــــــمن   6إ آلية الاســــــتماع كما ســــــبق وأشــــــرنا، تتوفر ال فالم

ذ لمان، حيث يمكن ل ان الدائمة لل ي ل نة الدور الرقا وافقة مكتب ال عد م ا،  سـ ة، بناء ع طلب من رئ ه الأخ

س إحدى الفرق أو ثلث أع نة، أن تأو رئ مة اســــتطلاعية ضــــاء ال ا للقيام بم تدب عضــــوا أو مجموعة من أعضــــاء 

شــــــاط م الرأي العام، أو يتعلق ب ن، أو موضــــــوع ما  ي مع ا الوقوف ع ظروف تطبيق نص قانو   مؤقتة يكون غرضــــــ
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لس، ع أســــــــــاس أن ينجز  كومة والإدارات والمؤســــــــــســــــــــات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب ا شــــــــــطة ا من أ

ذه النا ضـــــــــور  كومة  عد اســـــــــتدعاء ا نة قصـــــــــد مناقشـــــــــتھ  عرض ع ال را  مة تقر لفون بالم ئب أو النواب الم

لس الذي يتخذ القرار  شــأن لســة العامة من عدمھ المناقشــة، ثم إحالتھ ع مكتب ا ، ع أســاس 1مناقشــتھ با

لســـة قصـــد ضـــور إ ا كومة ملزمة با ســـاؤلات والاســـتفســـارات المرتبطة   أنھ إذا تقرر ذلك، تكون ا الإجابة ع ال

ر المذكور    .2بالتقر

موعـات النيـابيـة،  مـة الاســــــــــــتطلاعيـة تمثيـل جميع الفرق وا نـة المعنيـة بـالم ن ال را  تكو ـالـة ال يكون و  ا

موعات النياب ســـــاوي عدد الفرق وا مة  ذه الم ن  لف ا عدد الأعضـــــاء الم ا، لكن ية ال يتوفف لس المع عل ر ا

ع المقـاعد  ســــــــــــ لتوز وء إ مبـدأ التمثيـل ال موعات النيـابيـة، يتم ال ان عدد الأعضــــــــــــاء يفوق عدد الفرق وا إذا 

ـال  لمـانيـة  المتبقيـة. كـذلـك ا موعـات ال نـة أقـل من عـدد الفرق وا ـا ال عنـدمـا يكون عـدد المقـاعـد ال تتكون م

ـا  ـا وذلـك ال يتوفر عل ع تلـك المقـاعـد بي ســــــــــــ لتوز ـالـة أيضـــــــــــــا يتم اعتمـاد مبـدأ التمثيـل ال ـذه ا لس، إذ   ا

لس النواب، مع ا 63حســـــــــــــــــب منطوق المـــــادة  ـــــا  ن الاعتبـــــار أن ممث الفرق  من النظـــــام الـــــداخ ا ع لأخـــــذ 

ـان الاســــــــــــتطلاعيـة يمكن ألا يكونوا بـالضــــــــــــرو  ـذه ال موعـات النيـابيـة   لمـانيـة  وا نـة ال ـا  ال م من يمثلو رة 

ا ا، بل قد يكونوا من خارج شكيل   .3الدائمة ال بادرت ب

لس الن ذه القواعد الإجرائية أن النظام الداخ  ن، أغفلا التطرق  والملاحظ من  شار نھ  مجلس المس واب وقر

ذا النوع منموعة من النقط  شـــــــــــاء  ة تطرح حول كيفية   ال يمكن أن تثار بصـــــــــــدد إ ســـــــــــاؤلات كث ان إذ أن  ال

و   ـا داخليـة فقط، و مـا  ـا إ خـارج الوطن أو أ م ـل يمكن أن تمتـد م ـا، و ـام المنوطـة  ليف الأعضــــــــــــاء للقيـام بـالم ت

لس  حالعم عد إحالتھ ع مكتب ا نة  عده ال ر الذي  ا، وما مصــــــــــ التقر اء عمل ــــــــــ أو آجل ان ا ا الاف ة ر

ا؟. ن ع واقص بھ، وما الإجراءات المتخذة ضد المسؤول عض الن   رفضھ أو  حالة الوقوف ع 

ذا الإطار إ ــــــــــــ عمدا   لمان الفر ن أن النظامان الداخليان لل ل  المقتضــــــــــــيات الرامية للإحاطة   ح  التطرق 

ــام ــا أي مجــال للف بمختلف جوانــب القيــام بــالم ــام الاســــــــــــتطلاعيــة و لم ي ــذه الم بــة والارتجــاليــة  ســــــــــــ  راغ أو الر

ا وخلال الدورات العادية  ســــا ومســــتعمرا ام خارج فر ذه الم الاســــتطلاعية، بحيث تم التنصــــيص ع كيفية القيام 

لما ا  لل مة، ومد ا ذلك، يحدد فيھ موضــوع الم ول ل ات ا مة أولا موضــوع  طلب من قبل ا ذه الم ن، وأن تكون 

ان الرأي مقبولا فإن وأســــــــ ــــ ذا  مة، و ذه الم تملة ل ف ا ا، والمكتب المدعو للإدلاء برأيھ حول المصــــــــــــار ماء أعضــــــــــــا

وأنــھ  شــــــــــــــأنــھ،  لس برمتــھ الــذي يقرر  عرض ع ا لس والأمنــاء  الطلــب  ــال يرخص للمكتــب ا  حــالــة الاســــــــــــت

م البت  الطلب.   4لوحد

ان الدائمة  شطة التواصلية ل ة والأ ور الثالث: وظيفة الدبلوماسية المواز   ا
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تمــام لمــان ا ي ال وانــب المغر ــة بــا ي، جــانــب إ للمجتمع والثقــافيــة والعلميــة الفكر لمــا إطــار    يــدخــل عملــھ ال

شغالھ معھ، وتفاعلھ محيطھ ع ھانفتاح ثق  قضايا بمختلف وا ن تمع. و مية قناعتھ من التفتح ذاا  الدور  بأ

ل فاظ  إليھ المو ي الاسـتقرار ع ا ن السـلطات والتوازن  المؤسـسـا ة من الديمقراطية وترقية الممارسـة ب  و ج

صائص إبراز خية ا ة من والثقافية للمجتمع والاجتماعية التار  .أخرى  ج

اس وكذلك ع تمام ذا ا شـــر العمل ع الا متھ ناحية من بھ يقوم الذي ال ن  مســـا ر وتحســـ النصـــوص  تطو

عية شـــــر ا ال ل مواكبة وجعل ز ال والتطورات المســـــتجدات ل  ظل  وخاصـــــة الدولية أو الســـــاحة الوطنية ع ت

ديث .1العولمة تمام توسـع عن ا لمان ا امھ جخار  ال نا سـياق  ونحن يجرنا التقليدية، م لمانية انھعن   حدي  ال

ســــاؤل  وجوب إ ان ذه  موقع عن ال شــــا ذا من ال ه  ومدى ط ال لمان ع تأث قيقة .أدائھ وتفعيل عمل ال  وا

ان شــــــــــــاط أن ن خارج ال ال ن ا لمان التقليدي ن شــــــــــــمل لل ن نقطت م امت ان ســــــــــــا ما ال  القيام ما:و  ف

شــــــــــــطــة شــــــــــــر للعمــل داعمــة بــأ مــة ال ــا ي، ثم المســـــــــــ شـــــــــــــاط  والرقــا ــ ال ــــــــــ لمــان الــدبلومــا عرف أو لل  ''ب مــا 

ة الدبلوماسية لمانية المواز   . ''ال

  

شطة أولا: ان أ ي للعمل الداعمة ال شر والرقا   ال

شــــطة تتمثل ان أ لمانية ال ا الدائمة ال اضــــر  تنظيم  ، م ة والندوات اتا  والملتقيات الدراســــية،والأيام  الفكر

ا والمشـاركة الدولية ص  ممثلة سـواء ف ا ـ سـ قيقة أعضـاء بحضـور  أو رئ ا، وا   المدرجة المواضـيع جل أن م

شــاط ذا تمع يمر ال التحولات بأجواء ترتبط انت الفكري  ال ي، ا ا ع المغر شــغالا  عن الوقت ذات  و  تا

ة الإقليمية بالقضــــايا و واقع .والدولية ا لمان ان أن وال ا  ال شــــاط اعتماد ند الفكري  لل ا  ســــ  إ نظر

لمان الفلسفة ا  ال العامة لل  التالية:   النقاط يمكن التعب ع

 ة رافية المقار شـــ تھ تناولھ  الاســـ امة للقضـــايا ومعا ــ البلاد،  ال يھ درءلا إ والسـ  إ المســـبق والتن

ا اء وتوصيات آراء من الاستفادة  خلال من تداعيا ن. ا   والباحث

 يئات مع التواصل جسور  مد  الثقافية والمؤسسات العل البحث ومراكز العلمية ال

ا عاون  علاقة لإقامة والس والاقتصادية  .مع

 رص احية ة و ق منھ يجعل بما والعل الفكري  الرصــــــــيد ذلك ع ا ســــــــيق يمكن اق ا بالت ات ل  مع ا

م أن المعنية ل ملائمة حلول  بتقديم سا  .المطروحة للمشا

 اك الاتصـــــــال قنوات من العديد فتح رائح والاحت تمع شـــــــ ي ا ط المد ن لر لس العلاقة وتحســـــــ ن ا  ب

ن   .والمواطن

اد لا عية سـنة تخلو ت ان قيام من شـر لمانية ال ن كلا  الدائمة ال شـاطات الغرفت ا ب ة تنظم شـرف فكر ا و  عل

ســـيق س مع بالت شـــاطات ذه  المعنية، الغرفة رئ ا ال ال اس ل ع لمان مباشـــر ا ــائھ تواصـــل من حيث ع ال  أعضـ

تمع من معينة بفئات اك ، ا ات والاحت م متخصــــــــصــــــــة بخ يجاد للنقاش، المطروحة المواضــــــــيع  إثراء ســــــــا  و
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لول  اليات عضلب ا ي مجالات العمل من مجالا تمس ال الإشـــــــ لما ســـــــليط ال ــ أو عليھ، الضـــــــوء و ـ  عض تفســــ

ر، التا التجارب عض تقديم أو الظوا ة  فوائد تقدم الرائدة...، و لمان لأعضــــــــاء كب ان ال  مما المشــــــــاركة، وال

لمان. مردود عل بالإيجاب ينعكس   ال

ان الدائمة أيضـا، بوتضـطلع  ن، وذلك من خلال حرص دور تواصـ مع مختلف الال ن والاجتماعي فرقاء الاقتصـادي

نـة تنظيم أيـام دراســــــــــــيـة حول  ـانـھ الـدائمـة الانفتـاح والتواصـــــــــــــل مع محيطـھ، ذلـك أنـھ يمكن ل ق  لمـان عن طر ال

ا تمون إ 1موضــــــــــوعات تندرج ضــــــــــمن تخصــــــــــصــــــــــا اص ي ــــــــــ اص أو فعاليا، وتوجيھ دعوات إ أ ت من القطاع ا

ي، و  تمع المد ن وغ ا ن المباشـــــــــــر ســـــــــــتد مختلف الفاعل شـــــــــــاركية و ة ال ذه اللقاءات  إطار إعمال المقار ي  تأ

نة  تمام أعضــاء ال ســتأثر با عض المواضــيع العامة ال  م  موضــوع الدعوة أو   ن إما من أجل أخذ رأ المباشــر

ي معروض علأو بمناسبة دراس   ا لإغناء النقاش حولھ.ا لنص قانو

عض النصـــوص التقنية أو محاولة لإثراء نصـــوص  ا  ــ ــا  الضـــرورة ال تفرضـ ذه الأيام الدراســـية أيضـ مية  تتج أ

التا فإن أعضــاء  اجيات ظرفية، و ال المرتبط بالنص اســتجابة  ســاير التطورات والتحولات  ا قانونية أخرى ل

ن ـ ـاة يحتـاجون إ الكث مال ـاديميـة متخصــــــــــــصـــــــــــــة محـايـدة لإبـداء الرأي، ن الإيضـــــــــــــاحـات من طرف ج  -ت علميـة أ

ة الرســـــمية يئات الدســـــتور يك عن طلب أراء المؤســـــســـــات وال دد  تنظيم أيام 2-نا نة ت ء الذي لا يجعل ال ـــــ ، ال

لما دعت الضرورة لذلك.   دراسة 

ارات  إطار أعمال   ان الدائمة أيضــــا أن تقوم بز ا الإطلاع المباشــــر ع كيفية عمل يمكن ل ا التواصــــلية، الغاية م

ن   ــــذا الإطــــار يجــــب أن نم ب ــــل،   لمــــان ك عمــــل ال ــــا أو  ن قــــد يكون مرتبط أو غ مرتبط بمجــــال عمل مرفق مع

ــام الاســــــــــــتطلاعيــة المؤقت ــ ــارات الميــدانيــة والم نــة ع مختلف الفــاعل3ةالز وانفتــاح ال ــا تواصــــــــــــــل  ــدف ن  ، فــالأو 

ي لسياسة ا يبقى رقا دف ا، أما الثانية ف ن  يط كومة بامتياز ا   .4ا

مة ثانيا: ان مسا شاط  ال لمان الدبلوما ال   :لل

كومي، تحظى ال    عمـال الرقـابـة ع العمـل ا ع و شــــــــــــر ـا المرتبطـة بـال ـام عيـة  إ جـانـب م شــــــــــــر يئـات ال

ة ببعض الصـــــــلاحيا ي مختلف الأنظمة الدســـــــتور ان الدســـــــتور المغر ذا  ، و ـــــــ قد خوّل ت المرتبطة بالشـــــــأن الدبلوما

دود  ذه الصـلاحيات  إطار ا عض  لمان بدوره يمارس  ذا الشـأن إ المؤسـسـة الملكية، فإن ال ة   سـلطات محور

ر ات  البلا الضيقة المرسومة لھ، محاولا تطو ر امش ا ياة الدولية وتوسيع    د.ا تبعا لتطور ا

ســــــــــــاعده من أجل تنمية   ذا،  حاجة ماســــــــــــة إ روافد تدعمھ و ــــــــــــ للدولة،  يومنا  قد أصــــــــــــبح العمل الدبلوما

ذه الروافد قد أصــــــــــــبحـت تت انت  ذا  ن الدول. و ر العلاقات الثنـائيـة ومتعـددة الأطراف ب م  قدراتھ ع دعم وتطو
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ا  إطار الدبلوماســـــــــــية الم ا وتنوع أصـــــــــــناف ال ي، الأحزاب الســـــــــــياســـــــــــية،  بتعدد أشـــــــــــ تمع المد ة (دبلوماســـــــــــية ا واز

ا  النق س فقط لكو ذه الأصــــــــــــناف، ل لمانية تتصــــــــــــدر قائمة  ا)، فإن الدبلوماســــــــــــية ال نية وغ ابات، المنظمات الم

ع عن الإرادة  لمان باعتباره  ، الممارســـــــة الديمقراطية ال تتمارس من طرف ال ا، بالتا جم ا  الشـــــــعبية و ب عل

ـا تمع العلاقـات الـدوليـة المعـاصــــــــــــرة أصــــــــــــبحـت معولمـة ع  ن  ا عـدد المتـدخل رة أفرزت  ـات، و ظـا فـة المســــــــــــتو

ــان  ــذه الغــايــة، يتم  بلادنــا الر ــا. ول ئــة دوليــة جــديــدة يصــــــــــــعــب التحكم ف ع تفعيــل الــدو بكيفيــة تؤســــــــــــس لب

لمانية لدعم الدبلوماسية الرسم ة للمغربالدبلوماسية ال يو   .1ية من أجل الدفاع عن المصا ا

س  ا رئ زة متخصـــــصـــــة  الدولة، و مقدم يئات وأج ام  عد الوظيفة الدبلوماســـــية من م فمن الناحية المبدئية، 

عقده ــ و فعل تطور العمل الدبلوما مة  جميع البلدان. لكن و ذه الم ارجية، ال تتو القيام    الدولة ووزارة ا

ر الآليات المعنية بم ع وتطو رضَ تنو شــــــعبھ فُ عرف بالدبلوماســــــية و ا عما  ديث قو ذا الإطار أصــــــبح ا مارســــــتھ.  

ية،  ل دبلوماســـــية شـــــعبية أو مدنية أو حز ة، ال تتجســـــد  إما  شـــــ ســـــميات المتداولة  -المواز  -بحســـــب اختلاف ال

يئات المدنية  ا الأحزاب الســــياســــية وال ل دبلوماســــية برلمانية ا تضــــطلع  رتبطت بالعلاقات  جميع البلدان، أو  شــــ

ا  لمانات الدولية وغ يئات ال ار  إطار ال ا ع المســــتوى ا ــــ ل بلد ت لمانية   ـــات ال ت المؤســــسـ ــــ ال أ

افل الدولية   .2من ا

ة من خلا لمانية الدائمة بدور الدبلوماســــــــــــية المواز ان ال ا وع وتضــــــــــــطلع ال شــــــــــــطة ال تقوم  ل مجموعة من الأ

ا  ا علاقة رأس ارات متبادلة، ل وأيام تواصلية وز ا، ع عقد لقاءات  ية والتواصل مع شطة استقبال الوفود الأجن أ

عيدا عن مناقشة نصوص قانونية محددة. ار  وار والأف نة، و لقاءات لتبادل ا   باختصاصات ال

تم: يل ا   ع س

ز  ان الدائمة بصــــــفة عامة من خلال الوقوف عنســــــة الإن درا ا، ي ا والقيود الواردة عل ا ومردودي ــا د اختصــــــاصــــ

ث نحو   ث كومة ا ا وســـ ا ة  تراجع دور عكس الاســـتمرار لمان ال  ن مؤســـســـة ال بجلاء عدم التوازن القائم ب

ل الوسائل المتاحة. ا ب   تقليص أدوار

ر العقلن لكما أن مظا لمانية قد أ ي الذي أصــــــــ ــــة ال لما ا، أمر يزكيھ دعم الأغلبية اللامتنا  كت العمل ال بح مثقلا 

ن مما يؤثر لا محالة ع فعاليتھ. ع قوان لمانية أداة لشرعنة مشار ء الذي يجعل من المؤسسة ال كومة ال   ل

لمان  مجال ة دور ال ي لا يمكن أن يتم  لذلك فإن أي جنوح للمشــــرع الدســــتوري لتقو شــــر والرقا الاختصــــاص ال

لمان لا يقومان  دو  ــــ ال ي، ذلك أن مجل لما ــــ للعمل ال رك الأســــا ا ا ان الدائمة لاعتبار ن مراجعة وضــــعية ال

ان. وافقة ع ما تم إنجازه داخل ال واقع إلا بالم    ال

 
  11، ص 2017لرباط، مارس ، الطبعة الأولى، منشورات الثقافیة، ا المغرب في  الخارجیة والسیاسة البرلمانیة الدبلوماسیة  فاطمة الغالیة اللیلي،  -  1
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ا التخفيف من شــــدة    عادة النظذه المراجعة من الأفضــــل أن يرا ف ا و لمانية المفروضــــة عل ر العقلنة ال

ن   حات القوان نة خاصـة مق ل يحول دون تجميد النصـوص القانونية  ال شـ ا  ر عية وتطو شـر  الإجراءات ال

شر السنوي. طط ال لة من الزمن وذلك  إطار ا ات طو   لف

ــان الـدائمــة فيمــا يتعلق ب اكمــا أن تقييــد  صــــــــــــلاحيــات ال عيــة لاق شــــــــــــر ق  اتخــاذ المبــادرة ال ــا ا ن  منح ح القوان

يدية للنصــــوص   از يقتصــــر ع التحضــــ والقيام بالأشــــغال التم ا ج ان  الأنظمة المقارنة جعل م ا شــــأن ال شــــأ

ن. اح القوان ا سلطة اتخاذ المبادرة لاق   القانونية فقط دون أن تكون ل

ل عقلنة الدور ا نة خاصــة فيما يتعلق من جانب أخر شــ ي ل ا أثناء اســتدعاء أعضــاء  بآلية الاســتماع الرقا ولة ل

عـاد  لس بـأ ر ا لس لوظيفتـھ الرقـابيـة ع أعمـال الســــــــــــلطـة التنفيـذيـة وتنو ز أداء ا عز ـا   مي كومـة رغم أ ا

راقيل ال ت ا الاســـتطلا والع ا قليلة  المواضـــيع قبل المناقشـــة، كما أن ندرة تفعيل دور ذه الآلية تجعل م صـــادف 

ذه  الاستعمال خصو  لفة المالية ل ير الت ام الاستطلاعية  تحت ت لس لطلبات الم صا أمام الرفض المستمر لمكتب ا

ي الـذي ممكن أن   ـذه الآليـة والـدور الرقـا ميـة من  شــــــــــــطـة أقـل أ ة  أ انيـات كب ـام  الوقـت الـذي تصــــــــــــرف م الم

ر كومة.تحققھ من خلال م   اقبة أعمال ا

لمانات   ختاما يمكن القول أن شــــــــــــھ ال ع ســــــــــــياق عام  ن  لمانية الدائمة بصــــــــــــفة عامة ر ان ال ة دور وعمل ال تقو

فاظ ع  ا وا يب ا من اسـتعادة  ة ح يمك ا سـلطات قو ي فعال يمنح المتأثرة بالعقلنة وضـرورة إقرار نظام قانو

ي ل التوازن السيا والمؤسسا ا ل.بالمغرب وتجاوز العقلنة ال أثقلت  ي ك لما ل العمل ال ا ا    ا وم

  قائمة المراجع

ية    المراجع باللغة العر

 الكتب:  -1

  ، ب ب لمان الدقاق ا شر لل عية   –العمل ال شر ي والممارسة ال لما ة نقدية للقانون ال امة؟ مقار أية ح

اط،   . 2009بالمغرب، مطبعة الأمنية، الر

 ، ي  المدور رشيد لمان المغر ة الأنظمة الداخلية لل صائص والمن –مراقبة دستور س،  -مقارنة  ا ، طوب بر

اط.  ، الر    2008الطبعة الأو

  ، شورات الثقافية، الطبعة الأو ارجية  المغرب، م لمانية والسياسة ا الغالية اللي فاطمة ، الدبلوماسية ال

اط، مار   . 2017س الر

 ي ي المغر لما ز محمد ، القانون ال ع  -بوعز شر ة وتطبيقية، مطبعة الفضالة،  –مسطرة ال دراسة نظر

مدية،   . 2006ا

  ديد للمملكة م ، الدستور ا ي، العدد  -شرح وتحليل –رش كر اد القضا شر والاج ،  3، سلسة العمل ال

اط،   . 2012الر
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 ة للكتاب، ارسة العبد الصادق سامي، أصول المم يئة المصر ، ال لد الأول، الطبعة الأو  . 1982لمانية، ا

 ، اط،  قلوش مصطفى عة، مكتبة دار السلام، الر ي، الطبعة الرا  . 1995النظام الدستوري المغر

 

ن والمواثيق الدولية: -2  القوان

 

  ي لسنة  2011الدستور المغر

  ي لسنة  1996الدستور المغر

  1958نة  لسالفرالدستور 

  لس النواب لسنوات  2017و   2013و  2004النظام الداخ 

  ن لسنة شار لس المس  . 2014النظام الداخ 

  دة الرسمية عدد  2-80- 552مرسوم بقانون رقم ر شور با   . 3540م

  دة الرسمية عدد  2-92- 719مرسوم بقانون رقم ر شور با خ 4169م ن بتار   . 28/9/1992، مكرر مرت

  دة الرسمية عدد  2-92- 720مرسوم بقانون رقم ر شور با خ 4169م ن بتار   . 82/9/1992، مكرر مرت

  ة، عدد دة الرسمية، عدد 1985غشت  22، الصادر  182مقرر الغرفة الدستور ر خ  3807، با   16بتار

ر    . 1272ص   1985أكتو

  ة، عدد ر  ،1992يناير  17الصادر   238مقرر الغرفة الدستور خ  4183دة الرسمية عدد  ا اير   19بتار ف

  . 273، ص  1992

  لس الدستوري، رقم يع الأول  11الصادر   829.12قرار ا اير  4الموافق ل  1433ر دة 2012ف ر ، ا

خ 6021الرسمية عدد  اير  13، بتار   . 655، ص 2012ف

  ف رقم نفيذ القانون التنظي رقم  2014يوليو  31الموافق ل  1435شوال  3الصادر ب  1.14.125ظ شر ب

دة الرسمية عدد  085.13 ر قائق، ا ان النيابية لتق ا سي ال قة  خ   6283المتعلق بطر الصادرة بتار

 . 2014غشت   14الموافق ل  1435شوال  17

 المقالات -3

  ، ة عبد الغ ية للإدارة اعب لة المغر ومي بالمغرب، ا لية والتنمية، العدد  مراقبة العمل ا ، 67ا

اط.  ، الر  . 2006الطبعة الأو

 ،لمان  ضوء الدستور    المدور رشيد الية النظام الداخ لل ة تحليلية    –إش ية -دراسة دستور لة المغر ، ا

لية والتنمية، العدد  ، ، الطب111للإدارة ا  . 2016عة الأو
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  ، ي عثمان ا ق الز ة  ماية الدستور لمانيةا ة ع ضوء دستور وق المعارضة ال شورات 2011: مقار ، م

اصة، عدد  قوق، سلسة الأعداد ا اط. 5مجلة ا  2012،  الر

 ش لمانية  المراقبة خلال الثلاث الدورات الأو للولاية ال ان ال امسة، المعتصم محمد ، دور ال عية ا ر

لية والتنمي ية للإدارة ا لة المغر ل 11ة، عدد ا  . 1995، أبر

  ، ي بوز أحمد لمان المغر ية والوظائف –ال ية للعلوم السياسية والاجتماعية، عدد خاص  -الب لة المغر ، ا

زء  اط، دجن 8، ا  . 2016، الر

 ن الدورات ا شر ب اكة صليحة ، الاختصاص ال ي، مجلة الملف القانونية، بوع لمانية  الدستور المغر ل

 د  عد

 9 2006، نون . 

  دستور : ا ة ا ة الدستور لمانية ضمن التجر ن  13مشدود حسن، واقع المراقبة ال ، مجلة 1996ش

اط.  ي مكتبة الشباب، الر ة وسياسية، العدد الثا ع دستور  . 2000دراسات ووقا

 خية ومرجعياتھ الدستفونت عبد الإلھ ، ا شر بالمغرب، أصولھ التار ةلعمل ال دراسة تأصيلية -ور

زء الثالث، تطبيقات الع ، وتطبيقية، ا عية، الطبعة الأو شر شر وقواعد المسطرة ال  . 2002مل ال

 ي، عدد خاص د لما عية، مجلة الفكر ال شر لمانية  العملية ال ان ال ش مصطفى، دور ال سم  درو

زائر   . 2003ا

 

ونية -4 واقع الإلك  الم

 نامج الأ الموقع الالك ي ل ي و   PNUDمم المتحدة الإنما

 www.pogar.org  

 ي لس النواب المغر  الموقع الرس 

 http://www.chambredesrepresentants.ma/ar 

ح ورسائل الماجست -5  الأطار

 ن م، التأث المتبادل ب ي عبد الكر دي لمان  ا كومة وال ي  ال   ا  –دراسة قانونية   –نظام الدستوري المغر

اط،  قوق أكدال، الر لية ا  .2002أطروحة لنيل الدكتوراه، 

   ي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة ر الأول، مركزه ، وظيفتھ  النظام السيا المغر ي محمد ، الوز آشر

قوق، الدار البيضاء،   .1985ا

 زة المس ان  –لمان بالمغرب لل ة الوجدي محمد ، الأج ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات  -المكتب، الفرق، ال

قوق، وجدة  لية ا  . 2001العليا المعمقة  القانون العام، 

  ن، الاختصاص دراسة مقارنة، أطروحة لنيل عية  المغرب: التكو شر ي رضوان ، السلطة ال الشبا

لية ا اط، أك قوق الدكتوراه  القانون العام،  امس الر  .   2005/2006دال، جامعة محمد ا

http://www.pogar.org/
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  ،اط ، الر قوق السو لية ا لمانية، أطروحة لنيل الدكتوراه  القانون العام،  العبدي محمد ، الفرق ال

2008 

  سا ل من المغرب وفر لمان   ة لل زة المس ، أطروحة لنيل الدكتوراه -دراسة مقارنة–الوجدي محمد ، الأج

قوق، جامعة محمد الأول، سنة ا  لية ا  , 2006/2007قوق، 

  ي كومة  النظام الدستوري المغر لمان با ميد ، علاقة ال ع عبد ا دراسة مقارنة، أطروحة لنيل  –بوز

اط. قوق أكدال، الر لية ا  1999الدكتوراه  القانون العام، 

 ع شر ي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل  ية ولد أب سيدي محمد ، الوظيفة العمومية ال دول المغرب العر

اط،  قوق اكدال، الر لية ا زء الأول،   . 1998دكتوراه الدولة  القانون العام ، ا

  قوق لية ا لة مجلس النواب، رسالة لنيل دبلوم الماس  القانون العام،  ي ن، تنظيم و لطيفة ياس

اط،  ، الر  .2007/2008السو

 ل مجلس النواب دراسة  : التنظيم والاختصاصات، بحث لنيل دبلوم الدراسات  بد ر علزع يا المنعم ، 

اط،  امس الر قوق أكدال، جامعة محمد ا لية ا  . 2006العليا المعمقة  القانون العام، 

  لمان  ظل دستور كومة وال ميد ، علاقة المؤسسة الملكية با وم  دبليل ، بحث لن 1996صاد عبد ا

اط،  قوق أكدال الر لية ا  .2005الدراسات المعمقة  القانون العام، 

  

ية:   المراجع باللغة الأجن

Les ouvrages: 

 Abderahmane  Amalon ; la loi en droit constitutionnel marocain ; thèse de doctorat d’état ; 

Agdal ;rabat 1970. 

 Mohammed Amine Benabdalla ; Le conseil constitutionnel et la loi sur les paraboles : 

Renald N° 9 ; 1994  

 Michel Riusset ; L’interprétions des pouvoirs du roi dans la nouvelle Constitution ;Le 

constitution marocaine 2011 – Analyses et commentaires ; sous la direction du centre 

d’études internationales ;Paris :2012. 
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 Règlement intérieur de l'Assemblée nationale française JANVIER 2015. 
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الية  ة للعمل إش ة الموج شر معوي تدب الموارد المالية وال   حالة المغرب -ا

The problem of managing the financial and human resources for 

the Work associative - the case of Morocco 

يد شام المرا باحث  القانون العام والعلوم السياسية -.مولاي   

قو                                               لية ا   ق بأيت ملول أستاذ متعاون ب

  
ص:   الم

  
ل ضــــــعف  ف بمشــــــ معيات والتعر شــــــوب التدب الما ل لل ال  امن ا يص م ــــــ ــة إ  ذه الدراســــ ــ  ســــ

ع الدعم العمومي. وذلك  افؤ الفرص  توز معوي وغياب ت ة للعمل ا ة الموج شــــــــر الموارد الموارد المالية والموارد ال

ر امن خلال تحليــل الأرقــام الإحصــــــــــــــائيــة  ــا التقــار صــــــــــــوصال قــدم ــا ع ا معيــات  المغرب وم   لمنجزة حول ا

حية سنة   داف غ الر ية السامية للتخطيط حول المنظمات ذات الأ ر   2011والصادر سنة   2007المندو وكذلك تقار

بع معيـــات بـــالمغرب.وت شــــــــــــــاطـــات ا كومـــة حول  ــامـــة ل ــانـــة العـ ــانو  الأمـ ام المقتضــــــــــــيـــات القـ نيـــة المتعلقـــة واقع اح

معو  اسبة ا   ة.با

عيق عمـل جمعيـات   ـة ال  ر و ـل ا مـا من المشــــــــــــا ـة وســــــــــــوء تـدب ـــــــــــر شـ ـان عـدم كفـايـة الموارد المـاليـة وال ذا  و

مية؛ يتمثل  ضـــــعف الشـــــفافية والرقابة الممارســـــة من طرف الســ ـــ ناك مشـــــكلا لا يقل أ ي، فإن  تمع المد لطات  ا

اك   م المالية.العمومية المانحة وا

معوي   ة للعمل ا ة الموج شـــــــــر ر ضـــــــــعف الموارد ال ــ  رصـــــــــد مظا ـــــــ ــا ــــــ ل أسـ شـــــــــ ذه الدراســـــــــة تروم  التا ف و

عزز  ل  شــــــــ ا   لول القمينة بتجاوز اح ا مة إق ســــــــ م دف ت معية وذلك  ي النظام الما ل ع والإختلالات ال 

مع امة العمل ا   وي.ح

لمات المفتاحية: جمعيات ي  ال تمع المد معياتالموارد –ا معيات  -المالية ل ة ل شـــــــر التدب الما  -الموارد ال

معيات معيات -الشفافية والرقابة-ل اس المفروض ع ا  التطوع التعاقدي. –التطوع  -النظام ا

  
  

Abstract:  
This study seeks to identify the shortcomings of the financial management of associations and 

to identify the problem of resource weakness. Financial resources and human resources directed 

towards work associative and lack of equal opportunities in the distribution of public support. These 

is done by analyzing statistical figures provided by the reports on associations in Morocco, especially 

the High Commissioner for Planning on non-profit organizations in 2007 issued in 2011and the 

reports of the General Secretariat of the Government on the activities of associations in Morocco 

and follow the reality of respect for the legal requirements related to collective accounting. 
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If inadequate and poor financial and human resources are fundamental problems that hinder 

the functioning of civil society associations, an equally important problem is the lack of 

transparency and oversight exercised by donor public authorities and the financial courts. 

Therefore, this study aims mainly to monitor the weaknesses of human resources directed to 

the collective work and imbalances in the financial system of the Assembly in order to facilitate the 

task of proposing solutions to overcome them in a way that strengthens the governance of work 

associative. 

  

  تقديم 
مع ة للعمل ا ل ضـعف الموارد المالية الموج امة الدعم العمومي، بالإضـافة عد مشـ إ وي، وضـعف ح

ة وعدم كفاي شــــــــــر ن الموارد ال الات  ضــــــــــعف تكو م الإشــــــــــ ا عن الســــــــــلطة والأحزاب، أحد أ ا وغياب اســــــــــتقلالي

ا. داف ي وتحقيق أ تمع المد عيق الس العادي لعمل جمعيات ا ى ال   الك

ل  ي  تمو تمع المد ل متعددة عتمد جمعيات ومنظمات ا ا ع مصــادر تمو شــط ال)1(أ نجاح  تا ف، و

ل اللازم للاســـــــــــتمرار وتطور  ا ع تدب التمو ة ع نجاح الإدارة المالية ومقدر درجة كب ذه المنظمات يتوقف و

  .عملھ

غض النظر عن  ا  يار المؤســـــســـــة وفشـــــل نا، يمكن القول أن فشـــــل الإدارة المالية ســـــتؤدي حتما إ إ ومن 

ا ة ل   .)2(الكفاءة الفنية والإدار

عد صــــ ـــ ات و لعو عيق  التمو معيات  المغرب، وال  ا ا ي م عا ة ال  ر و الات ا واحدة من الإشـــــــ

ا داف ا وتحقيق أ واقع الممارســــة المدنية يؤكد نقصــــا صــــارخا  الموارد المالية لدى الســــ العادي  لعمل ؛ ذلك أن 

ـا معيـات إن لم نقـل أغل ســــــــــــبـة ق)3(الكث من ا ـالمقـابـل تتمتع  معيـات بموارد . و ـا  ليلـة من ا مـة جـدا؛ ول ــــــــــــ

ي  غيـب عنـھ الأســــــــــــاس القـانو ـا بالدعم العمومي الذي  ا  امتيـازات عدة  علاق ـب نفوذ ســــــــــــ وأخلاقيـات العمـل 

ا مع مصادر القرار.   وعلاق

لھ   شـــــ ار بالرغم من ما قد  ل ا ميعات إ مصـــــادر التمو عض ا أ  ل الداخ ت وأمام نقص التمو

معية. من   ديد ع استقلالية ا

ـــذه الموا ــة  تـــدب  ــامـ ـ ــاد أســــــــــــس ا معيـــات، غيـــاب اعتمـ ـــة ا عقيـــد مـــأمور ـــد من  ــا يز رد والمتمثلـــة  ومـ

 بالأساس  حسن التدب والشفافية والرقابة.

 
تمع المدني على الأموال أو التمويل من مصادره الخاصة أو العامة طبقا للقانون والوائح ا -) 1( بتا ومستمرا للصرف منه على  التمويل هو عبارة عن عملية حصول مؤسسات ا لمنظمة لذلك، ليكون موردا 

ا المنظمة و  تمع المدني  برامجها، وتكوين أصولها الثابتة والمتداولة، وهذا المال له طبيعأجهز ة خاصة من حيث مصادر ووسائل تنميته: إنظر خالد جاسم إبراهيم حسن الحوسني: " الدور الرقابي لمؤسسات ا
تمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة  سية، قسم العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم،  دراسة حالة"، رسالة للحصول على درجة الماجستير في العلوم السيا –جمعيات النفع العام   –واثره في تنمية ا

  . 69، ص: 2013-2012جامعة الشرق الأوسط، الفصل الثاني: 
تمع المدني في ضوء متغيرات النظام الدستوري المغربي"،أطروحة لني-) 2( ت ا ط، كلية العلوم القانونية ل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية،جامعة محمد الخاعبد العزيز دحماني: "رها لر مس 

  . 186، ص: 2017/ 2016والاقتصادية والاجتماعية سلا،السنة الجامعية  
تمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التقرير التركيبي، أبريل -)3( تمع المدني، ص: ، الوز 2014الحوار الوطني حول ا لعلاقات مع البرلمان وا  . 40ارة المكلفة 
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ة شــــر ة ع النحو المطلوب  غياب موارد  ا التنمو ام معيات أن تضــــطلع بم   ومن جانب آخر لايمكن ل

لــة؛ شــــــــــــيط   ــافيــة ومؤ بع وت مــا ت ــد والوقــت اللــذين يحتــاج و يوفر ا معيــة ف ــــــــري عمــاد ا شــــ فــالعنصــــــــــــر ال

معية.   ا

و  ــا  ر   فمـ ــا ــا  مظـ معيـــة وللـــدعم العمومي؟ ومـ ــاليـــة ا ــامـــة لمـ ـ معيـــات؟ وأي ح ـــل لـــدى ا واقع التمو

معوي؟ ة للعمل ا ة الموج شر   ضعف وعدم كفاية الموارد ال

الية التالمبحث الأول  معيات:إش ل والتدب الما ل   مو

ل وتفاوت الدعم العمومي   المطلب الأول: ضعف التمو

ية الســـــامية للتخطيطأفادت العديد من  ر الرســـــمية مثل البحث الذي أجرتھ المندو المنظمات ذات   التقار

تمع ا وار الوط حول منظمـات ا كي ل ر ال حيـة ، والتقر ـداف غ الر يالأ عـدم كفـايـة الموارد المـاليـة  ) 1(لمـد

ا. ا وتفاوت الدعم العمومي المقدم إل ب ضعف س ميعات    ل

 : معيات:الفقرة الأو   محدودية الموارد المالية ل

ميعات 75.00من القانون، رقم  6حسب المادة  س ا : )2(المتعلق بحق تأس شمل الموارد المالية ما ي  ،  

 الإعانات العمومية؛ -

 ات انخرط الأعضاء؛جبوا -

ة؛ - ا السنو اك أعضا  واجبات اش

اص؛ -  إعانات القطاع ا

ية أو منظمات دولية؛المساعدات ال يمكن أن  - معية من جمعيات أجن ا ا  تتلقا

ا. - داف نجاز أ ة لممارسة و ات الضرور   الممتل

 ـ و  عـات بموجـب التمـاس الإحســـــــــــــاس العمومي و ــا من الت ميعـات أيضـــــــــــ ــــتفيـد ا ســــــــ ل طلـب يوجـھ إ و

صـــــــول بوســـــــيلة ما (ولاســـــــيما الإلتماســـــــات وجمع  يع الالعموم قصـــــــد ا فلات  الأموال والإكتتابات و شـــــــارات وا

 
تمع جرت فعاليات  الحوار الوطني حول - )1( تمع البرلمان مع لعلاقات المكلفة الوزارة  اشراف  تحت  ،2014  مارس 13 و 2013 مارس 13  بين الفترة  خلال الدستورية وأدواره المدني  ا المدني   وا

دارة هذا الحوار اللجنةو . 2011انونية كفيلة بتفعيل مانصت عليه الوثيقة الدستورية لسنة بغية إقتراح أرضيات ق تمع المدني وأدواره الدستورية والذي  الوطنية تكفل    الندوات  من سلسلة تضمن حول ا
  اللقاءات  من عدد في ساهمت كما). لقاءات أربع(ايضا  العالم  مغاربة وبين). لقاءا  18غتبل(  جهوية لقاءات عبر المغرب  جهات مختلف  في جمعية 10000 يناهز ما مع التشاورية العلمية واللقاءات

ا التي النوعية  اللقاءات من العديد عن هيك. تفصيلية  مذكرات وتلقت  الجمعيات نظمتها التي  الإقليمية الحوارية   عدد مع اوكذ المعنية الحكومية والقطاعات الوطنية  المؤسسات من مجموعة مع اللجنة عقد
هيلها. وتنظيمها المدنية المشاركة  مجالات  بتوسيع المهتمة  الدولية والمنظمات والاجانب،  المغاربة الخبراء من   التشاوري  الحواري  المسلسل هذا عن المسبقة  المقترحات تنظيم  على الوطنية اللجنة عملت وقد  و
  .العمومي  والتشاور  والعرائض لملتمسات الخاصة القانونية الارضية  - :  بـ الامر  ويتعلق الوطنية،  للجنة اعاجتم اخر في عليها  المصادقة  تمت اساسية  مخرجات  ثلاث اطار في
  .الجمعوية للحياة القانونية الأرضية -
  .التشاركية   للديمقراطية الوطني  الميثاق -

تمع  حول  الوطني الحوار  التركيبي، التقرير:   الى الرجوع يرجى تمع  البرلمان مع لعلاقات المكلفة الوزارة ،2014 أبريل الجديدة، الدستورية والأدوار  المدني  ا   . 8-7:ص -المدني،ص   وا
 رقم  فالشري الظهير بتنفيذه  الأمر الصادر الجمعيات  سيس  حق بتنظيم  المتعلق  1958 نوفمبر15 في الصادر  1.58.376 رقم  الشريف  الظهير بموجبه والمتمم  المغير 00-75 رقم  القانون-)2( 

 . 2002أكتوبر 10 بتاريخ 5046 عدد رسمية ، جريدة2002 يوليو23 بتاريخ 206.02.1
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فلات الموســـيقية)، ع أموال أو أشـــياء أو منتوجات تقدم  ية والفرجات وا راقصـــة والأســـواق ا رات ال والســـ

يئة أو أفراد  ي أو  عضا لفائدة مشروع خ نكلا أو    .)1(آخر

ق أو الأ  ماكن العمومية  غ أن التماس الإحســــان العمومي لا يجوز تنظيمھ أو إنجازه أو الإعلان عنھ  الطر

ميعـات ذات المنفعـة العـامـة  نـاء ا كومـة بـاســــــــــــث ن العـام ل معيـة إلا بـإذن من الأم أو بمنـازل الأفراد من طرف ا

ا مرة واحدة  السنة الإلتجاء إ خيص المطلوبال يحق ل صول ع ال   .)2( الإلتماس العمومي دون ا

عات تلقائية دو  معيات أن تتلقى ت مكن ل عات  مقر  و ذه الت ور وغالبا ما يتم تلقي  م ن التصدي ل

ــذه   معيــة، وتزداد  ــا من ا تلفــة وذلــك بموجــب إيصــــــــــــــالات يتم اســــــــــــتخراج ــا ا شــــــــــــط معيــة أو ح مقر أ ا

عات  ا يةالت معيات الدي ا وخاصة ا معية  تأدية رسال ا ا عتمد عل ية، و   .)3(لمناسبات الدي

  الثانية: تفاوت الدعم العمومي:الفقرة 

معوي، مثل البحث الوط   سيج ا بالإستعانة ببعض الوثائق المرجعية  مجال الإحصاءات المتعلقة بال

ية السـامية للتخطيط حو  حية سـنة  المنجز من طرف المندو داف غ الر والصـادر سـنة   2007ل المنظمات ذات الأ

وار الو 2011 كي ل ر ال ديدة الصـــــــادرة  ماي ، والتقر ة ا ي وأدواره الدســـــــتور تمع المد ، 2014ط حول ا

ــــــــــــ بجلاء ضــــــــــــعف الموارد المـاليـة م   )4(نخرج ببعض المؤشــــــــــــرات ال تو معيـات، و ـا معظم ا شــــــــــــتغـل  ال 

ذه الموارد الماليةالت معيات: فاوت الكب  قيمة    لدى ا

اي - شـــتغل بم ة لا تتعدى جمعية واحدة من أصـــل خمســـة  م، وجمعية من أصـــل    5000نة ســـنو در

ة تقل عن  انية سنو شتغل بم م؛ 1000ثلاثة   در

ة تفوق  5,4% - انية سنو معيات فقط تتوفر ع م م؛ 500.000من ا  در

ميعـا - م إلا ت ال تتجـاوز لاتمثـل ا ـا مليون در اني ســــــــــــتحوذ ع  2,5م معيـات و من مجموع ا

معوي؛ 63% سيج ا  من مجموع الموارد المالية لل

ــــة عن  - ــــا الســــــــــــنو معيــــات ال تقــــل موارد م  100تمثــــل ا معيــــات   %80ألف در من مجموع ا

معوي؛ %9,7وتتقاسم  سيج ا   فقط من مجموع الموارد المالية لل

ذه الموارد، فحوا ما وفي ة المقدمة ســـواء من م  %32يتعلق بمصـــدر  ار لات ا بات والتحو ي من ال ا تأ

ارج  %5,7أو المقاولات  %6,1أو الدولة  %12,7طرف الأسر    .%2,5أو جمعيات أخرى  %5أو ا

و أن حوا  عقيــــدا،  ــــال  ــ ــــد الإشــــــــــ ســــــــــــتحوذ ع أك من  %10ومــــا يز معيــــات  م  الــــدعمن  %80من ا

معيات، والذي بلغ حوا  ن الإحصــاءات الرســمية لوزارة المالية أن    9العمومي المقدم ل يم، حيث تب مليارات ســن

 
ستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية أن يعترف  1958نوفمبر 15من ظهير   9حسب الفصل  -)1( سيس الجمعيات  يمكن لكل جمعية مؤسسة بشكل قانوني  لها بصفة    المتعلق بحق 

لتطبيق الظهير   2005يناير  10الصادر في  04.969ل على صفة المنفعة العامة، وهو المرسوم على نص تنظيمي يناط به تحديد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصو  9العامة، ويحيل الفصل  المنفعة
سيس الجميعات، ومسطرة الحصول على صفة 1958نوفمبر  15الصادر في   1.58.376الشريف رقم  ألف جمعية لا توجد  130المنفعة العامة طويلة ومعقدة في المغرب، حيث من أصل   بتنظيم حق 

 . 2017حسب ما صرح به آخذا تقارير الأمانة العامة للحكومة لسنة   225إلا 
 المتعلق بتأسيس الجمعيات،مرجع سابق. 1985من ظهير  9الفصل -)2(
م -)3( ريخ النشر، ص:طلعت الشافعي وآخرون: "دليل الجمعيات الأهلية"، ا  . 10وعة المتحدة وحدة دعم المنظمات غير الحكومية، القاهرة، دون 
  2007مليار إلا أن هذه الموارد حسب بحث المندوبية السامية للتخطيط تبقى ضعيفة نظرا لحجم النسيج الجمعوي الذي وصل سنة  8,8غم أن النسيج الجمعوي استطاع تحقيق موارد مالية حوالي ر -)4(

  جمعية: أنظر:  45.000إلى 
Enquête national auprès des Institutions sans but lucratif (ISBL) (Exercice 2007), Rapport de synthèse, Décembre 2011,p:54 
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معيات الفاعلة  القطاع الإداري  وض بالأعمال الاجتماعية للوزارات والمؤســــســــات العمومية وا مؤســــســــات ال

ن  ة الممتدة ب ســـــــبة تصـــــــل   6960عمومي يفوق دعم من   2014  -2011قد اســـــــتفادت خلال الف م، أي ب مليون در

ة  %85إ  معيات خلال نفس الف   .)1(من مجموع الاعتمادات المرصودة ل

م مصــــــــــــــادر   ـــذا الأخ من أ عت  ع الـــدعم العمومي،  ـــافؤ الفرص  توز ــامـــة وت ـ ــالرغم من غيـــاب ا ـ و

عـد آليـة من الآليـات ـا  معيـات، كو ي ل ـل غ الـذا ـا للفـاعـل  التمو ـا الـدولـة ومؤســــــــــــســـــــــــــا يـة ال توفر التمكي

عاقدي ع ضـــمان انخراطھ  ي/ شـــار معوي من أجل مســـاعدتھ  إطار  ة للبلاد، ذلك أن   ا ورة التنمو الصـــ

عمل من أجل المنفعة العامة، لذلك بات  ما  ل امة و أن  ي اليوم أصــبح يلتقي مع الدولة  نقطة  العمل المد

ذا المسمن المف ا لبلوغ  ود للتعاون فيما بي   .)2(روض أن تتظافر ا

معيــــات إ عض ا ــــأ  لات الــــداخليــــة، ت ــــار الــــذي مكن من إنجــــاز  وأمــــام ضــــــــــــعف التمو ــــل ا  التمو

مية. شطة ثقافية وعلمية  غاية الأ ة وأ ع تنمو   مشار

معيـات   شــــــــــــاطـات ا كومـة حول  ر الأمـانـة العـامـة ل ة من بـدايـة وحســــــــــــب تقر ر   2015الف وح أكتو

ذا التم2015 ل الأجن ، بلغت قيمة  م (نحو  265و  .)3(مليون دولار) 27مليون در

انية اســــــــــتخدامھ كوســــــــــيلة و ا من إم اوف ال يث ب ا ســــــــــ ل، و ذا المســــــــــ من التمو مية  النظر لأ

ا القومي وفرض ســــــــــياســــــــــات محد ديد أم اق ســــــــــيادة الدولة و ية المانحة،  لاخ ات الأجن دة تخدم الدولة أو ا

م الدعم  كومة عن  ح لدى الأمانة العامة ل ا التصــــــــــر الأجن ومصــــــــــدره  أجل لا فرضــــــــــت عدة شــــــــــروط وم

ل ة ا معية لعقو عرض ا ل مخالفة لذلك  سلمھ و را ع    .)4(يتعدى ش

معيات امة المالية ل واقع ا ي:    المطلب الثا

معيات واســـــــــتحواذ  ما ســـــــــبق، أخلصـــــــــنا من  معوي ضـــــــــعف الموارد المالية ل ن معوقات العمل ا ن من ب

معيات ع حصــــة  ي من ســــبة قليلة من ا ل المتأ معوي خاصــــة ذلك التمو ســــيج ا ة من مجموع موارد ال كب

ابية؛ حيث أن أقل من  ماعات ال معيات تحصــــــــــــل ع أك من  %10الســــــــــــلطات العمومية وا من  %80من ا

ا 9الدعم العمومي، والبالغ  يم سنو   .)5(مليارات سن

عيق ع ــة ال  ر و ــل ا ــل من المشــــــــــــــا ــان ضــــــــــــعف التمو ذا  نــاك و ي، فــإن  تمع المــد مــل جمعيــات ا

و   . فما  ســي الما ي  ضــعف ال مية؛ يتمثل الأول  ضــعف الشــفافية والرقابة والثا ن لا يقلان أ ن آخر ل مشــ

ا؟واقع الشف معية؟ وما حدود ا ا معيات؟ وما  الرقابة ال تخضع ل   افية  تدب مالية ا

الية الشفا : إش   فية والرقابة:الفقرة الأو

 
 . 94، ص: 2015" منشورات منتدى المواطنة 2011سعاد رجب ومصطفى يحياوي: "مسالك المشاركة الوطنية، قرارات على ضوء دستور  -)1(
   . 173عبد العزيز دحماني، مرجع سابق، ص -)2(
  .ww.alaraby.co.ul/society/2016/2/7، ورد في:2015وحتى أكتوبر (تشرين الأول) عام    2015طات الجمعيات للفترة الممتدة من بداية عامة  تقرير الأمانة العامة للحكومة حول نشا-)3(
سيس الجمعيات،مرجع سابق. المت  75.00مكرر من القانون رقم  32أنظر الفصل   -)4(   علق بحق 
تمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، مرجع سابق، ص: التقرير التركيبي للحوار الوطني حول -)5(  . 43ا
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يــة الســــــــــــــاميــة للتخطيط معيــات لا تتوفر ع  %94,7، فــإن )1(حســــــــــــــب البحــث الــذي أجرتــھ المنــدو من ا

ا العمل. ار    محاسبة وفق المعاي ا

ـــد من ــا يز ــا ومـ ـ ــاســــــــــــ المفروض ع حـــدة الإشــــــــــــ ـ ــام ا ــالنظـ معيـــات لا تتقيـــد بـ ا من ا ل، أن عـــددا كب

معيات الممنوحة والمستفيدة من الدعم العمومي، والذي تنظمھ الفصول  ن من القانون رقم   32و32ا مكرر مرت

ة لو   75.00 ة الوزار ا بالدور معيات، وال تم دعم س ا ر الإقتصـــــــاالمتعلق بحق تأســـــــ خ د والمالية ز يناير   31بتار

معيات الممنوحة. 1959 عت بمثابة الإطار المرج للرقابة ع مالية ا   وال 

يآت المانحة  حالة الدعم  ا لل معية ملزمة بتقديم حســــــــــــابا اتھ المقتضــــــــــــيات القانونية، فا فبموجب 

ار إ  كومةالأمانة العالعمومي، وأن تصــــــــــرح  حالة تلقي الدعم ا ا   امة ل مع تحديد المبالغ المتحصــــــــــل عل

ارجية. خ التوصل بالمساعدة ا ن يوما من تار ا داخل أجل ثلاث   ومصدر

ــابات، حيث تنص مدونة  سـ ا الســـلطات العمومية المانحة والأمانة العامة ل ــ إ جانب الرقابة ال تمارسـ

اكم المالية ا   )2(ا راقب   86 ماد لس "ي ا المقاو ع أن ا معيات أو  اســـــــتخدام الأموال ال تتلقا لات...أو ا

ا من طرف الدولة أو  ل ــ ان شـــــــ مة  الرأســـــــــمال أو مســـــــــاعدة  كيفما  ســـــــــتفيد من مســـــــــا زة الأخرى ال  ل الأج

لس، مع مراعا اضـــــــعة لرقابة ا زة الأخرى ا ف  مؤســـــــســـــــة عمومية أو من أحد الأج ة مقتضـــــــيات الظ الشـــــــر

ــادر   س   1958نوفم   15الصـــــــ ق  تأســـــــــ نظيم ا ذه الرقابة إ ب دف  ه وتتميمھ. و غي معيات كما وقع  ا

مة أو المساعدة". داف المتوخاة من المسا ا يطابق الأ   التأكد من استخدام الأموال العمومية ال تم تلق

ذه الرقابة  ضــــــــــــرورة تقدي ا المتعلقة باســــــــــــتخوتتج  ســــــــــــابا معيات  دام الأموال والمســــــــــــاعدات  م ا

ـا  النصــــــــــــوص  العموميـة الأ  ســــــــــــابات، وذلك وفقـا للشــــــــــــروط المنصــــــــــــوص عل ـا للمجلس الأع ل خرى ال تلق

ا العمل اري  عية والتنظيمية ا شر   .)3(ال

ســـط رقابتھ ع كيفية ــابات   سـ لس الأع ل ز دور ا عز ل  وقد تم  إســـتخدام الدعم العمومي  شـــ

معيات، بمنح أ كومة رقم و إعانات الذي تحصـــل عليھ ا س ا شـــوررئ لس    2/2014صـــدور م المتعلق برقابة ا

معيات بناء ع ما تنص عليھ المادة  ســــابات لاســــتخدام الأموال العمومية من طرف ا من القانون    86الأع ل

اكم ا 99.62  .)4(لماليةالمتعلق بمدونة ا

 
 . 4: ، ص2011)، النتائج الرئيسية المندوبية السامية للتخطيط، دجنبر2007البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح (سنة المرجع -)1(
لجريدة الرسمية عدد  62.99) بتنفيذ القانون رقم 2002يونيو  13(  1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1- 02- 124ظهير شريف رقم -)2( جمادى   6بتاريخ  5003المتعلق بمدونة المالية منشور 

 . 2294) ص: 2002أغسطس   15الآخرة ( 
 ق. من مدونة المحاكم المالية، مرجع ساب  87أنظر المادة -)3(
  يسعى هذا المنشور إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي:   -)4(

لمحاسبة (أو مبدأ المساءلة)؛ ربط  . 1  المسؤولية 
 ترسيخ مبدأ الشفافية؛  . 2
 عقلنة التمويل العمومي للجمعيات؛  . 3
 محاربة الريع الجمعوي؛  . 4

لس 2/2014انظر محمد البكوري: "قراءة في منشور رئيس الحكومة رقم  ت للاستخدام الأموال العمومية، الجريدة الإلكترونية بشأن مراقبة ا   :  Hibapress الأعلى للحسا
www.hibapress.com/détails-17834.html. 
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الإضـــــافة إ الرقابة ال لس الأعو ا ا صـــــل   يمارســـــ ســـــابات ع اســـــتخدام الأموال العمومية ا ل

ق إلتمــاس   ــا عن طر راقــب كــذلــك كيفيــة اســــــــــــتخــدام الأموال ال يتم جمع زة الــدولــة، فــإنــھ ي ــا من دعم أج عل

س  ر الأول (رئ غيـة التـأكـد من أن إالإحســــــــــــان العمومي وذلـك بنـاء ع طلـب من الوز كومـة حـاليـا)،  ســــــــــــتعمـال  ا

ا يطابق  داف المتوخاة من إلتماس الإحسان العموميالموارد ال تم جمع   .)1(الأ

ــا؛ حيـــث أن ـ معيـــات  م ا ــانونيـــة، لا تل ـــذه المقتضــــــــــــيـــات القـ ــالرغم من  ــھ بـ ــائـــة97 والملاحظ أنـ من   المـ

مج  إطار النفقات الإعتيادية لاتقدم بيانات  ل الم ســــــــتفيد من التمو معيات ال  اا و  )2(بخصــــــــوص مالي . و

ة؛   شــــــــر ــــــــ للمبادرة الوطنية للتنمية ال صــــــــو ســــــــاب ا اصــــــــة با أمر لايحصــــــــل  إطار النفقات العمومية ا

ميعـات المســــــــــــتفيـدة من دعم المبـادرة الوطنيـة مشــــــــــــروطـة  ـاصـــــــــــــة بـالنفقـات  فجميع ا بتقـديم البيـانـات المـاليـة ا

ع الممولة، و تخضـــــع آليا إ مجة  المشـــــار شـــــية الم ابية والمف شـــــية العامة للإدارة ال راقبة المزدوجة للمف  الم

ـام الإفتحـاص الســــــــــــنوي المنصــــــــــــوص عليـھ  المرســــــــــــوم رقم  العـامـة لوزارة المـاليـة خ   2.05.1017 إطـار م  19بتـار

  .)3(0052يوليوز 

كومـــة ــامـــة ل ــانـــة العـ ر الأمـ ــالرغم من )4(و نفس المن ســـــــــــــــار تقر ــھ بـ ــاد أنـ غي وتتميم الظ  ، الـــذي أفـ

ف ب ي والإداري الشــــــــــــر معيــــــات، إلا أن الإدارة لم تتمكن من القيــــــام بــــــالتــــــأط القــــــانو س ا نظيم حق تــــــأســــــــــــ

صـــوص، ولاســـيم معيات ع وجھ ا ية المقدمة ل ام ع إلزامية  للمســـاعدات الأجن ذه الأح عدم تنصـــيص  ا 

ية، ح بالغرض الذي ســتخصــص لھ المســاعدات الأجن ســمح للدولة بمعرفة  التصــر ي لا  وأضــاف أن الإطار القانو

ا لمساعدا معيات ال لا تصرح بتلق راقبة.ا ا من آلية الم ية، ولا تمك ات أجن  ت من ج

ر كذلك، أن مجموع المسـاعدات ا ا،  وكشـف التقر ح  معيات، وال تم التصـر ا ا ية ال توصـلت  لأجن

معيـات فـاق مليون در  178وصــــــــــــلـت إ أك من  ألف جمعيـة فـإنـھ وخلال ســــــــــــنـة   130م إذ بـالرغم من أن عـدد ا

ا جمعية ف  188قامت   2017 ا بصــــفة المنفعة العامة، بتقديم  29قط، من بي ف ل حا لدى   961جمعية مع تصــــر

ية.مصا الأما ات أجن ا لمساعدات من ج   نة العامة، بتلق

ة، و  ل الأجن موضــــــــع شــــــــ ي لا يكون التمو اق خار لســــــــيادة المغرب، ول عالت حفاظا ع أي إخ فقد 

راقبة والمواكبة، للتأكد من شـــــــرعية مصـــــــادر   بع والم الية لوضـــــــع آلية للت مطالب بضـــــــرورة المنظومة القانونية ا

م ل ألأجن ل ة المانحة أو بقرارات  التمو صــــص لھ، ســــواء باتفاق مع ا ا صــــرفت  الغرض ا عيات، ومن أ

ز    .)5(ا التداوليةلأج

 
 من مدونة المحاكم المالية،مرجع سابق.  91و90و 86راجع المواد -)1(
تمع المدني والأدوار الدستورية الجديد -)2(  37ة،مرجع سابق،ص: التقرير التركيبي،الحوار الوطني حول ا
 . 37،38ص: - المرجع نفسه، ص-)3(
في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس   2018أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة  2017/ 15/ 7العامة للحكومة الذي نوقش بتاريخ تقرير الأمانة  -)4(

  .http:/www.alyaoum-24.com/979952.htmlالنواب:  
ا بتقديم تقار لقد تبين أن عددا من الممولين والمانحين الأجان-)5( ير عن أنشطتها  ب، وخصوصا السفارات الفرنسية والبريطانية والإسبانية والأمريكية يفرضون دفتر تحملات على الجمعيات المستفيدة ويلزمو

ماعية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والديمقراطية والإصلاح البرامج المتعلقة أساسا بمجالات الحركات الدينية والإعلامية والإجتكما تم تسجيل بعض التدخلات على مستوى اختيار المواضيع و 
تمع المدني وسؤالي المأسسة والتمويل"، دراسة حالة العمل الج وي بمدينة الكارة نموذجا، رسالة لنيل دبولوم الماستر في القانون معالسياسي والإرهاب واالشباب والأمازيغية وغيرها: أنظر الشافعي بدر: "ا

 . 90، ص:2017/ 2016عام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات  ال
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ب أن يخضــع بدوره للشــافافية   ، يصــ بدوره ع الدعم العمومي الذي ي ار وما ينطبق ع الدعم ا

معوي، فعناصــــــــر التطور التار للمجتمع   ب  العمل ا ســــــــ امة ح لا يكون بمثابة عامل من عوامل ال وا

ســـــــياب م وا غلغل  ز أنھ قد حدث  ي بالمغرب، ت ســـــــل لمصـــــــا الدولالمد ة والســـــــياســـــــية والإقتصـــــــادية داخل ســـــــ

ات العلاقات   ن من شـــب عض المنتفدين  الســـلطة والمتمك ت معھ "جماعة المعالم" المؤلفة من  ـــ تنظيماتھ وأ

ة  ال الدعم الموج ي، تتحكم  الموارد و مختلف أشــــ تمع المد الســــياســــة والإقتصــــادية، ذات نوفوذ قوي  ا

معيات   .)1(ل

الرغم من محاو  شــــــور رقم و ر الأول للم ق إصــــــدار الوز لة دعم الشــــــفافية وعقلنة الدعم العمومي، عن طر

ي من   )2(7/2003 ي، فـإن الـدعم العمومي خـاصــــــــــــة المتـأ تمع المـد ن الـدولـة وجميعـات ا بخصــــــــــــوص الشــــــــــــراكـة ب

ســــــــــــتلزم إعـــادة النظر  ع، مـــا أصــــــــــــبح معـــھ  ابيـــة مـــازال يخضــــــــــــع للر مـــاعـــة ال وميـــة ع نظـــام الرقـــابـــة العم ا

معوي، وال  ذه الرقابة  مســـتوى المبالغ المرصـــودة للعمل ا ، وجعل  ســـتفيد من الدعم الما معيات ال  ا

ط  ا و ر م أســــــــــــســــــــــــ لورة إحدى أ امة و ات جد مرتفعة. والعمل ع ترســــــــــــيخ ا ارتفعت لتصــــــــــــل إ مســــــــــــتو

اســـــــــبة، أي خضـــــــــوع المســـــــــؤول ن للتقييالمســـــــــؤولية با معو ــأنھ أن  ن ا ل ما من شـــــــ م عن  ــاءل بع ومســـــــ م والت

معوي. ع ا التا إيقاف الر ة، و معو م ينصرفون عن مسارات الرسالة ا   يجعل

ـــــــ ع  ق ل وعادات الكســـــــل المقيتة و ولد تقليد التوا ة المبادرة والإبداع و معوي يقتل حر ع ا إن الر

ع   ذا الر و جزء منالتنافســــــية، خاصــــــة أن  الات   أو الدعم  عض ا قھ  ضــــــبط  غطاء تتدخل الدولة عن طر

وات ع ال ع الإقتصــــاد ولر عرف صــــورة مطابقة لر ع أن  )3(ال بدت مســــتعصــــية عن الضــــبط مما يجعلھ  . بما 

ا جدا لتحقي ســــــــاء ورجالا عملا كب ميع  يات وتحتاج من ا تمعية أفقية تمس جميع الب امة الإختلالات ا ق ح

ذ تمعوشفافية    .)4(ا ا

معيات: سي الما ل ات ال   الفقرة الثانية: إكرا

خ  اسـبة طبقا للقرار الوزاري بتار معيات ال    1959يناير   31بالرغم من إلزامية ا والذي يؤكد ع أن ا

ا ملزمة بب معيات العمومية، فإ ل مباشـر وغ مباشـر منحا من ا شـ ا  انتتلقى سـنو ا وم ا من عث حسـابا يا

ن كيفيــــة مســـــــــــــــك دفــــاتر  ــــة أخرى إ وزارة المــــاليــــة. كمــــا ب ــــا المنح المــــذكورة، ومن ج ــــة إ الوزارات ال تمنح ج

ي يرتب جميع العمليات انية وفقا لنظام محاســـــــــــبا ســـــــــــابات والم ــــابات من خلال قانون ا ســـــــ . إلا أن أغلب  )5(ا

ا، لا تخ ميعات إن لم تقل جل و الأمر الذي من شــــــــــأنھ إدخال النظام ضــــــــــع أو لا تنضــــــــــبط لنظا ي و ام محاســــــــــبا

لس الوط للمحاســـــــــــبة ســـــــــــنة  اســـــــــــ الذي أعده ا إ ح النفاذ أن يقدم إجابات ع مجموعة من   2003ا

اسبة الات العالقة بخصوص ا   .)6(الإش

 
تمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، مرجع سابق، ص: -)1(  . 43التقرير التركيبي للحوار الوطني حول ا
تمع المدني. 2003يونيو  27ربيع الثاني (  26بتاريخ  7/2003منشور الوزير الأول، رقم -)2(  ) بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات ا
 . 311محمد البكوري، مرجع سابق، ص: -)3(
ني -)4( تمع المدني مداخلة الحبيب الشو لعلاقات مع البرلمان وا ط من طرف المرصد الوطني لحقوق الناخب تحت فيالوزير السابق للوزارة المكلفة  لر تمع المدني في   الندوة المنظمة  عنوان: " دور ا

 . 2012التشريع" مارس  
ط، ، محمد الغياط -)5( سيس الجمعيات والأحزاب السياسية في القانون المغربي والمقارن، الطبعة الأولى، أليستوكراف للنشر، الر  . 122، ص: 2004حق 
 . 186العزيز دحماني؛ مرجع سابق، ص:   عبد-)6(
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ة معو اســــــبة ا ع إن ا معية، و دف  عت شــــــرط لنجاح واســــــتمرار ا معوي، فال امة العمل ا ز ح ز

سمح بـالأسا ي كونھ أداة تقييمة  اسبا   :)1(  للنظام ا

معية؛ -  تقديم الأخبار لتحديد الوضعية المالية ل

ه؛ - س شطة المشروع الذي  قيقية لأ ة ا لفة السنو  تقديم الت

ة لضمان نجاح  - ة؛أداة ضرور معية وممارسة سياسة تنمو   ا

ر  مية   المالية لا  إن التقار قة عملية وشــــفافية إلا ع محاســــبة دقيقة. يضــــاف إ ذلك أ يمكن أن تتم بطر

ية التوثيقية والكتابية، وضـــــرورة   ا بالإعتماد ع المن ا وكذا أداور ا وصـــــلاحيا معية اختصـــــاصـــــا ممارســـــة ا

ــالمن الشــــــــــــفوي  معيـــات اجتنـــاب العمـــل بـ ــا فـــإن ا نـ ــا من التوثيق، ومن  ـ لات  ا ــــــــــــ ــالبـــة بمســــــــــــــك   مطـ

ل الم اللمحاسبة تتضمن  ل عملية محاسباتية تم القيام    .)2(علومات المتعلقة ب

سـية من  ل الرئ عرف جملة من المشـا معيات يظل  سـي الما المتعلق با ، أبان أن ال واقع العم لكن ال

ا:   أبرز

ام خطوط - انية؛ عدم اح  الم

ئة؛ -  التوقعات الس

 لإثبات؛غياب وثائق ا -

ا؛ - معية ودخول ف ا عض التقييدات المتعلقة بمصار يل   عدم 

عناصــــــــــر التدب الإداري   - تمام  ار مع ما يتعلق بذلك من ا ل ا د من الإرتباط بمصــــــــــادر التمو المز

اس راقبة جودة الإنتاج، ضبط التوازن الما ا   .)3(م

ز اإن ا عز امة الإنضـــــــباط للمحاســـــــبة الدقيقة، من شـــــــأنھ  عد أحد مرتكزات ا يدة،  لشـــــــفافية وال 

انيـــات   ــار والقـــدرة ع الإطلاع ع الم صــــــــــــول ع المعلومـــات والإخبـ ق  ا ع إعمـــال ا ــا  نـ ــة  ــافيـ والشــــــــــــفـ

ا، بدءا برســـــــــــالة ا ا وتقييم ع امج وكذا متا ع وال راقبة تنفيذ المشـــــــــــار ا وم ا وســـــــــــياســـــــــــا داف ا وأ معية ورؤ

عوطرق العم غرا الذي  شطة، ومرورا بالمد ا ا وكيفية توظيف ل والأ ع ل مشار معية، ومصادر تمو مل بھ ا

  .)4(المال  صياغة وتحقيق الأغراض وطرق الرقابة الداخلية

ة  العمل  شر عبئة الموارد ال ن و الية التكو ي: إش معوي المبحث الثا   ا

ائز الأ  م الر شـــــري أحد أ معية واســـــتمر عت العنصـــــر ال شـــــطة ا ا ، ولذلك ســـــاســـــية لضـــــمان نجاح أ ار

يـة الســــــــــــاميـة للتخطيط ســــــــــــنـة  ـة. وقـد أبـان البحـث الـذي أصــــــــــــدرتـھ المنـدو شــــــــــــر يجـب العنـايـة بتعبئـة الكفـاءات ال

ن، )5(2011 معيات تتكون  الغالب من متطوع ة ل شــــــر الية التعبئة ال تظل ، أن الموارد ال و ما يطرح إشــــــ و

 
لة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع ال حول المحاسب   ،محمد زانة-)1(  . 7، ص:2012، سنة  80ساعة، عدد ة المبسطة للجمعيات كأداة تشاركية وتنشيط الحياة الديمقراطية، منشورات ا
 . 158مرجع سابق ،ص: لى الاحترافية،زهير لخيار، العمل الجمعوي من الهواية إ-)2(
 . 309-308ص:  –، صالبكوري محمد ، مرجع سابق-)3(
تمع المدني، مبادئ الحكامة الرشيدة في العمل الجمعوي". ورد في: -)4( د العلوي عبد الله، "الحكامة الرشيدة وا   أبو إ

www.tanmia.ma.  
 رجع سابق. البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح، م-)5(
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م  م  غـالـب الإحـدى أ ــاء  معيـات. فـالأعضـــــــــــ ـة،  المعوقـات أمـام ا ب ع الإختيـار وقـت متطوعون والتطوع ي

ن  المكتب المســـــــ ن يتعلق بالأعضـــــــاء غ ممثل شـــــــتد ح م أمرا صـــــــعبا، و ك م وتحر عبئ . (المطلب  )1(مما يجعل 

  الأول). 

ــافة إ الإضـــــــ ة تو ذه الأخ ة فإن  شـــــــــر ب   عدم كفاية الموارد ال ســـــــــ افية وقلة الكفاءة  غياب الإح تم 

يل ضــــعف ال افية ومحصــــورة  عدد ضــــ ا تبقى غ  ة متعلمة ومكونة، إلا أ شــــر ن، بالرغم من وجود عينة  تكو

ي). معيات (المطلب الثا   من ا

ة العمل ا   معوي  المغربالمطلب الأول: العمل التطو رك

ــاعيـــة وتطور  ــاة الإجتمـ يـ عقـــد ا ات الإج إن  شــــــــــــيـــة والتغ ــاعيـــة والإقتصـــــــــــــــاديـــة والأمنيـــة  الظروف المع تمـ

ســتد  ا، مما  كومات أحيانا عاجزة عن مجارا ســارعة تم علينا أوضــاعا وظروفا جديدة تقف ا والتقنية الم

ـذ ـة  تمع الرســــــــــــميـة والشــــــــــــعبيـة لمواج ود ا ـافـة ج ي دور العمـل تظـافر  نـا يـأ ـذه الأوضـــــــــــــاع، ومن  واقع و ا ال

ود الرسمية وم التطوع؟ وما وضعيتھ  المغرب؟)2(التطو الفاعل والمؤازر ل   .فما مف

وم التطوع: : مف   الفقرة الأو

عنصــــر الإرادة   ذه النقطة،  ي وترتبط  تمع المد ا ا ســــية ال يقوم عل عد الطوعية أحد المقومات الرئ

رة للفرد واختياره  الإنتماء إ إحدى مؤســــــــــســــــــــا ي، وذلك لتحقيق منفعة عامة أو الدفاع عن ا تمع المد ت ا

تمع، وترتبط الطوعيـة،  ــــــــــــ  مصــــــــــــا طبقـة أو فئـة معينـة من فئـات ا كيـب النف عوامـل أخرى، مثـل طبيعـة ال

صية الفرد ن    .)3(والإجتما والبي  تكو

تمع  ســـــــــــــانيـة تبـذل من أفراد ا ود إ عرف التطوع بـأنـھ "عبـارة عن ج قوم و بصــــــــــــورة فرديـة أو جمـاعيـة و

ا"بصفة أساسية ع الرغبة والدافع الذا ا أولاشعور ذا الدافع شعور ان    .)4(ي سواء 

ام  تحمل مسؤولية   تمعھ بدافع منھ للإس سان بلا مقابل  د الذي يبذلھ أي إ عرف كذلك بأنھ "ا و

عمل ع تقديم الرعاية الإجتماعية   .)5(المؤسسة ال 

ماو  ال العمل التطو و ن من أش ل ن ش   :)6(ناء عليھ، يمكن التمي ب

و الفعل أو الســــــــلوك - رغبة  العمل التطو الفردي: و الإجتما الذي يمارســــــــھ الفرد من تلقاء نفســــــــھ و

جتماعية وأخلاقية، ولا يب الفاعل أي مردود مادي منھ. ية و قوم ع أسس دي   منھ، و

 
 . 324محمد البكوري، مرجع سابق، ص: -)1(
تمع لمؤسسات الرقابي الدور، الحوسني حسن إبراهيم  جاسم  خالد-)2( تمع تنمية في واثره المدني ا  على للحصول رسالة حالة، دراسة – العام النفع جمعيات – المتحدة العربية الإمارات دولة في  المدني ا

 . 86، ص: . 2013- 2012: الثاني  الفصل الأوسط،  الشرق  جامعة والعلوم، الآداب كلية  السياسية،  العلوم قسم  السياسية،  مالعلو  في الماجستير درجة
تمع المدني في تعزيز البناء الديمقراطي في العراق، الوحدة التربوية لدراسات السلام، وحقوق الإنسان، كلية ابن رشد، العر   دور،عباس فاضل محمود   -)3(  . 220، ص: 2012، سنة  203اق عدد  منظمات ا
ض العمل الاجتماعي التطوعي مع التركيز على العمل التطوعي في المملكة العربية ال،عبد الله العلي النعيم -)4(  . 25، ص: 2005سعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الر
لمملكة العربية السعودية، المنعقد في رحاب جامعة أم القرى في الفترة  "التطوع في الدفاع المدني والحماية المدنية"، أبحاث ، اللحياني مساعد منشط-)5(   30-28وأوراق المؤتمر العلمي للخدمات التطوعية 

 . 29ز أبحاث الحج، ص: ، مرك1997أكتوبر  
 . 88خالد جاسم الحوسني، مرجع سابق، ص: -)6(
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عـــــد أك العمـــــل التطو ا -  : ــــــــــــ ــ و وليـــــد التطور  لمؤســــــــــ تقـــــدمـــــا وتطورا من العمـــــل التطو الفردي، ف

ده البلدا شـــ اجات  الإقتصـــادي والإجتما الذي  مثل صـــورة حية من التفاعل الإجتما لتوف ا ن النامية، و

ديث. تمع ا شر بقوة  ا تمع، والمؤسسات أخذت تن تلف شرائح ا   الأساسية 

منــا  ــ ومــا  ي، أي نحن   تمع المــد و ذلــك العمــل التطو الــذي يتم  إطــار جمعيــات ا ذه الــدراســـــــــــــة 

.   العمل التطو المؤس

ة:ال شر عبئة الموارد ال   فقرة الثانية: ضعف كفاءة و

ة شر عبئة الموارد ال   أولا: ضعف 

ية الســـــــــــامية للتخطيط ة الرئ، فإن العمل التطو)1(حســـــــــــب البحث الذي أجرتھ المندو عد الرك ســـــــــــية  

معوي، حيث أن  ذا النوع من اليد العاملة، ففي ســــــنة    10جمعيات من أصــــــل  7للعمل ا ليا ع   2007عتمد 

معوي ما يقارب  موا بما يقرب من   352.000إســـــــــــتخدم القطاع ا و ما    96متطوعا ســـــــــــا مليون ســـــــــــاعة عمل. و

  امل.منصب شغل بدوام  56.524عادل 

ـــــــ نفس ال و ن حيث أن حوا  بحث ضـــــــعف قدرة و عبئة المتطوع معيات ع  جمعيات من أصـــــــل   8ا

ســـــــتفيد من أقل من   10 نما لا تتعدى تلك المســـــــتفيدة من   10اســـــــتطاعت أن  ن ب ن    20متطوع فأك من المتطوع

معيات.%3.6إلا    من مجموع ا

، فإن  أت إ ال  %31,4بالإضــــــــافة إ العمل التطو معيات   شــــــــغيل المؤدى عنھ، حيث شــــــــغلتمن ا

صـا بصـفة دائمة و  27.919 معوي   10.066.00بصـفة مؤقتة، خصـصـوا ما مجموعھ  34.405ـ سـاعة للعمل ا

عادل أك من  و ما  امل. 33.846و   شغل بدوام 

ا من طرف الم ن إشــــــــــار ن ر اص الموضــــــــــوع ــــــــــ ميعات كذلك، من خدمات الأ ـــــتفيد ا ســـــ ؤســــــــــســــــــــات  و

اصـــة، معيات من خدمات   %2,4، إســـتفادت 2007ففي ســـنة  العمومية أو ا ن   4.582من ا صـــا وضـــعوا ر ـــ

ا،  اص بما مجموعھ   %94,3إشــار ــ ؤلاء الأ موا  م من طرف الإدارة العمومية. وقد ســا ســاعة   5.591.300م

عادل  امل. 3.293عمل، أي ما    منصب شغل بدوام 

جمالا يمكن القول، أ معيات ع التعبو  90.370،  2007ســـــــــــنة  ئة تظل ضـــــــــــعيفة حيث لم تتعد  ن قدرة ا

ســــــــــــبــة  و مــا يمثــل  ــا مثلا. كمــا أن %0.9متطوعــا ومــأجورا و ســـــــــــ معيــات لا يتعــدى عــدد  %57,7مقــارنــة بفر من ا

ــا  ـالمقــابـل فـإن  %7,1، وتمثــل 100الإنخراطـات  مــة من حي ـ %6,8من مجموع الإنخراطـات. و معيــات الم ث من ا

  ما الإنخراطات.إج من %57.7الإنخراطات تضم 

نـــاك ضــــــــــــعف الإدراك المعر وعـــدم  ــا  ـــاف بمحتمعنـ ــا غ  ومن الأســــــــــــبـــاب ال تجعـــل التطوع الإجتمـ

ميتھ، علاوة ع  س بأ ذا العمل  الســـنوات الماضـــية وضـــعف التحســـ الإقتناع بالعمل التطو وقمع الدولة ل

ساعد عأن الأوضاع الإجتماعية للكث ة لا    .)2( التطوع من المغار

 
 . 6- 5ص: -البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح، مرجع سابق، ص-)1(
لمغرب"، الحوار المتمدن، العدد -)2( ريخ 09:47في  18/ 2006/12، بتاريخ 1768إدريس ولد القابلة: "مفهوم العمل التطوعي  رة ،   : 25/ 2018/05الز

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83503 
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تمع  ن مختلف مكونــات ا كــة ب ــــــــــــ أن الرفع من مســــــــــــتوى التطوع ببلادنــا مســــــــــــؤوليــة مشــــــــــــ كــذا يت و

س الـديمقراطيـة داخـل مجتمعنـا ثم الرفع  بيـة ع روح التطوع وتكر و إعتمـاد ال والـدولـة، ولعـل أقصــــــــــــر الطرق 

  .)1(المع للمواطن

ة شر   ثانيا: ضعف كفاءة الموارد ال

ة داخل التقا عديد منرصـــــــــــدت ال شـــــــــــر ي، ضـــــــــــعف كفاءة الموارد ال تمع المد ر ال تناولت موضـــــــــــوع ا ر

ا. ات، بالإضافة إ عدم كفاي ن  جميع المستو ا للتكو معيات، وحاجا   ا

شــــــــــــرتــھ مؤســــــــــــســـــــــــــة " ر الــذي  ر نجــد التقر ــذه التقــار ن  معيــات والمنظمــات غ IPADEومن ب " حول " ا

شــــــــــمال  كومية  ســــــــــيمة"، والممول من  المغرب، تفعيلا ي بأقاليم طنجة، تطوان وشــــــــــفشــــــــــاون وا تمع المد ا

لفــة   ــد الإســــــــــــبــانيــة، وكتــابــة الــدولــة الم مــاعــة المســــــــــــتقلــة بمــدينــة مــدر رة والتعــاون ل ــة لل و ــالــة ا طرف الو

ارجية والتعاون" عة لوزارة الشؤون ا   .)2(بالتعاون الدو التا

ن الإختلالا  : تومن ب ة ما ي شر ر والمرتبطة بالموارد ال ذا التقر   ال جاءت  

ات؛ - ن  جميع المستو  حاجة الأعضاء إ التكو

ين) وقلة التخصصات؛ - ن، مس ف اء، مح ن، شر ة (متطوع شر  عدم كفاية الموارد ال

ين) أو خارجية ( قنوات الإتصـــــــال - اء والمســـــــ ن الشـــــــر مع جميعات المنطقة أو غ مناســـــــبة، ســـــــواء الداخلية (ب

 أخرى وطنية أو دولية)؛

ؤلاء   - ــــــــــــ للمســــــــــــتقبــل الم  ع نظرا لغيــاب منظور وا ن بــالمشــــــــــــــار ــاص المرتبط ــــــــــــ عــاقــب مفرط للأ غي و

ميعات؛ انيات المادية ل ب ضعف الإم س اص و  الأ

را - وار والتعاون مقلة ممث شـــــــ ل مد قنوات ا عدد مشـــــــا معيات، مع  تمع با ع الأطراف المســـــــتفيدة  ئح ا

ة؛  القو

؛ - ة شاملة توجھ وترشد أساليب التدخل المستقب ب وغياب رؤ مجة ع المدى القر  التخطيط وال

يئات حك - ي، وذلك لاعتبار أن المسؤولية تقع ع  تمع المد يئات ا  ؛)3(ومية ومنتخبة فقطعدم الو بدور 

ميعات نحو الدعم الما الذي أصــــــــبح - ســــــــتف افت ا يد من ســــــــيف ذو حدين، وذلك بخلق جمعيات أشــــــــباح 

ونيــة  يــة والز ســــــــــــو س ا ــا لا تتلقى أي دعم، زد ع ذلــك تكر معيــات ال تقوم بــدور ن أن ا الــدعم  ح

ميعات بخصوص الدعم  ؛)4(الما والرشوة وعدم الاستقلال السيا ل

معوي ومحدداتھ - ام ضوابط العمل ا  ؛)5(عدم إح
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لط  - ن الا معوي والعمل السياب  ؛)1(عمل ا

مومھ - عزالية تامة عن الشباب و ة  إ ميعات إ إطارات ونوادي مغلقة نخبو ل ا  ؛)2(تحو

افية - ار والإح ارة والإبت عدام الم معيات إ   ؛)3(نظرا لطغيان العمل التطو داخل ا

شـــــــــــري المكون والم واقع، فإن غياب العنصـــــــــــر ال شـــــــــــبع بالثقافة المدنية، يضـــــــــــعف من قيمة  إنطلاقا من ال

ــالتــا ي معيــة، و رأة المتطلبــة  القيــام بوظــائفــھ ع الوجــھ الأكمــلا تمــام  )4(قلــل من ا و مــا يــدعو إ الإ . و

ــألــة الت ــاد بمســـــــــــ يــل ا ــالتــا ت ــاملــة، و ــديــدة  ــة ا ــا الــدســــــــــــتور لــة للعــب أدوار ن لإفراز قيــادات مــدنيــة مؤ كو

واقع.الديمقراطية ال   شاركية ع أرض ال

ي: غياب تصور وا للتغي من طرف النخبة المدنية   المطلب الثا

ديدة  ة ا ي قادر ع ممارســـــــــة أدواره الدســـــــــتور ديث عن مجتمع مد ا دســـــــــتور إن ا ، 2011وال جاء 

ا. ن المفعلة ل القوان شاركية و مية الديمقراطية ال ن بوجود نخبة فاعلة وواعية بأ   ر

تمع أي النخبــة   مــاعــة الأك قوة أو نفوذ أو تــأث  ا قصــــــــــــــد بــالنخبــة من النــاحيــة الإصــــــــــــطلاحيــة "ا و

نا لا  كم أو التحكم  اكمة ال تملك بزمام الأمور، وا ب فقط ع حقل السلطة السياسية، بل يتفرع  ا  ي

تمع"   .)5(إ مختلف حقول ا

عض مظا صـــــد  ذه الفقرة ســـــ تمعإذن، ففي  ي  المغرب أي تلك   ر القصـــــور ال تتم بھ نخب ا المد

نـا، بمظ ي. وســــــــــــنكتفي  تمع المـد ن من القلـة من النـاس ال تتو صــــــــــــنع القرار داخـل جمعيـات ومنظمـات ا ر

رائح   معوي إ مختلف الشــــــــــــ ـــة، والمتمثلـــة  عـــدم امتـــداد العمـــل ا القصــــــــــــور، يتعلق الأمر بخـــاصــــــــــــيـــة النخبو

تم ة للنخب المدنية.ا ة الوا   ، وضعف الإستقلالية اتجاه السلطة والأحزاب، وغياب الرؤ

معوي  ة العمل ا : نخبو   الفقرة الأو

ة داخل  ما أو عموم الشعب، إلا أن الملاحظ أن العضو ي موجھ إ ا تمع المد بالرغم من أن عمل ا

ـا ة لمنظمـاتـھ وجمعيـاتـھ، يط عل ـاتـب المســــــــــــ ن  الم ن الإعتبـار مؤشــــــــــــر التكو ع ـة؛ حيـث إذا أخـذنـا  ع النخبو طـا

ت  الغالب إ ة ت  الفئات المتوســــــــــــطة والأطر العليا، مما يجعل المعر ومســــــــــــتوى الدخل، فإن النخبة المســــــــــــ

ا بالأوســـــاط الشـــــعبية نادرة  ية الســـــامية للتخطي)6(إتصـــــالا ر البحث الذي أنجزتھ المندو ذا ما أكده تقر ، )7(ط. و

يئة، أن  ة حسب ال يئة المس ع ال م أطر عليا أو ممارسون    %16,9حيث أشار فيما يخص توز ؤلاء الأعضاء  من 
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ن حرة، و عية ومنتخبون محليون أو  %9,6مســــــــتخدمون،   %14,6أطر متوســــــــطة و  %14,8لم شــــــــر يئات  أعضــــــــاء 

ن التقليدية %8,2مسؤولون  لون  الم   .)1(حرفيون وعمال مؤ

ع إن ال ي تفقد  ) "جعل مؤسساتurbanistحضري (-) ومديelilistالنخبوي أو صفوي (طا تمع المد ا

ن  . وح ضــــــــــــمن المثقف ن  المـــدن إ حـــد كب ـــا ع التـــأث خـــارج دوائر المثقف م–قـــدر نـــاك  -رغم قلـــة عـــدد

ل لذلك ينعدم ا س حول القضــــايا ولكن المناصــــب والتمو ذه المنظمات  منافســــات غ موضــــوعية ل ن  ســــيق ب لت

ـداف الم ن المنظمـات ذات الأ حـدث التفـاوت ب مـاثلـة أو المطـابقـة. وأصــــــــــــبح الكث من المنظمـات أقرب إ الشــــــــــــلـل  و

شار   ف أو الإن ي الإمتداد إ الر تمع المد ستطع منظمات ا ا إ تنظيمات حديثة. ولم  ديدة م يات ا والعص

مشـــــــــــة والمســـــــــــتضــــــــ ـــ ن الفئات الم عض الأحيان نجد منظمات تب ا. و  ض أن تقوم بخدم حمل  عفة ال من المف

ا  العاصمة فقط" ف مثلا ولكن تحصر نفس   .)2(اسم تنمية الر

ي تمع المد الية تفعيل ا   الفقرة الثانية: إش

ســـــــتطيع أن ترســـــــم مشـــــــروع تأســـــــس بدون وجود طليعة مثقفة  بلور، و ي لا يمكن أن ي ا  إن أي مجتمع مد

ش فيـــــھ من احتجـــــاجــ ـــ ـــــل مـــــا يج ع عن  عكس طموحـــــاتـــــھ و تمع و ـــــذا ا عـــــاد  ات مجتمعيـــــا ومحـــــددا عن أ

نــاك طليعــة م تلفــة ومن أجــل ذلــك، لابــد أن تتكون  ــــــــــــ ومكونــاتــھ ا ــــــــيــا ن  وانتقــادات للمجتمع الســــ ن المثقف

ا ات سياسية سواء  تمع السيا أو عن أية تأث ن عن مختلف مكونات ا   .)3(نت داخلية أو خارجيةالمستقل

يجة  ا ن ى  العثور عل ة ك ي ســــــــــنجد صــــــــــعو د الثقا المغر ذه الطليعة  المشــــــــــ كذا إذا بحثنا عن  و

زب.   لارتباط المثقف إما بالسلطة أو با

نو دراســـــــــــــة أجرا شــــــــــــ  )4(ـا أحـد البـاحث معيـات  ي  المغرب، فـإن أغلـب ا تمع المـد ، حول نخـب ا

ا ا ات ســــــــــي توج واقف وتوج التا م م إنتماءات ســــــــــياســــــــــية. و ســــــــــت بمعزل عن أعضــــــــــاء ل ذا ل اســــــــــية، تتأثر 

م  واقف ية خاضعة لم س ا تبقى  معية، إلا أ م بالإستقلالية  موقف ا ب مالإنتماء، فرغم ت ا   .)5(وتوج

دة ع اســـتقطاب ا ة عملت جا ذه الأخ ن بمختلف وســـائل وفيما يتعلق بالإرتباط بالســـلطة، فإن  لمثقف

م  مختلف دوال م وتوظيف يب لاســــتمال ة والنيابية أو الإعلامية أو الإيديولوجية. الإغراء وال يب الدولة الوزار

م إ ل م وتحو عض ا ما تم استقطاب  ير السياسة الرسمية للنظام القائم بل كث ن لت ن أو مؤد شار   .)6(مس
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تمع الندني، آليات التحكم وترسبات ال ،محمد شقير -)3( لمغرب، إفريقيا االسلطة وا  . 243- 242ص: -، ص 2011لشرق سلوك السياسي 
ط يناير  ،ذ إبراهيم السهول -)4( تمع المدني في المغرب، دراسة سوسيوسياسية، منشورات دار الأمان، الر  . 2015نخب ا
تمع المدني من خلال دراسة عينات جهوية، وذلك من خلال قراء-)5( ا وكذلك تكوين نخبها وأصولها الاجتماعية وخصائصها السوسيومهنية والثقافية.  عملت الدراسة على دراسة نخب ا ة مسارها وسيرور

لإنتماء الحزبي لنخب الجمعيات التي شملتها الدراسة، ويتعلق الأمر بنم تضم نسبة مهمة من  اذج من الجمعيات الحقوقية والجمعيات الثقافية والجمعيات النسائية، فإن هذه العينات جميعها وفيما يتعلق 
ذه الأخيرة والتي تمت درا تي الجمعيات الحقوقية، فعلى سبيل المثال وفيما يتعلق  لجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة  سة نموذجين منها ويتعلق الأم الأعضاء المنتمين حزبيا، وعلى رأس هذه الجميعات  ر 

لنسبة للمنظمة المغربية لحقوق  %40وغير المنتمين    %60النموذج الأول (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) شكل عدد المنتمين حزبيا نسبة  المغربية لحقوق الإنسان، خلصت الدراسة إلى أن   . ونفس النتيجة 
لنسبة للجمعية المغربية لح %53التمركز لهذين النموذجين فنجد الإنسان. وفيما يتعلق بنسبة  لنسبة اللمنظمة   %33قوق الإنسان، واحتلها حزب النهج الديمقراطي  احتلها حزب الاتحاد الاشتراكي 

  المغربية لحقوق الإنسان. 
 . 243محمد شقير، مرجع سابق، ص: -)6(
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ــذا الإرتبــاط،  ــأمثلــة ل مو ســــــــــــوق نموذج ا ميعــات  يمكن أن  ــذه ا ــة، حيــث أن رؤســــــــــــــاء  و عيــات ا

غلاق وعدم الإنفتاح مع الأوســـــــــــاط   ع الإ ة، تتم بطا شـــــــــــر لة ال ي ـــــــلطة، كما أن ال ن للســــ ون حلفاء تقليدي عت

يالشــــــــعبية تمع المد ذه الفئة  تفعيل ا وظ ل من  ، خصــــــــوصــــــــا فئة الشــــــــباب، الأمر الذي يؤدي إ عزوف م

ة ثانية ة، والرفع من مستوى المشاركة السياسية من ج   .)1(ج

ا اتجاه   اباة والمباركة ال تقوم  ا جزء من النخبة المدنية ســــــــــــياســــــــــــة ا ومن الأعطاب كذلك ال ابت 

ضـيةكث من الفا و م التقليمية وال ز م أو خوفا من أج وانتفاعا م م  ن كسـبا لرضـا المصـل   . فالإرتباط)2(عل

، يجعــل النخبــة تقطع  كث من الأحيــان مع ثقــافــة  ي بــالــدولــة والأحزاب بــالــدرجــة الأو تمع المــد ط ا الــذي ير

ديد  عيد إنتاج نخبة مدنية لا تجيد إلا ال تج و و ما ي ير والتواطؤ، و عة الت النقد والمســــــــــــاءلة وترتكن بالمقابل ل

ع الســــــــ ــــ قرر  مر ا  طلالصــــــــــــدوي لما يخطط و ادية المنتظرة م ة، وتفقد بالتا القدرة ع الإضــــــــــــطلاع بالأدوار الر

ماية الفرد من شطط السلطة   .)3(كفعاليات ومؤسسات أوجدت أساسا 

ــة أخرى، اعت البــاحــث عبــد الرحيم العطري  و من  )4(ومن ج ي  تمع المــد ــة ا ، أن اختيــار النخــب لواج

عي ـ واقع وتـأكيـد الـذات  ـا عمليـات إنتـاج النخـب، ولا تنكتـب  ادأجـل حصــــــــــــد الم عن قنـاة الأحزاب ال تتعطـل داخل

ذا  تمع إلا لمن يحوز رســــــــــاميل معينة لا تتوفر لفعالية مناضــــــــــ الأحزاب، ول ق الوصــــــــــول إ قشــــــــــدة ا ا طر ع

ن  ء الذي ينعكس ع تكو ـــــــ ، ال ســـــــلق الإجتما راك وال ي أقصـــــــر وأضـــــــمن ل تمع المد ق ا ه ذتصـــــــبح طر

ي. تمع المد ل سل ع حركية ا ش نعكس أيضا و   النخب و

اتھ أمام   ع عن مكوناتھ وتوج ســــتطيع أن  ي مجالا لتبلور طليعة مثقفة  تمع المد ل، فقد ا ذا الشــــ و

شغلات وخلفيات مختلف الأحزاب   .)5(السلطة بالإستقلال عن ا

ا، أنھ بالرغم من ا تام نخرج بخلاصة مفاد معوي ببلادنا  السنوات  تل ا سيج ا وسع الذي عرفھ ال

و ما يفرض دعم  ل خاصة الدعم العمومي. و صول ع التمو ة  ا معيات تجد صعو ة، فإن غالبية ا الأخ

ســـــــمح بتخصـــــــيص دعم  ابية بمقتضـــــــيات إلزامية  ماعات ال ي المنظم للمؤســـــــســـــــات العمومية وا الإطار القانو

ميعات وف ذا الدعم وآليات للرقابة تضــمن صــرف الدعم  قما ل ز شــفافية  عز وابط شــفافية وعادلة. مع  ضــ

صص لھ.   الما  الأوجھ ا

ار  شــــــــابھ الأف ع مقنعة وعلمية وجادة، وتتجاوز  عمل ع إعداد مشــــــــار معيات أن  ب ع ا كما أنھ، ي

عمل ع يلة. وأن  ا ضـــــــــــ امج ح لا تكون حصـــــــــــيلة نتائج شـــــــــــطة الظرفية والمناســـــــــــباتية والســـــــــــ  وال تجاوز الأ

م ن أجانب وغ ات متعددة مع متدخل ا  إطار شرا شط ل لأ   .)6(للبحث عن تمو

 
تمع المدني والتحول الديمق- )1(  لمغربكمال الهشومي، ا  . 165، ص:  2012-2011يضاء، السنة الجامعية عين الشق، الدار الب IIأطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن، راطي 
لمغرب، المخزن والمال والنسب والمقدس طرق الوصول إلى القمة، دفاتر وجهة نظر (  ،عبد الرحيم العطري-)2(   . 136ص:  -، ص 2006الجديدة، الطبعة الأولى )، مطبعة النجاح 9صناعة النخبة 
 المرجع نفسه. -)3( 
 . 135- 134ص: -المرجع نفسه ، ص-)4(
 . 244محمد شقير، مرجع سابق، ص: -)5(
تمع المدني: بين تطبيق القانون والإكراهات وضعف الإمكانيات" -)6( ريخ الإطلاع:2009- 06- 22، نشر يوم ، مقال بجريدة الإتحاد الإشتراكي" جمعيات ا   22:19، في الساعة 2018/09/01، 

 متوفر على الرابط:  
https//:www.maghrees.com/alittihad/92141.  
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لة القادرة ع  افية والمؤ ة ال شــــــــــــر ي للموارد ال تمع المد ا، إفتقار ا لاصــــــــــــة كذلك ال نصــــــــــــل إل وا

، وذل عرفھ قطاع التدب معوي  المغرب ع التطوع والمبادرة.   كمســـــــــايرة التطور الذي  يجة إعتماد العمل ا ن

عمل  فتقد لمشــروع مجتم  ، و ــ للتغي الاجتما ة نقدية شــاملة وتصــور وا ي يفتقر إ رؤ تمع المد ثم إن ا

ابط مع المشكلات الإقليمية والدولية. ل م لية والوطنية   ل الإجتماعية ا   ع حل المشا

  

  المراجع:مة قائ

ية:   مراجع باللغة العر

  الكتب: -1

اط يناير  - شــــورات دار الأمان، الر ي  المغرب، دراســــة ســــوســــيوســــياســــية، م تمع المد ول، نخب ا يم الســــ إبرا

2015 

يار،العمل - ــنة  ز ــاء، مطبعة أوماكراف، ســـــــ افية، الطبعة الأو الدارالبيضـــــــ واية إ الاح معوي من ال ا

2007 ، 

كوميـة،   لشـــــــــــــافطلعـت ا - موعـة المتحـدة وحـدة دعم المنظمـات غ ا ليـة"، ا معيـات الأ وآخرون: "دليـل ا

شر. خ ال رة، دون تار  القا

ي  - تمع المـــد ــة  عبـــاس فـــاضــــــــــــــل محمود،دور منظمـــات ا ـ بو ــاء الـــديمقراطي  العراق، الوحـــدة ال ز البنـ عز

لية ابن رشد،  سان،   .2012، سنة 203العراق عدد لدراسات السلام، وحقوق الإ

س، الطبعة  - ــياســـية"، مطبعة طوب بر ة السـ عبد الرحيم العطري: "ســـوســـيولوجية الأعيان: آليات إنتاج الوجا

 .2013الثالثة، مارس 

ســـب والمقدس طرق الوصـــول إ القمة، دفاتر عبد الرحيم العطري،  - زن والمال وال صـــناعة النخبة بالمغرب، ا

ة نظر ( ديدة، الطبعة الأو )، مطبع9وج   2006ة النجاح ا

ــة  - ي، مطبعــــــة فضــــــــــــــــــالــــ تمع المــــــد ــاليــــــة ا ــــ ــ شــــــــــ ــھ و ــ زن وأحزابــ ــــــة، ا معو رة ا ز ميــــــاج: "الظــــــا عبــــــد العز

مدية  . 1999ا

ية الســـــــعودية،  عبد الله الع الن - ك ع العمل التطو  المملكة العر عيم ،العمل الاجتما التطو مع ال

اض مكتبة المل د الوطنية، الر  .2005ك ف

-   ، ي والمقـارن"، الطبعـة الأو معيـات والأحزاب الســــــــــــيـاســــــــــــيـة  القـانون المغر س ا محمـد الغيـاط: "حق تـأســــــــــــ

اط،  شر، الر ستوكراف لل  2004أل

شـــــــــورات   محمد  - ياة الديمقراطية"، م شـــــــــيط ا شـــــــــاركية وت أداة  معيات  ســـــــــطة ل اســـــــــبة الم زانة: حول ا

لة الم لية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، سنة ا ية للإدارة ا   .2012غر

قيا الشــــرق   - ــــ بالمغرب، إفر ي، آليات التحكم وترســــبات الســــلوك الســــيا تمع الند ، الســــلطة وا محمد شــــق

2011. 

  الرسائل والأطروحات:-2
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ــام الـــدســــــــــــتور  -2 ات النظـ ي  ضــــــــــــوء متغ تمع المـــد ــانـــات ا ـ ي: "ر ــا ز دحمـ ي"،أطروحـــة لنيـــل عبـــد العز ي المغر

ــاســــــــــــيـــة،جـــامع ـــ ــام والعلوم الســــــــــــيـ ــانون العـ ــانونيـــة الـــدكتوراه  القـ ليـــة العلوم القـ ـــاط،  ــالر ـــامس بـ ة محمـــد ا

امعية    .2016/2017والاقتصادية والاجتماعية سلا،السنة ا

معوي بمدينة ا -3 ل، دراســـة حالة العمل ا ي وســـؤا المأســـســـة والتمو تمع المد ، ا ارة نموذجا،  بدر الشـــاف ل

سطات،  سن الأول   . 2016/2017لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ا

تمع  -4 ي لمؤســــســــات ا ، الدور الرقا وســــ يم حســــن ا ي  خالد جاســــم إبرا تمع المد واثره  تنمية ا ي  المد

ية المتحدة  صــــول ع درجة الماجســــت  دراس ــــ –جمعيات النفع العام  –دولة الإمارات العر ة حالة، رســــالة ل

لية الآداب والع ي: العلوم الســــــياســــــية، قســــــم العلوم الســــــياســــــية،  لوم، جامعة الشــــــرق الأوســــــط، الفصــــــل الثا

2012-2013 

شــــــــــــومي، -5 ــام،  كمـــال ال ــانون العـ ي والتحول الـــديمقراطي بـــالمغرب، أطروحـــة لنيـــل الـــدكتوراه  القـ تمع المـــد ا

سن امعية  IIجامعة ا ن الشق، الدار البيضاء، السنة ا  .2012-2011ع

ــالة لنيل دبلوم الســـلك العا  -6 ا، رسـ ر عمل اتيجية تطو ــ ي واسـ ا القانو ميعات: إطار عبد الرحيم بورجيلة، ا

امعية   اط، السنة ا  .2003-2002التدب الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، الر

ن والمراسيم-3 -7    :القوان

ف رقم   00-75القانون رقم  - -8 المتعلق   1958نوفم 15الصــــــــــادر     1.58.376المغ والمتمم بموجبھ الظ الشــــــــــر

ــيــــــذه  ــفـ ــنـ ـ ــ ــر بـ ــيــــــات الصــــــــــــــــــادر الأمـ ــعـ ــمـ ـ ــ ـ ـــس ا ـــــــ ــ ــأســـــ ــيـــم حـــق تــــ ــنـــظـ ـ ــ ـــف رقـــم بـ ــ الشــــــــــــــر ـ ــ ـ ــ ـــخ  206.02.1الـــظـ ــار ــتــــ بـ

دة رسمية عدد 2002يوليو23 خ  5046،جر ر10بتار   .2002أكتو

ف رقم  - -9 يع 1-02-124ظ شــــــــــــر نفيــــذ القــــانون رقم 2002يونيو  13( 1423الآخر  صـــــــــــــــادر  فــــاتح ر  62.99) ب

دة الرسمية عدد  ر شور با خ  5003المتعلق بمدونة المالية م   (2002أغسطس  15خرة (جمادى الآ  6بتار

ف رقم   2005يناير   10الصـــادر    04.969المرســـوم   - -10  1958فم نو   15الصـــادر    1.58.376لتطبيق الظ الشـــر

معيات س ا نظيم حق تأس   .ب

ر الأول، رقم  - -11 شــــــــــــور الوز خ   7/2003م ي ( 26بتــار يع الثــا ن الــدولـة 2003يونيو   27ر ) بخصــــــــــــوص الشــــــــــــراكــة ب

تم ي.وجمعيات ا  ع المد

ر والدراسات :-4   التقار

ديدة، -12 ة ا ي والأدوار الدســتور تمع المد وار الوط حول ا كي ل ر ال لفة بالعلاقات مع  التقر ، الوزارة الم

ل  ي، أبر تمع المد لمان وا  .2014ال

ح (ســـــــنة المرجع   -13 ادفة للر ية الســـــــامية  )، النتائج الرئ2007البحث الوط حول المؤســـــــســـــــات غ ال ســـــــية المندو

 .2011للتخطيط، دجن

ي بـأق ـ -14 تمع المـد شــــــــــــمـال المغرب: تفعيـل ا ميعـات والمنظمـات غ حكوميـة  اليم طنجـة تطوان وشــــــــــــفشــــــــــــاون  ا

دي (الم ســـــــــوس أ. نون فيياب ســـــــــيمة، إشـــــــــراف خ اعات والتدخل وا د الدراســـــــــات حول ال دير المســـــــــاعد بمع

ي  سا  . متوفر ع الرابط:4ين أكدي، ص:) ترجمة نور الدIECAHالإ

15- Https:www.iecah.org.images/stories/publications/libros/.../resume_exexutif_arabe.pd.  

ة الممتــدة من بــدايــة عــامــة   - -16 معيــات للف شـــــــــــــاطــات ا كومــة حول  ر الأمــانــة العــامــة ل ر   2015تقر وح أكتو

ن الأول) عام  شر )2015:   .ww.alaraby.co.ul/society/2016/2/7، ورد 
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خ - -17 كومـة الـذي نوقش بتـار ر الأمـانـة العـامـة ل انيـة  7/15/2017تقر الفرعيـة للأمـانـة أثنـاء تقـديم مشــــــــــــروع الم

كومة برسم سنة  سان   2018العامة ل ع وحقوق الإ شر نة العدل وال  :    مجلس النواب، ورد 

18- http:/www.alyaoum-24.com/979952.html.  

شـورات منتدى 2011سـعاد رجب ومصـطفى يحياوي: "مسـالك المشـاركة الوطنية، قرارات ع ضـوء دسـتور - -19 " م

  2015المواطنة 

  الات:المق-5

معوي".    -20 امة الرشـــــــــــيدة  العمل ا ي، مبادئ ا تمع المد امة الرشـــــــــــيدة وا أبو إياد العلوي عبد الله، "ا

:  .www.tanmia.ma ورد 

ي مســــــاعد  -21 يا دمات ال ماية المدنية"، أبحاث وأوراق المؤتمر العل ل ي وا شــــــط، "التطوع  الدفاع المد م

ي ـ ة التطوعيـة بـالمملكـة العر ر   30-28ة الســــــــــــعوديـة، المنعقـد  رحـاب جـامعـة أم القرى  الف ، مركز 1997أكتو

.  أبحاث ا

وار   -22 وم العمــل التطو بــالمغرب"، ا س ولــد القــابلــة: "مف خ 1768المتمــدن، العــدد  إدر    2006/12/18، بتــار

ارة 09:47 خ الز  ww.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83503: 2018/05/25، تار

عــاء  -23 شــــــــــــر الأر خ ال ــامــة"، موقع العلوم القــانونيــة، تــار ي  منظومــة ا تمع المــد  5عيمــة الســـــــــــــامري، "دور ا

ر  ارة 2016أكتو خ الز   www.marocdroit.comدقيقة: 01و11  25/05/2018، تار

ـوار المـتـمــــــدن الـعــــــدد  -24 ـ وآفــــــاق"، ا واقـع  ــالمـغـرب  ـمـعـوي بــــ ـ ـري، " الـعـمــــــل ا شـــــــــــــر:   1472مـحـمــــــد الـز ـخ الـ ــار تــــ

2006/02/25 :www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=58092 

ي والتحول الــديمقراطي"، أوراق  -25 تمع المــد يم،"الأحزاب الســــــــــــيــاســــــــــــيــة وا المؤتمر الــذي نظمــھ تجمع حيــدر إبرا

ن  وت ب ت ب ش إي د يدر ل)  20و 18الباحثات اللبنانيات ومؤسسة فر سان (أبر  .2004ن

ت جمعيات -26 ي،  ا ا دة الإتحاد الإشـ انيات"، مقال بجر ات وضـعف الإم ن تطبيق القانون والإكرا ي: ب مع المد

خ الإطلاع:2009-06-22شــــــــــــر يوم  اتب غ موجود،متوفر ع  22:19،  الســــــــــــاعة2018/09/01، تار ،إســــــــــــم ال

  https//:www.maghrees.com/alittihad/92141الرابط: 
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ةجودة القاعد ماية  ة الدستور  الدستور ضمانة 

The quality of the constitutional rule is a guarantee of constitutional 

protection  

 خالد روشو   /د 
ROUCHOU   KHALAD  :Dr  

ام  ة ، المركز ا د العلوم القانونية والإدار سمسيلت –مع زائر. -ت   ا

 
ص:    م

ة بحق صـــــــمام أماعت جودة القاع          اك         دة الدســـــــتور لات أو الان ات و التأو ة التفســـــــ ماية الدســـــــات من ك ن 

ات  ر قوق وا ل و نظام حكم، كما تتضــــــــمن ا ن شــــــــ ا تب ـــــس لدولة  القانون ع اعتبار أ ا تؤســـ والتجاوز، ذلك أ

تمع، ومن ثم فالصـــــــياغة ذه القواعد من شـــ ــــ الأســـــــاســـــــية  ا يدة ل ا العمل ع اســـــــتقرار الما نظومة القانونية  أ

طوة الأو   يدة بمثابة ا ة ا عت القاعدة الدســــــتور ــادية والاجتماعية  الدولة، لذا  ــياســــــية، وح الاقتصــــ والســــ

ه ب عمل ع حماية الدســــــتور نفســــــھ، بل تمدّ ق والقانون، ف إذا  ــلية لبناء دولة ا الاســــــتقرار والثبات، ع والمفصــــ

ـا مصـــــــــــــدر الشــــــــــــرعيـة، اع ي وذلـك  إطـار  تبـار أ رم القـانو ـا تـدرجـا  منظومـة ال ميع القواعـد القـانونيـة الأقـل م

ة من قبل  انة كب ام وم ــــــــــ باح املة تح داف،  ظل منظومة مت ة المعالم ومحددة الأ ــــــــــ نصــــــــــوص قانونية وا

تمع وكذا الســـلطات المش ـــ عأفراد ا ســـيج الدولة، لذلك  ماية الوثيقة  ت جودة القاعدة الدســـتورلة ل ة ضـــمانة 

ا. ة نفس  الدستور

لمات المفتاحية:   ال

ة، وضوح القاعدة القانونية، دولة القانون.   ماية الدستور ة، ا   جودة القاعدة الدستور

Abstract: 
The quality of the constitutional rule is the right of a safety valve to protect constitutions from 

frequent interpretations, interpretations, violations and transgressions, because they establish the 

rule of law as constituting a form of government and the basic rights and freedoms of society. This 

is the basis for the establishment of a state of truth and law. If it works to protect the constitution 

itself, it will provide it with stability and stability. Source of In accordance with a clear and defined 

legal framework, within an integrated system that is respected and respected by the members of 

society and the authorities that are the problem of the fabric of the state. Therefore, the quality of 

the constitutional rule is considered as a guarantee for the protection of the document 

Constitutional itself. 

  key words :   

  Quality of the constitutional rule ;  Constitutional protection ; Clarity of the legal rule ;  State of 

law      .  
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  مقدمة: 

  
ا  ا تتغ بمطلب الدولة القانونية، ذلك أ مما لاشك فيھ أن جميع الأنظمة السياسية  العالم ع اختلاف مشار

ديث، كون أن سمو الدستور إ جانب تدرج القواعد القانونية منت  ا الفقھ الدستوري ا ات ال أسس ل النظر

ذ ام  رمي من شأنھ العمل ع اح ل  ا من القاعدة ع ش ان ا وم ل قاعدة قانونية قيم ستمد  ة، بحيث  ه الأخ

تج عنھ حتما خضوع النظام المؤ  ا، الأمر الذي ي علو ي، و الذي ال  ذا التنظيم القانو ي  الدولة لأع قمة  سسا

ع  قمتھ الدستور.   ي

د أساسا بقيمة و الذي يضمن المبادئ   و تبعا لذلك فقوّة النظام السيا أو ضعفھ تحدّ ذا الأخ  الدستور، ذلك أن 

و الذي الأساسية  كم، و ل و طبيعة نظام ا ن ش و الذي يب ن درجة لدولة القانون، ف ام السلطات و يب د م يحدّ

ات، لذا نجد كث من ال ر قوق وا و  نفس الوقت حامي نظام ا ا، و ما أو درجة التوازي فيما بي امل بي دول  الت

ا نحقق دولة القانون، ذلك أن  ا المبادئ العامة ال من خلال ن نصوص ذه الوثيقة، وذلك من خلال تضم تركز ع 

ة    عت مطلب وغاية  نفس الوقت.   ذه الأخ

تمع  ام كب من قبل أفراد ا ا الضابط الناظم  أي نظام سيا ف تح باح ة بوصف       إن القواعد الدستور

مية قصوى ومفصلية  حياة الدول  والشعوب، الأمر  سيھ من أ سيج الدولة، لما تك لة ل الذي  وكذا السلطات المش

ا بحق ب ل ا من شأنھ يؤ ة وثبا ي  الدولة، ومن ثمّ فاستقرار القواعد الدستور رم القانو أن تكون  قمة تنظيم ال

ن، و  ذه القواعد، ف أك القواعد العمل  خانة استقرار با القوان ذا راجع أساسا إ تلك الصفات ال تمّ 

ان لزاما ع ا ا ثباتا من القواعد العادية، ومن ثمّ  ا عن غ ذه القواعد بصفات تمّ لمشرع الدستوري أن يخص 

ي. رم القانو    ال

عت ا من الدستور نفسھ، بل  ستمد قيم ة  ر الأساس  بناء الدولة القانونية، ومن ثم إن القواعد الدستور  ا

نا عن ثمّ ف ال  ديث  عطي الشرعية لبا القواعد القانونية الأخرى، غ أن حدي ذه القواعد يجرنا حتما إ ا

ستمد جميع التصرفات القانونية  الدو  ا  ة الأساسية ال من خلال لة عن الدستور نفسھ، ع اعتبار أنھ الرك

ذه القاعدة ح لا تكون عرضة للتجاوز أو للتغ أو  ديث عن جودة  ا، الأمر الذي يدفعنا أيضا ل ا وشرعي قيم

ل، تمع و نقصد بذلك السلطات الثلاث، أو ح من قبل الأفراد،  ح للتجا سواء من قبل السلطات الفاعلة  ا

رق.ذلك أن جودة القواعد القانونية من شأنھ حماية ا اك أو ا   لدستور ابتداء من عوامل الان

ا إمداد الدستور بصف الثبات و  ة من شأ ل و عليھ فجودة القاعدة الدستور ش ساعد و الديمومة، الأمر الذي 

تمع،  مباشر دف استقرار المراكز القانونية وثبات أوضاع العلاقات  ا س ودة  ذه ا  بناء دولة القانون، ثمّ إن 

ات الممنوحة  ر قوق وا عمل أيضا ع ثبات ا اصة، إضافة إ ذلك ف  اص العامة أو ا ن الأ سواء ب

فات، ومن ثمّ المسّ  ات و التحر ا التغ قوق ح لا تطال ذه ا ا  راد، لذا نجد أن معظم الدول تضمن دسات للأف

ن.   بالمراكز القانونية للمواطن

ي سا ع ما سبق ت قوق      انھ فإن جودة القاعدة الو تأس س لدولة القانون  ظل كفالة ا ا التأس ة من شأ دستور

ات الم ر ب  وا موعة الدولية، ال ت عت مؤشر ع مصداقية التعامل الدو مع ا منوحة للأفراد، و لعلّ ذلك 
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د من الشفافية و الديمقراطية،  إطار نصوص قانو  داف من خلال دائما فكرة المز ت الأ ة المعالم بيّ نية وا

عمل ع استقرار الم املة      ومتوازنة،  الية منظومة قانونية مت راكز القانونية والأوضاع السياسية، وعليھ فإن الإش

ة أن تؤسس  ودة القاعدة الدستور ذا البحث تتمثل أساسا  إ أي مدى يمكن  ة   ا جدير بالمعا ال نرا

يدة باللد ة ا دفات القاعدة الدستور م مس ا تتمثل أ م الأطر الناظمة لذلك؟ وف نظر إ  ولة القانون؟ وما  أ

الية نتطرق إ ذلك وفق المطالب  ذه الإش ا  م المفاصل ال تث واقعية؟ وح نبّن أ ا القانونية و ل رجا مخ

  التالية.

  ة.الأول : المقصود بجودة القاعدة الدستور المطلب                               

ة.المطلب الثالث: الأسس الناظ                               رجات جودة القاعدة الدستور   مة 

ة.                        دفات جودة القاعدة الدستور   المطلب الثالث: مس

    

ة    المطلب الأول : المقصود بجودة القاعدة الدستور

اما  استقرار المعاملات و العلاقات فيما تج مما ة دورا  ن الأفراد      در الإشارة إ ذكره بداية أن للقاعدة الدستور ب

ميع المعاملات  و الناظم  عض، ذلك أن الدستور  م مع  عض ن  ن المواطن ا، وفيما ب م ممثلة  مؤسسا ودول

انت  لما  سيطة بالنظر إ إجراءات القانونية  الدولة، ومن ثمّ ف ة من حيث الصياغة و المدلول،  قواعده وا

ذه القواعد عا انت  ا،  شئھ من حقوق وما تقرّره من واجبات، لأن المواطن نفسھ  تطلع الوصول إل تا لما ت ملا مث

ع ا طا د إصباغ عل و دائما ير اتھ، ف ذه القواعد ال تصون حقوقھ و تح حر الة   مستمر إ  ودة ح تكون فعّ ا

ودة ي ة بصفة ا تمع، وعليھ ح تتصف القاعدة الدستور ا  ا ا جملة من ومنتجة لأثار ب أن تحقق ف

: ا فيما ي   المسائل نذكر

ة     الفرع الأول: وضوح القاعدة الدستور

و الغموض   ا  ة لقيم م الصفات ال قد تفقد من القاعدة الدستور ا،و لعلّ من أ ل ا أو  عضا م الذي قد يكتنف 

ن مفاصل التنظي ام ب رمي للقانون، إضافة إلا سيما عدم الا عض القواعد الأمر الذي م ال عقيد   غموض و

ي، وكذا مدلولھ ح لا يكون  ة الوضوح فيما يتعلق بصياغة النص القانو يتطلب من واض القواعد الدستور

لات والت ة التأو ات.عرضة لك   فس

ن بھ، ذلك أن مسألة  سبة للمخاطب ي من شأنھ الاتصاف بالوضوح بال وضوح النص عامل تم إن جودة النص القانو

داف المتوخاة من النص قابليتھ  دفاتھ الأمر الذي يجعل من الأ حاسم  تطبيقھ ونفاذه، ومن ثمّ تحقيق غاياتھ ومس

ن بھ، سبة للمعني ع وج  1للتحقيق بال ذا  م وثقة و ي، والذي يؤسس للمستقبل  ظل الثبات ود ف  النص القانو

ة .   والاستمرار

ن  ما وتطبيقا نذكر:ولعلّ من ب ي ف واجز ال تقف أمام النص القانو م ا   أ

 
1- Anne penneau- la securité juridique à travers le normalisation sécurité juridique et sécurité tecnique .  مقال 
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 التعقيد المبالغ فيھ للقواعد القانونية .  -

 عدم جودة النص صياغة ومدلولا .  -

ي.   - م النص القانو ة ف  صعو

، والذي يكو         س بالتقييم القب و ما  ال  ذا ا ب أن تفعل   طات ال ي م ا ن عند سنّ ولعلّ من أ

ن تطبيق القاعدة،  ن  ذلك مراعاة عدة عوامل مرتبطة بتحس تص ن ع ا القاعدة القانونية، حيث يتع

ا لدى الرأي الع دفة، ومدى تقبل ة العامة، الفئة المس س بالتقييم البعدي  والذي يبحث المص ام، إضافة إ ما 

ام ب  أساسا ي، وعدم الا م القانو  1ن مختلف النصوص القانونية. الت

ع '' مجموع       ي وال  و تلك الصياغة العالية للنص القانو ة  م مخرجات جودة القاعدة الدستور ولعل من أ

ا، أو أنھ عملية الأدوات ال تخرج القاعدة القانو  ر ، إخراجا يحقق الغاية ال يف عن جو نية إ الوجود العل

ا''.الإخراج الفع ل دف من فرض     2لقاعدة القانونية بما يحقق ال

ودة، وغالبا ما يكون الغموض الذي      ا ا ء الذي يفقد العكس فقد تكون القاعدة القانونية غامضة ال و

انيات الداعية لذلك، كما قد يكون يكتنف القواعد الدستو  ة راجعا للمشرع أساسا عندما يكون يفتقد للإم ر

، وال لأسباب تتعلق بظ ذه الأسباب كث ال، أو عندما يكون المشرع خاضع لعوامل خارجية، وغ  روف الاست

اية إ غموض الصياغة القانونية.           3تؤدي  ال

ولة وصول ا ي: س دالفرع الثا ي للفئة المس   فة منھ لنص القانو

ا النص نفسھ، أو  و تلك التعقيدات ال يمكن أن يتصف  ي  م التحديات ال تواجھ جودة النص القانو إن من أ

دفة منھ،  ذا النص  إ الفئة المس نات، الأمر الذي يصعب من وصول  ا  عدة تقن ة النصوص القانونية و تبع ك

ة إ الوصول إ  أو بالأحرى عدم ذه الأخ   4النص.قدرة 

ا،  ام ا واح ام  ب الال ل والمضمون لذا ي وع اعتبار أن اللغة القانونية ذات خصوصيات ترتبط عادة بالش

ي،  ذا ما يتطلبھ النص القانو سر، و ولة و س ا  دفة م ولذلك ف تتطلب الدقة  إيصال المعلومة إ الفئة المس

ب أن يكون ذا جودة عالية. الذي     5ي

ة أو المرئية من أجل   ة سواء المكتو ار ب  استخدام جميع الوسائط الإعلامية والإش ذا المطلب ي وح نحقق 

ن  الف عت بحق عاملا حاسما  معاقبة ا ة، أو أي قاعدة قانونية أخرى، ولأن ذلك  الوصول إ القاعد الدستور

ذه القواعد،    زائري إ      ل امة ومفصلية، تؤسس لتطبيق ولقد أشار الدستور ا ذه المسألة  مؤسسا لقاعدة جدّ   

ل القانون." عذر بج   6القانون  مجموعھ، وذلك عند النص ع أنھ" لا 

 
يد غميجة، مبدأ الأمن القانوني و ضرورة الأمن القضائي، عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادية الحديثة للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفريقية  للاتحاد  1  - عبد ا

.  15، ص 2008مارس   28اء، العالمي للقضاة، الدار البيض  
  - أ.د. حسن كبرة، المدخل إلى القانون، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف،  1974، ص 82.  2
لد  2، كانون الأول  3  - م.د. علي هادي، عطية الهلالي، غموض النصوص الدستورية- دراسة تحليلية في ضوء نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مجلة جامعة ذي قار، العدد  3، ا

. 54، ص 2006  
م   06/05 ديسمبر  2012، ص 80. 4 الين الاقتصادي و الاجتماعي، ملتقى الأمن القانوني أ دية، فعالية عملية التقنين في محاربة التضخم القانوني في ا   - الدكتور حسان 
  - أ. نجاة سعدون، د.جمال بوتشاشة، البناء اللغوي للنص القانوني ما بين العر بية والفرنسية في ظل لغة الاختصاص، مجلة الأثر، العدد 28، جوان ،  2017، لاص48.   5
  - قانون 16-01 المتضمن  التعديل الدستوري  2016. 6
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  الفرع الثالث: قابلية النص للتوقع

ساب الثقة ل دقيق ووا من شأنھ اك ش ي  والمشروعية، الأمر الذي يجعل منھ  إن مسألة صياغة النص القانو

  نصا قابلا للتطبيق قابلا للتوقع.

اضر " كما  د، وأدلة  ا ا " التفك  حدوث أمر ما  المستقبل بناء ع شوا انية التوقع أ عرف إم وتبعا لذلك 

عرف ع أنھ " ما يمكننا أن نخطط لھ والذي يجب أن يكون منطقيا مرتقبا" وتبعا لذ ب للتوقعات أن قد  لك ي

ائن وتوقع ما يجب أن يكون، وعليھ فالنص تكون وفق معط و  ا مآلات مستقبلية، ومن ثمّ تحقيق ما  يات حاضرة ل

ة. و نص قابل للزوال وعدم الثبات والاستمرار ذه الصفة،  ي الذي يفتقر إ    القانو

رجات جودة القاعدة الدست ي: الأسس الناظمة  ة. المطلب الثا   ور

ذا الدستور، ذلك مما لا شك فيھ أن جودة  امة ل عدّ ضمانة أساسية و  ان  ة  أي نظام سيا  القاعدة الدستور

ي للدولة، و  رم التنظيم القانو ي   أع  ا تأ الطبيعة القانونية  أصلا تؤسس لذلك ، ف تمتاز بالإلزامية كو

ا الأو  ذلمن ثم ف أساس الدولة القانونية، بل   عت رك اما و  ة تلعب دورا  ك، كما أن جودة القاعدة الدستور

ا الدستور، ومن ثمّ ف عامل تدار عليھ المعاملات الدولة  إطار من الثقة  ات ال يقرّ ر قوق وا رار ا  استق

ذه الأسس فإننا نتطرق إ ذلك  الفروع التالية بّن    :والمصداقية، وح ن

ة أساس دولة القانون الفرع الأول : الطبيعة الق    انونية للقاعدة الدستور

ي، ف بحق تؤسس للنظام السيا للدولة،  رم القانو ي  قمة التنظيم لل ة تأ ع اعتبار أن القواعد الدستور

ن الأخرى  إطار تدرج القيمة القانونية للق د فكرة الشرعية لبا القوان    1واعد.ومن ثم تحدّ

تمع   وتبعا لذلك فإن   ا تمثل إرادة ا ة، ع اعتبار أ د من خلال القواعد الدستور ل النظام السيا للدولة يحدّ ش

ا توضيح معالم النظام و  ة من شأ اتھ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فجودة القاعدة الدستور وتوج

ام والص مؤسساتھ الفاعلة، ومراكزه المفصلية، تمع، إضافة إ تحديد وكذا تحديد الم يئات ا ل  لاحيات ل

مية قصوى تبعا للطبيعة  ة تك أ ذه الأخ ذه القواعد، وع اعتبار أن  ل ذلك مضمن   ات،  ر قوق وا ا

ظر والمنع. ا يقع تحت طائلة ا ا، فأي تجاوز ل   القانونية الناظمة ل

ذه القواثم إن القيمة القانونية ا ا  تم ل تتمتع  ي وا ا إرساء الثبات والاستقرار  النظام القانو عد من شأ

ذه القواعد، وذلك  ل  مجال اختصاصھ ل تب ع ذلك خضوع المشرع والإدارة والقضاء والأفراد  للدولة، إذ ي

ا. ا و قيم   بالنظر إ طبيع

ة سا ع ذلك  فإن القواعد الدستور و  قواعد قانونية  من ح وتأس ل والمضمون، غ أن ما تتم بھ  يث الش

ذه القواعد  ي، ومن ثمّ ف ي موقعھ  أع قمة التنظيم القانو ا مضمنة  وثيقة الدستور الذي يأ السمو، ذلك أ

ميع القواعد القانونية  ا من القواعد القانونية، و نفس الوقت  المصدر   الدولة، بل تمنح علو ع غ

مية بالغة. الصفة ميع القواعد المطبقة  الدولة، لذا ف تك أ    2القانونية 

 
ت، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة، ص85. 1   - د/أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و الحر

. 296، ص1986حمد، الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان، دار الفكر العربي، القاهرة،  وكذلك ينظر الدكتور محي شوقي أ   
  في 25 نوفمبر 2009، صsciences juridique.ahlamiontada.net .01 - مندى الأوراس القانوني، طبيعة القواعد الدستوري ة، مقال منشور على الموقع:2
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ب   ل قاعدة قانونية تنظم شأنا عاما أو تتعلق بالنظام العام ف ضمن القواعد الآمرة ال لا ي جمالا نقول أن  و

ذه الق انت  ا، وخصوصا إذا  ا أو مخالف ان تجاوز ذا ما تقوم واعد تنظم حياة الدولة ملأي  ا، و ن جميع جوان

ياة. ل مجالات ا اتھ الأساسية   تمع العليا وتوج ة تماما، ف إذا تمثل إرادة ا   بھ القواعد الدستور

ة أساس دولة القانون.  ي: جودة القاعدة الدستور   الفرع الثا

ة من قيمة مف اعتبار أنھ الأساس الذي تقوم عليھ  صلية  حياة الدول، ع لا يخفى ع أحد ما للقاعدة الدستور

ذه  عت جودة  ديث عن المنظومة القانونية الناظمة لشأن الدول، لذا  ستطيع ا ا لا  الدولة القانونية، بل بدو

ا التمثل  مخرجات ودة من شأ ذه  ا ا، ذلك أن  ب العمل ع تحقيق ة من المطالب ال ي الدستور  الأخ

ي  الدولة، ومن ثمّ قواعد ممارسة السلطة و ضبط العلاقات نفسھ، ع اعتب ن النظام القانو و الذي يب ار أنھ 

ب أن يكون  صورة جيدة ومتقنة  ل ذلك ي يئات والأفراد  ذه ال ن  لة للدولة، وكذا فيما ب يئات المش ن ال فيما ب

دود الفاصلة والناظمة   ن ا ب سي والتنظيم، الأمر الذي من شأنھ العمل ع تقيد  نفس الوقت لمفاصل الح ت

ة. ام القواعد الدستور    1السلطة بأح

ذه القاعدة  ال  م والتطبيق، ذلك أن  ات المتعلقة بالف ا تذليل الصعو يدة من شأ ة ا فالقاعدة الدستور

تمع السياسية والاقتصادية والاجت ميع الأنظمة الأخرى ماعية، وتبعا لذلك ف اعكس فلسفة ا لأساس الشر 

عت مصدر جميع النظم القانونية الأخرى، وتبعا لذلك فجودة القاعدة  ي  الدولة، بل و رم القانو لة لل المش

تج عنھ حماية الإطار  ي للدولة، الأمر الذي ي ا بث الثقة المشروعة  النظام القانو ة من شأ ي الذي  الدستور القانو

و الذي يتعامل بھ ومن خلالھ  يتفاعل ب ذا الإطار  ھ الأفراد وسلطات الدولة ع حدّ سواء، بل الأك من ذلك أن 

يدة. ذه القواعد ا م اتجاه السلطة العمومية تبعا لما تقتضيھ  اما سبة لال تظمون بال   2الأفراد و

ة ضما ر الفرع الثالث: جودة القاعدة الدستور قوق و ا ماية ا   ات. نة 

قوق        و توسيع دائرة ا م ما يتطلع إليھ المواطن اتجاه دولتھ  و أن من أ ذه النقطة  يانھ   مما تجدر الإشارة إ ت

ذه  ن  ة  أدق وثيقة قانونية  الدولة، وتبعا لذلك فقد حرص المشرع ع تضم ذه الأخ ات مع كفالة  ر وا

ماي القضايا  ب  الدستور كضمانھ  ات ي ر قوق وا ذه ا و أن  ذا الباب  يھ إليھ   ب التن ا، لكن ما ي

الطبيعة ال   ميع، و ة وجيدة من حيث الموضوع والمدلول، وأن تكون  متناول ا ة وا أن تصاغ  قواعد دستور

عنيھ بالدرجة الأ  ذا شأن  سيط، لأن  ا المواطن ال .يتم    و

ن بھ،   وتبعا لذلك فإنھ لا  اطب ذه القضايا، بل وأن تكون  متناول ا ة إذ ا لم تكن تتضمن  قيمة لأي قاعدة دستور

و الشأن  ان ذلك من خلال أبواب أو فصول، أو ح من خلال الديباجة ال أصبحت جزء من الدستور، كما  وسواء 

ذه ال ز ع  زائري، الذي ركّ ات.  قضية  ديباجتة،  وكذلك الدستور ا ر قوق وا ع المتعلق با   3 الفصل الرا

ة وذلك بقصد    ات  وثائق أع من النصوص الدستور ر قوق وا ذه ا ناك من يضمن  بل الأك من ذلك 

ا عن إرادة الشعب، أو الإراد عب ة ما  إلا  ذه الأخ ا إ المواطن، ع اعتبار أن  ولة وصول ذه س ة  العليا للأمة، ف

 
  - السيد الباز، الرقابة الدستورية للقوانين في مصر، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، مصر  1978، ص 71. 1
يد غميجة، المرجع السابق، ص 02. 2   - عبد ا
  - قانون رقم 16- 01  المؤرخ في 26  جمادى الأولى عام 1437  الموافق لــ06 مارس سنة 2016 المتضمن التعديل الدستوري، المواد من  32 إلى 73 منه. 3
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ي العالمي،ا سا ة المستقرة  الضم الإ عب عن المبادئ الأساسية الدستور قوق  1لإعلانات   وكون أن ا

سان نفسھ، فقد دأب المشرع ع  ا من ارتباط بالإ ا، لما ل تمع ع اك عن ا عت قيم أساسية لانف ات  ر وا

ة. ا  القواعد الدستور   2تضمي

ذه القيم وع اعتبار أن مسألة  ، بل من خلال  ل نظام سيا ية حساسة   ات قضية مص ر قوق وا ا

ا. ا بموطن ا، وعلاق سي شأ   ستطيع معرفة مدى ديمقراطية الدولة  

مھ المواطن ال ل الذي يف ات بالش ر قوق وا ة المتعلقة با ب أن تصاغ القواعد الدستور سيط، لأنھ  لذا ي

و  اية  ا، حيث لا تكون غامضة، ولا  ال وان ذه القواعد جيدة من جميع ج ب أن تكون  ا، لذ ي اطب  الطرف ا

ة. جودة القاعدة الدستور ع تماما بالمقصود و ذا ما  لات، و ات والتأو مة وغ قابلة للتفس   م

  

ة أساس التع ع:جودة القاعدة الدستور . الفرع الرا   امل الدو

شابكة النظم و السياسات، وخصوصا مما لا شك أ ة كونية متداخلة المصا م ل قر ن العالم اليوم أصبح ع ش

ناك نظام دو جديد، مثل النظام الدو  ع ع أن  يم ال  ور الكث من المفا ء، ومن ثمّ ظ ل  ولمة  عد ع

ة ل زة المس سان، دمقرطة الأج سي شؤون الدولة، ومن ثم فإن لشأن العام، التداول السقوق الإ ل ع مراكز 

ة الوضوح  ة للأنظمة السياسية من وج موعة الدولية أصبح يتمثل  مدى قابلية القواعد الدستور ر ا

عاد سيا ة ال أصبحت بحق مطلب ذو أ سية والشفافية وح المصداقية، وكذلك من حيث سنّ القاعدة الدستور

ت لأمن و استقرار الدول. اجتماعية، اقتصادية،   وعنصر مث

ذا يحتم ع الدول الانخراط   ن الدول المتجاورة، ف ن شعوب العالم وخصوصا ب ناك ارتباط ب وع اعتبار أن 

مة  ا القانونية م ا أن تكون منظوم ل ذه المنظمات سواء الدولية أو الإقليمية، الأمر الذي يحتم عل ش ولو 

ء الذي س مع المنظو  ة للدولة، ال ل كب ع ثبات القواعد الدستور ش ساعد  مة القانونية الدولية، الأمر الذي 

الا إلا مّن  مة مع الدول، ولا يكون ذلك فعّ دات والاتفاقيات الم ثبات العلاقات الدولية، ومن ثمّ استقرار المعا تج عنھ  ي

ة وا ة وذات مصداقية خلال قواعد دستور ع عنھ ة و قو ذا ما  ل و المضمون، و وكفاءة عالية، من حيث الش

ة. ودة للقاعدة الدستور   با

  

ة.  دفات جودة القاعدة الدستور   المطلب الثالث: مس

ميع التصرفات  دد الناظم  و ا و المرجع الأساس للمنظومة القانونية  الدولة، ف ال  ع اعتبار أن الدستور 

ب أن يتمت ات ال ي ر قوق وا امي ل ا  السلطات  إدارة الشأن العام، كما أنھ الإطار ا ا الأفراد   تقوم  ع 

عت الوثيق ة الدولة، كما أنھ  ماية مواج و الضامن الذي يوفر ا كم، ومن ثمّ ف ل نظام ا ة الأساسية ال تحددّ ش

تمعية، ومن ثمّ فجودة القاعدة للمبادئ الأساسية ال تقوم  ة، والمنطلقات ا و ا الأمة من حيث المرجعية وال عل

ة تلعب دورا أ افةالدستور ا. ساسا  استقرار المنظومة القانونية  الدولة   ا   مستو

 
  - الدكتور قزو محمد أكلي، دروس في الفقه الدستوري و النظم السياسية "دراسة مقارنة" جامعة سعد دحلب البليدة، 2005، ص145. 1
ت العامة بين النص و التطبيق، دار النهضة العربية، 1998،ص 56. 2   - د.ثروت عبد العال أحمد، الحماية القانونية للحر
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سي ش  ما  استقرار المنظومة السياسية الناظمة ل ة عاملا م عت جودة القاعدة الدستور ؤون الأمة، الأمر كما 

عت ل ذلك  تج عنھ استقرار المراكز القانونية والأوضاع  المعاملاتية،  عمل جودة القاعدة الذي ي دف   مس

ينھ  ذا ما سن ة ع تحقيقھ و : الدستور    ما ي

  الفرع الأول: استقرار المنظومة القانونية.

يانھ  ل الذي تم ت ة بالش ام ومفص  حياة الدول والأفراد عإن جودة القاعدة الدستور  حدّ عت مؤشر جدّ 

تمع من شأنھ العمل ع معرفة  ا نظام ا س عل ضة ال  طوط العر يان ا قوق السواء، ذلك أن ت ا

ي  الدولة  ن النظام القانو ة  ال تب والواجبات  آن واحد دون غموض، وع اعتبار أن  القاعدة الدستور

تج عنھ حتما تقييد   ذه السلطات، الأمر الذي ي ن  دود الفاصلة ب ا، وكذا ا ام وقواعد ممارسة السلطات لم

اك   1مة  وفق قواعد الدستور.السلطة ا

ك معھ  و لعلّ من  ل الذي لا ي و وضوح الدستور بالش ن الأسباب المباشرة لاستقرار المنظومة القانونية  الدولة  ب

ة من شأنھ ديمومة المراكز القانونية  والأوضاع التفس ولا   الغموض، ثم إن استقرار وثبات ووضوح القاعدة الدستور

ذه  شئة جراء    القواعد. الم

ذا  سا ع ذلك فإن  ا  وتأس س جميع الشعوب والدول ع اختلاف إيديولوجيا ام  عد مطلب   حد ذاتھ 

ا، لذا نجد أن جودة الق ال للعمل ع استقرار  العمل ع تحقيق ذا ا ل كب   ش ة تؤسس و اعدة الدستور

  المنظومة القانونية للدولة.

لات سواء وتبعا لذلك فإن استقرار المنظومة القانونية  الدولة معن تمع وقيمتھ  جميع ا اه ثبات فلسفة ا

ميع الأنظمة القانونية الموجودة  السياسية الاقتصادية أو الثقافية الاجتماعية، لذلك  الأساس ال شر 

شطة قانونية، ثم ميع ما  الدولة من أ عت المصدر الأساس  ة معناه   الدولة، بل  ل إن جودة القاعدة الدستور ش

باب  عمل ع است ي، والذي بدوره  مباشر ثبات المنظومة القانونية، الأمر الذي يؤدي إ إرساء مبدأ الأمن القانو

ن  ن وح السياسي ن والاقتصادي ن القانوني ل، كون أن ذلك يوفر للأفراد والفاعل تمع وللأمة ك الأمن القومي  ا

سبة للإطار الا م  بمقتضاه.ماية والاستقرار بال اما شئون ال ي الذي يتعاملون بھ و   2قانو

كم  الدولة.   ي: استقرار منظومة ا   الفرع الثا

سي  م مخرجات جلعلّ من أ كم  وال و استقرار وثبات منظومة ا ان  ة  أي مجتمع  ودة القاعدة الدستور

ا اللعبة الس س بالتطرف الدولة، ذلك أن غياب القواعد ال تدار عل كم  من شأنھ توليد ما  ياسية وأبجديات ا

ور  ، الأمر الذي يؤدي إ ظ ، وح الثقا والاجتما ت وتفكيك السيا عمل ع تفت طرة ال  ديدات ا ال

تمع.   3ا

اكم       ن ما ل ة  الدولة كونھ يب يو الات ا س للكث من ا كم  الدولة من شأنھ التأس إن استقرار منظومة ا

يانا، ومن ثم العمل ع حما كم الديمقراطي التداو وضوحا وت د  ا ية الشرعية، الأمر وما للمحكوم، كما أنھ يز

 
  - السيد الباز،  المرجع الساب ق، ص 71.  1
يد غميجة، المرجع السابق، ص 02. 2   - عبد ا
ت الأمن القومي العربي في القرن الواحد والعشرون ... هل تستيقظ الأمة ؟ مقال من شور على الموقع: 3  .www.m.aheuar.org - حسن العاصي، تحد
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ء الذي يجنب الذي من شأنھ دخول أك عدد ممكن من ا انة السياسية والمشاركة الفعالة للدولة، ال ن ا لمواطن

. ش السيا م   1إ حد كب ال

  الفرع الثالث: استقرار المراكز القانونية 

ة، ذه الأخ ة من شأنھ العمل ع استقرار  م الأسباب الداعمة لثبات  إن جودة القاعدة الدستور ولعلّ من أ

ا.القاعدة القانونية  ا لا تمسّ بالمراكز القانونية ال تكونت  وأصبحت منتجة لآثار ة، أي أ ذه الأخ   2وعدم رجعية 

ة، ومن ثمّ ثبات الأوضاع  ذه الأخ ذلك أن عدم الرجعية وعدم الرجوع بالقانون إ الما من شأنھ العمل ع ثبات 

ل كب ع بث ا ش ساعد  ت  ظلھ، الأمر الذي  ش ن من خلالھ.ال أ ن والمتعامل     3لسكينة و الطمأنانية لدى المواطن

ناك  انت  داف  مضبوطة المرامي  نة الأ ة المعالم ب ة وا ناك قواعد دستور انت  لما  ثم أنھ لا يخفى علينا أنھ 

ء الذي يجنب اجودة ح  الدستور نفسھ، الأمر الذي  ات، ال لات و التفس ة التأو لمنظومة يحول دون ك

ذه  ء الذي ينجر عنھ فعلا استقرار  عض الدول، ال و الشأن   يحات، كما  ة التعديلات والت ة  ك الدستور

سا ع ذلك ذه المنظومة، وتأس شأت تبعا ل نكون أمام  المنظومة، ومن ثم استقرار وثبات جميع المعاملات ال أ

ل فئة مخاط ل  مجال اختصاصھ، ولا يكون ذلك حقيقة مراكز قانونية مستقرة وثابتة لدى  بة بنص دستوري، و

ين ن قبل ر المس ة،  ظل وثيقة تح بر المواطن لة إلا من خلال جودة القاعدة الدستور   .مفعّ

 

ع:استقرار المنظومة الاقتصادية    الفرع الرا

عت عامل شك فيھ أن مما لا        ا  ة وجود ام وحاسم  استقرار جميع المنظومات وضوح القاعدة الدستور

شاط الاقتصادي من حيث  ع بضبط ال القانونية  الدولة، ومن ذلك المنظومة القانونية الاقتصادية، وال 

عدّ ذلك ب دفات أيضا، ومن ثمّ  اعث حيوي ع النمو الاقتصادي  الأسس والمرتكزات،  وكذلك من حيث المس

امة، الدولة، الأمر الذي يبع ثمارات وطنية  تب عنھ  المال لأجل إنجاز اس نة والثقة، الأمر الذي ي ث ع الطمأن

ناك استقرار وثبات  المنظومة الداعمة  بعد  ذلك أن يكون للرأس المال الأجن دخل  ذلك طالما أنّ  س ولا 

  لذلك.

ة ال       زائر  وتبعا لذلك فقد وردت العديد من النصوص الدستور شاط الاقتصادي  ا دف إ تنظيم ال

شاط، 2016وخصوصا  التعديل الدستوري لعام  ذا ال سارعة بقصد ضمان س حسن ل ات الم ، وتماشيا والمتغ

لفة، وذلك من   يئة الوزارة الم ذه النقطة إ  ل أنظمة فقد حال المشرع  ن  ش وان خلال إصدار الأنظمة لتنفيذ الق

ة ل المطلوب.وزار م  مواكبة التطورات لأجل حسن س العمل بالش س ء الذي        4،  ال

ذه العملية        شاط الاقتصادي و دخول مصط المنافسة كضابط ناظم ل ة و المشاركة  ال ات الكث وتبعا للتغ

ا   فقد أصبح لزاما ع ة، والعمل ع استقرار ئة القانونية، من خلال سنّ منظومة قانونية وا يئة الب المشرع 

ن المناخ الاقتصادي المب ع م فسية، الأمر الذي يبحث  معظم البدائل المتاحة من أجل توف المناخ ة التنالتحس

 
ت المعلوماتية، مجلة تكريت للعلوم السياسية، جامعة بيان /أربيل، العدد  12، ص 92.  1   - د. حنان علي إبراهيم الطائي، الأمن القومي العربي و تحد
  - د. محمد منصور، المدخل إلى القانون، القاعدة الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 2010،ص 300. 2
  - ثروت أنيس أسيوطي، مبادئ القانون، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهر، سنة  1974، ص 266. 3
  - رضوان نسيمة، السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة ماجستير في القانون، فرع إدارة و مالية، جامعة بومرداس، 2011، ص 39. 4
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ثمار، ن الدول ا  1المناسب للاس زائر من ب مية، وخصوصوع اعتبار أن ا ثمار الأجن أ عطي للاس ا فيما ل 

ي دف تحقيق الاستقرار والأمن القانو زائري  ثمار بإعادة النظر   يتعلق بالتنمية الاقتصادية فقد قام المشرع ا للاس

ذه المنظومة القانونية  غرض العمل ع ثبات  زائر، وذلك  ية  ا ثمارات الأجن ي للاس ع  الإطار القانو ال 

انب.    2ذا ا

ذه المسألة فقد جاء  دستور       يع بناء اقتصاد متنوع يثمّن قدرات   2016ونظرا لدقة  عمل ع  أن الدولة 

ة والعلمية.ال شر ا الطبيعية وال ل   3بلد 

ن مناخ الأعممن نفس الدستور ع أنھ: ''  43كما نصت المادة           ار  عمل الدولة ع تحس ع ع ازد ال، و

ح القانون حقوق المؤسسات دو  ن تمي خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، تكفل الدولة ضبط السوق، و

ن، يمنع  لك ار و المنافسة غ المشروعة''.المس   القانون الاحت

وض        زائري  الدستور من أجل ال ا المشرع ا ة أورد عض القواعد الدستور ذا القطاع  إطار وا و ذه 

ن ح لا يكون عرضة للتلاعب أو التجاوز، فالقاعدة ال ت بّ الات تلعب الدور الوا المث ذه ا ة  مثل  دستور

شاط الاقتصادي.   لأبجديات التفاعل و ال

  

امس: استقرار المنظومة القانونية الاجتماعية    الفرع ا

شون  بأنھ مجموعة القواعد ال تحكم الع عرف القانون الاجتما عادة        ع اص الذين  ن الأ لاقات ب

ن نوع العلاقات ال ت ي لمة قانون من باب ت عدّ إضافة  تمع، و ذه القواعد.ا ا    4حكم

أنظمة الزواج، الطلا        تمعية للمجتمع نفسھ،  الة ا عت با ن ال  ق، كما أننا نقصد بذلك مجموعة القوان

د سق الذي من خلالھ يز ل بذلك النمط أو ال ش تمع و سيج ا ل ال تدخل   ا من المشا تماسك   العمل        وغ

تمع الواحد، فاستقرار القواعد ال نة والثقة، ومن ثمّ أفراد ا سق من شأنھ بث الطمأن ذا ال شكيل  ساعد    

شاء أوضاع ومراكز قان تمع. يقبل الأفراد ع إ ل أو بآخر ع نماء وتطور ا ش ساعد    ونية 

يح، ذلك أن ثبات أ       تمع والعكس  ن استقرار القاعدة القانونية واستقرار ا ناك ارتباط شديد ب ي  كما أن 

ذه القاعدة، ومن ثمّ يجب مراعاة خصوصيات  شأت فيھ  تمع الذي أ قاعدة قانونية مرتبط ارتباطا وثيقا با

لية، ح لا نكون بصدد فرض قواعد قد تصطدم بالمعتقدات والأعراف السائدة ومم ئة الاجتماعية ا ات الب

ء الذي ت الاجتماعية لأفراد الأمة الأمر الذي يدعو إ إصوالممارسا تمع، ال وافق وا لاح المنظومة القانونية بما يت

ي سق قانو و إرساء  ة  تحقيق التقدم الاجتما والتنمية  يتوجب ع الدولة كضرورة حتمية  لھ حظوظ كب

ارج.    5الاقتصادية بروح الانفتاح ع ا

  

 
  - والع سهيلة، الجوانب القانونية لمفهوم مناخ لأعمال في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، سنة  2011، ص 02. 1
  - عيبوط محمد و علي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة دكتوراه،  جامعة ملود معمري، تيز وزو ، سنة 2006  ،ص38.  2
  - الفقرة 6  من المادة التاسعة من دستور  2016. 3
  - الأستاذ دايم بلقاسم، مقياس القانون الاجتماعي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تلمسان، 2014،2015  ،ص02. 4
    ص https/manifest.univ-ourgla.dz  .61 - يوسفي محمد، الأنساق القانونية، الأمن القانوني والهوية الثقافية، الجزائر، مقال على الموقع5
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ات  ر قوق و ا   الفرع السادس: ثبات منظومة ا

ل الذي          ا بالش ات و نمو ر قوق و ا و ثبات مساحة ا سبة إ دولتھ  إن أق ما يتطلع إليھ المواطن بال

، ذا الأخ قوق  ير  س لمنظومة من ا انت الدسات قديما وحديثا تلعب الدور المفص  التأس ومن ثمّ 

ا أك قدر م ن نصوص ات، وذلك بتضم ر ذه وا ديث   مكن من  عت الأساس الذي بدونھ لا يمكن لنا ا المزايا ال 

ذه ا س بدولة القانون، بل الأك من ذلك أنھ لا يكفي إقرار  ا عن ما  قوق  الدستور بل يجب العمل ع حماي

ا إضعاف الثقة   زايا من شأ ذه الم ة ال قد تمس  ات الكث ا، لأن التغ ا.المنظومة اواستقرار   لقانونية نفس

ا قيمة          ام، إذ تمنح ل ا القدسية والاح ص الدستوري من شأنھ إضفاء عل ات النّ ر قوق وا ن ا ثم إن تضم

سان  ا بالإ قوق من أغ القيم لارتباط ذه ا عدّ  ا من القواعد القانونية الأخرى، حيث  سمو ع غ نونية  قا

ا الطبي نف اك من قبل سلطات سھ، لذا فموضوع ا، وكضمانة بأن لا تتعرض للان ماي و الدستور، خ وسيلة 

  .1الدولة المتعددة 

عمل دائما ع وتبعا لذلك فإن مختلف الد        قوق سات  العالم  ا أك قدر ممكن من ا ن نصوص تضم

ة إنما تقاس بمدى س قّ ات العامة ع اعتبار أن الديمقراطية ا ر ات، ومدى وا ر قوق وا ذه ا عة مساحة 

سان. ذه المزايا اللصيقة بالإ   2توفر جو ملائم لممارسة 

  

ع: استقرار وثبات المعام   لات الدولية الفرع السا

ز ع عقد العديد من التصرفات         ام ومحفّ عدّ عامل  ا  ة  واستقرار مما لا شك فيھ أن جودة القاعدة الدستور

عدّ عامل ثقة للدخول إ المنتديات العالمية والإقليمية، ذلك أن عنصر  الدولية مع أع موعة الدولية، بل  ضاء ا

عاد  الثقة وعامل الاستقرار موجودين، عطي انتعاش للكث من الأ ذا ما تبحث عنھ المعاملات الدولية، الأمر الذي  و

ات، ومن ثمّ  الات، و مختلف المستو ا نجد أن مخ  ش ا ا مستقرة وقواعد انت دسات لما  تلف الدول 

اجة  ي أو متعدد تبعا ل عامل ثنا عطي الثقة للطرف الآخر للدخول   ا  ة فإ نا تنمو وا شودة، ومن  الم

ة. ه إ جودة القاعدة الدستور ل ذلك مردّ شطة والتصرفات،    العلاقات وتتطور الأ

      

س    ب ود   3و لقد جاء  كتاب أن اسمة  ة من العوامل ا ن عملية وضع الدسات والمساعدة الدستور أن: '' تحس

ع ن، إننا  ادي والعشر ن  بناء السلام  القرن ا ش  عصر وضع الدسات فأك من نصف الدسات الوطنية المئت

ن الأ  ا  السنوات الثلاث ا أو كتاب عتمالموجودة حاليا قد تم إصلاح ة،  ل خ ة أو دسات جديدة  د إصلاحات دستور

روب، أو ن ا سنوات من ا ا جزءا من عملية بناء السلام  بلدان مزق كون الكث م يجة لأزمات اقتصادية عام، و

قوق  اعات حول الموارد وا س عملا اعتياديا، إذ أن ال الات ل ذه ا ة   أو اجتماعية. وضع الأسس الدستور

ات والمظالم السابقة  بمثابة أمراض سائدة ومزمنة تؤدي إ ترسيخ جذور الارتياب وعدم الثقة،   والصلاحيات و وال

ل نق ة ومن ثمة يمكن أن تكون  ذه الضرورة الم ة، سياسية، وقابلة للانفجار، ونظرا ل طة خلاف أو توتر مسألة م

تمع  ك بالأخص  نطاق ا ، عيمكن أن يكون ال قة لإعادة تنظيم الدو سرعة كطر  كتابة وتفعيل دستور 

 
ت، جامعة الواد، 28-29 أبريل 2010.  1 ت، الملتقى الدولي حول الحقوق والحر لحقوق  والحر  - د.مازون ليلو، ضوابط إجراءات الإدارة الماسة 
ت في عالم متغير، دار النهضة العربية مصر، سنة  1993، ص 120.  2   - أنور سلان، الحقوق و الحر
  - أنتربيس هي منظمة دولية مستقلة معينة ببناء السلام و شريك استراتيجي للأمم المتحدة. 3
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عة تلازم عمليات بناء السلام لة شا ذه مش  . ز الانتقال السيا عز تمع و ية بدلا من ال-ا ك ع الما عة إ ال

ة  ا الدستور من خلال عمليّ ب أن يطوّر ف ذه السياقات بالتحديد  ال ي لوصول إ تحثّ ع االكيفية.ولكن 

سيخ جذور العمليات والمبادئ والقيم الديمقراطية'' سمح ب وافق دائم، و          1ت

  

  

  خاتمة: 

رم  إن مما لاشك فيھ أ            ع ع قمة  س ن الدستور ي مية بالغة  التأس سيھ من أ ي، ذلك لما يك التنظيم القانو

ذه  ميع مفاصل  ة  غياب دستور ضامن  ذه المقار ديث عن  ستطيع القول أنھ لا يمكن ا لدولة القانون، بل 

كم، و  ل نظام ا ن ش و الذي يب ا، كالسلطات الفاعلة  الدولة، و الدولة، ف ل م ام  ما أنھ حدود اختصاص وم

عض، و  م  عض ة  ا  مواج ب للأفراد أن يتمتعوا  ات الأساسية ال ي ر قوق وا يتضمن أيضا جميع ا

شطة القانونية  الدول ل التصرفات والأ دد الناظم ل م، ذلك أن وثيقة الدستور  ا ة دول و مصدر مواج ة، بل 

ستمد قميع القواعد  عد، حيث  ا منھ.                                المتدرجة من  ا وشرعي   و

ب أن تكون ع درجة من الوضوح، من حيث الصياغة والمضمون،              ة ي وتبعا لذلك فإن القاعدة الدستور

ا، ومن ثم نجد أن المشرع الد ال ال تتضم عمل ع جودوالأش ل مرة  ذه القاعدة، ح لا تكون ستوري   ة 

ة ع ناك قواعد دستور انت  لما  الفة أنھ  وم ا مف اك، و اق أو الان ما للاخ ، أو ح ر ل، والتفس رضة للتأو

ماية الدستور نفسھ. ودة فإن ذلك صمام أمان    عالية ا

ى  مية ك ة ع اعتبا لذا نجد أن الفقھ الدستوري يو أ رللقواعد الدستور قوق  وا ا الضامن ل ات، ر أ

ر الأساس الذي تقوم عليھ الدولة القانونية، فجودة القاعدة  عت ا شطة سلطات الدولة، بل  والضابط لأ

فاظ ع المراكز القانونية ال ة، ومن ثمّ ا ا إعطاء الدستور صفة الثبات والاستمرار ة من شأ شأت الدستور  أ

ذه القواعد بم ذه القواعد.ا  ذلك الأوضاع ال تمّ تأ ظل  ا تبعا ل س   س

  

: ذا المقام نذكر ما ي ا   ل م النتائج ال يمكن لنا أن    ولعل من أ

ل - ل عوامل التأو ماية من  عمل ع ثبات واستقرار الدستور وا عت صمام أمان  ة   أن جودة القاعدة الدستور

  أو التجاوز.

عأن جودة القاع - ة  شأت دة الدستور مل ع ثبات المراكز القانونية واستقرار المعاملات الداخلية  والدولية ال أ

ذه القاعدة.    ظلال 

 
ش غاي، انطوني ريغان، وضع الدستور و الإصلاح الدستوري: خيارات علمية، انتربيس / 2012/ص 07. 1   - ميشل براندت، جيل كوتريل، 
 http://iknowpolitics.org/sites/default/files/2012_07_12_constitution_making_handbook_arabic.pdf الموقع على الانترنيت:

   

http://iknowpolitics.org/sites/default/files/2012_07_12_constitution_making_handbook_arabic.pdf


 
 

برلین  –| المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا  2019 شتنبر ،رابعالإداریة، العدد المجلة القانون الدستوري والعلوم                                 65       

ضة  - طوط العر ن ا ا تب ا العمل ع استقرار المنظومة السياسية ذلك أ ة من شأ أن جودة القاعدة الدستور

كم.للتداول الس   ل الديمقراطي ع ا

س دولة القانون . - طوة الأو والمفصلية  مسار تأس عت بحق ا ة    أن جودة القاعدة الدستور

دفة  - ا إ الفئات المس ولة وصول انت فاعلة، ذلك لس ة جيدة الصياغة والمضمون  انت القاعدة الدستور لما 

سر. ولة و س   ا 

عت بحق أساس التعأن جودة    - ة  موعة الدالقاعدة الدستور ا تمد ا ، ذلك أ ولية بالثقة   والمصداقية، امل الدو

  الأمر الذي ينعش العلاقات الدولية.

ا. - كم  ظل المبادئ والأطر المتفق عل يدة العمل ع استقرار منظومة ا ة ا   من شأن القاعدة الدستور

ا اكما أنھ يمكن أ         حات ال من شأ س ن نو ببعض المق ء القليل  التأس مة ولو بال لدولة القانون  لمسا

ة.   من خلال جودة القاعدة الدستور

لات   -1 ة التأو ا الغموض، و كذا ك ل الذي ينفي عل ة بالش العمل ع صياغة القواعد الدستور

ات.  والتفس

ة  القواع -2 انت المواضيع المعا لمالما  ى  اور الك ة تتضمن ا انت القواعد  د الدستور

عيدة عن التع ة  يحات ال تقتل الدستور من أساسھ.الدستور  ديلات والت

ذه  -3 عطي الثقة والمصداقية ل ة، الأمر الذي  ي للقواعد الدستور م القانو العمل ع تجنب الت

 القواعد.

سيط  صياغة القواعد ال -4 ا دون إتباع الأسلوب ال م ل الوصول إ ف س ة ح  ة   دستور حاجة إ ك

 الوسائط   والشروحات.

د  -5 ة، من شأنھ توف ا ا لإيصال القاعدة الدستور افة أنواع الاستعانة بالوسائط الإعلامية ب

س لدولة القانون. ض التأس ع ات ال يمكن أن    والوقت وتجنب الصعو
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ية من  ةالمعارضة إ الاندماج  اللعبة السياسيالأحزاب المغر  

The political game of the Moroccan parties  

ي    شام عم

امس  –باحث  القانون الدستوري والعلوم السياسية  اط  –جامعة محمد ا  المغرب –الر

Hichamomairy 

Researcher in Constitutional Law and Political Science - Mohammed V University - Rabat - 

Morocco 

  
ص:    م

ذه الدراسة إ تحليل دور الاحزاب ا سق السيا المغرس  ية  ال ي، وذلك من خلال لسياسية المغر

ي  مجموعة  ية ال أدخلت النظام السيا المغر ز ا وأسباب تب المغرب للتعددية ا شأ الوقوف عند جذور 

ان يرفض التعددية ا ا عدة جوانب  من صراعات خاصة مع حزب الإستقلال الذي  انت ل ذه التعددية  ية،  ز

و الأمر الذي أدى بمجموعة من الاحزاب إ القبول باللعبة لبية و نفس الوقت  جوانب أخرى إيجابية، س و

ا كحزب الإتحاد  انت ترفض عدما  ذه اللعبة  ا، وذلك من خلال  دمج ثلة من الأحزاب   السياسية والمشاركة ف

ي وحزب ا ا ذا ما سأحاول الوقوف عالاش ذه الدراسة.لعدالة والتنمية، و  نده  

  الكلمات المفتاحية: 
ية، المعارضة السياسية،  ز شقاقات ا ، الا ية، النظام السيا ز الأحزاب السياسية، التعددية ا

، السلطة....  الاندماج السيا

 
summary 

This study seeks to analyze the role of moroccan political parties in the moroccan political 

system, by standing at the roots of its origins and the reasons for morocco’s adoption of multi-

partyism, which introduced the moroccan political system to a series of struggles with the 

Independence Party, which is known for rejecting multi-partyism. This multi-partyism had many 

negative aspects as well as many positive ones, which led a group of parties to accept the political 

game by the integration of multiple parties in the latter after they were rejected as a Socialist Union 

party and Justice and Development Party, and this is my main focus in this study. 

key words: 
Political parties, multiparty parties, political system, party splits, political opposition, political 

integration, power. 
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  مقدمة: 

شأة الأحزاب السياسية بالمغرب بالنضال ا   بري ليوم لقد ارتبطت  لسيا ضد الاستعمار حيث أثار الظ ال

شكيل أول   1930ماي  16 ا النخبة السياسية ال قامت ب ي ونتجت عنھ حركة سياسية قاد حفيظة الشعب المغر

و حزب كتلة العمل الوط   .1حزب سيا 

ن القصر والأحزاب السياسية2ذ الاستقلالفقد عرف المغرب من      ذا الصراع توج بالتناوب  عدة صراعات ب

كومي، بحيث ي حكومة  ا سن الثا د الراحل ا عت اك معارض  ع ي الذي  ا ،  1998تزعم حزب الاتحاد الاش

د الملك محمد السادس سنة  د جديد عرف ميلاد أول دستور  ع ، وكذلك وجود أول  2011ومعھ دخل المغرب لع

ا حزب إسلامي والذي واج ة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة. حكومة يقود   ھ معارضة قو

انت      ماية سواء  ة من قبل سلطت ا شأت كرد فعل ضد السياسات المنت ية  فالأحزاب السياسية المغر

ركة ال لت منذ البداية الإطار التنظي ل سية أو إسبانية، لذلك ش ا موضوعيا وذاتيا فر وطنية. الأمر الذي حكم عل

ة"  بالدخول  ة مفتوحة مع السلطات "الاستعمار ور مجموعة 3 مواج عد حصولھ ع الاستقلال عرف المغرب ظ ، و

عية سنة  شر جراء أول انتخابات  مت  بناء المؤسسات و ، وقبل ذلك، تقدم 1963من الأحزاب السياسية ال سا

عد ب "حزب الدستو "حزب الشورى   عرف فيما  ن" والاستقلال" والذي اصبح  ر الديمقراطي" و "حزب الأحرار المستقل

ركة  ا بإصدار قانون و "ا اي" يطالبون من خلال كومة "مبارك الب س ا ق رئ ضة إ الملك عن طر عر الشعبية"، 

ات العامة ر ذا المطلب الذي س 1958. و عام 4ل ية رغم الصراع الذي عرفھ  تمت الاستجابة ل ز مح بالتعددية ا

ذا الأخ القصر مع    فرض نفسھ كحزب وحيد.حزب الاستقلال حول مسألة التعددية ومحاولة 

ا غنيا بالع والأحداث ال أثرت ع طبيعة النظام       وقد عرف المغرب منذ استقلالھ تطورا سياسيا ودستور

ن مختلف القوى السياسية. فلقد تم إصدار ستة دسات بالإضاف ة إ التعديلات ال السيا وع العلاقات ب

ل من دستور   ي  1992ودستور    1972أدخلت ع  انت ا ن السلطة والمعارضة لقد  اة السياسية ساخنة والعلاقات ب

ن مختلف  1996متوترة، إلا أن الإجماع الذي حصل حول دستور  أدى إ الانفراج السيا و علاقات جديدة ب

ك ا التناوب ا   .5وميالقوى السياسية وأخ

 
  . 177ص:.2015الطبعة  كريمة حسان:التنشئة السياسية في المغرب، 1
  144ص:  ، 2011الطبعة الأولى ) ، 1997إلى  1993الولاية التشريعية الخامسة (من فاء الفيلالي: البرلمان في النظام السياسي المغربي على ضوء و 2
  . 21، ص: 2001الدار البيضاء  – محمد ضريف: الأحزاب السياسية المغربية من سياق المواجهة إلى سياق التوافق، مطبعة النجاح الجديدة3
  107المواجهة الى سياق التوافق، م. س. ص: مد ضريف: الأحزاب السياسية المغربية من سياق مح4
لمغرب، الطبعة الأولى 5   . 5، ص: 2002عمر بندورو: النظام السياسي 
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ي عرف مجموعة من التحولات والتطورات، اختلفت     سق السيا المغر ظات  فال م ال ا بأ ا ومدا حد

ى، السياسية  وض بالملفات الك ن، لكن لل اتيجية مختلف الفاعل والظروف السياسية ال تحكمت  صناعة اس

ا وتحديا حقيقيا ل مح ش اتھ الأطراف الفاعلة؟. ، الاقتصادية و الاجتماعية وال    تلف 

ى ال طرحت ما إذن فبعد مرور حوا خمسة عقود ع بداي     ساؤلات الك ية، لازالت ال س الدولة المغر ة تأس

ن ( اح، لكن  إطار معطيات 1962-1956ب إ ا من جديد و ي تطرح نفس " المغر ال السيا )، بخصوص تصور "ا

ات وأ صوص قيادة أحزاب "المعارضة السابقة"وظروف ذات مستو ا ع ا م ا، من أ لأول   عاد مختلفة عن سابق

وافقي" ة "التناوب الت ا اسم تجر   .1حكومة اصط عل

ي دستور       ي خاص، 2011يوليوز    29ليأ لمانية بنظام قانو و المعارضة ال ، ليعلن عن ميلاد فاعل دستوري جديد 

ن مكوناتھ المطالبة محدثا بذلك توازنا برلما س خارجيا أي  علاقتھ بالسلطة التنفيذية، بل توازنا داخليا ب نيا، ل

 .2بالتموقع وفق الثنائية الأغلبية والمعارضة

ي لسنة     ية ودول شمال   2011فلقد جاء الدستور المغر ا الدول العر  أوج الاحتجاجات الشعبية ال عرف

قيا ال ركزت  مطال ط ممارسة إفر ساب ور ة الفساد والرشوة والمطالبة بالشفافية وتقديم ا ا ع محار

اسبة راقبة وا   .3السلطة والمسؤولية العمومية بالم

ا  الدستور، الذي بوأ      ذه المطالب صدى ل ان طبيعيا ان تجد  انة خاصة،  4لذا  لمانية م للمعارضة ال

زب الإسلامي "العدالة وا التووصول ا ان من أقوى الأحزاب المعارضة بالمغرب، و عدما  كومة  ا تم لتنمية" ل

ن القصر والأحزاب السياسية قبل كومي وثم الإقرار بالشرعية  تجاوز الصراعات ال حصلت ب ة التناوب ا ف

لمانية  دستور فاتح يوليوز  ة للمعارضة ال   .2011الدستور

ذه الذلك من خلال  وعليھ سأعا     ن:تقسيم    دراسة إ مطلب

o ي ز شقاق ا   المطلب الأول: الأحزاب السياسية بالمغرب من الصراع إ الإ

o ي: الأحزاب السياس  ية بالمغرب والإندماج  اللعبة السياسيةالمطلب الثا

شقاق ي  المطلب الأول: الأحزاب السياسية بالمغرب من الصراع إ الإ ز   ا

لت المر       خية (لقد ش ت 1963- 1955حلة التار ع الدستوري بالمغرب، مثلما اعت شر ) الانطلاقة الأساسية لل

ة، واعت الذين الإسلامي دينا  كم  المغرب، اذ تم إقرار نظام ملكية دستور م طبيعة نظام ا قاعدة أساسية لف

ي ز وأفرز  مقابل رسميا للمملكة، مثلما تم تب نظام التعددية ا ذا سموا دستورة،  ن ل  ا وسياسيا وا

 
ملات في حصيلة تجربة الت1 لمغرب وإعادة هيكلة الحقل السياسي"، مؤلف جماعي " لة المغمحمد الغالي: "تجربة التناوب التوافقي  لمغرب"، منشورات ا ربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة  ناوب التوافقي 
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شر والتنفيذي ن ال از التا تم إخراج أول دستور سنة 1لفائدة المؤسسة الملكية ع حساب ا الذي   1962، و

ياة السياسية بالمغرب عام  عد ذلك الأحزاب السياسية  ص1963افرز لنا انتخاب أول برلمان  ا راع مع ، لتدخل 

س مجموعة مع الأحزاب  ظل التعديلات ل وضع حد لتعددية االقصر من اج ذه المرحلة تم تأس ية خلال  ز

ا المملكة. ة ال عرف   الدستور

:  المرحلة الأو    ) 1965- 1955(الفقرة الأو

وز الأحزاب السياسية خاصة منذ   ماية إطارا ل د ا ي ممثلا   1934ان ع خ انبجاس أول تنظيم حز كتلة تار

وا ن السلطانية ال ية  المنطقت ز ادف عدد من المكونات ا انت جسرا موطنا ل قعة تحت النفوذ العمل الوط ال 

ي اضعة للاستعمار الإسبا ليفية ا   .2الفر و ا

ا ل     ذه المرحلة تكتفي بالمطالبة ببعض الإصلاحات ولم ترق مطال رت خلال  انت الأحزاب ال ظ درجة لقد 

شأة مجموعة من الأحزاب ذه المرحلة  دت  تقل المطالبة بالإصلاح إ المطالبة 3المطالبة بالاستقلال، وش ، لت

عد حصول المغرب ع الاستقلال تم الانتق ناء المؤسسات، بحيث عاش المغرب بالاستقلال، و ال إ تحديث الدولة و

ن  خھ ما ب ة ديمقراطية  تار ذا  1965و  1962أول تجرو ان لابد ل د البلاد بدستور، و ا تزو حيث لأول مرة يتم ف

اسات ع يد من ان تكون لھ ا ية سواء من حيث الموقف من الدستور  الوضع ا ع الأحزاب السياسية المغر

او  ر الديمقراطية ذا ظة أزمة 1963، فدستور 4المؤسسات الناجمة عنھ أو من حيث تقييم جو   ان أول واك 

ي ة النظام المل   .5لدس

شرف ع إعداد مشروع       ة وثار النقاش حول السلطة السياسية ال س لاف حول المسالة الدستور ر ا لقد ظ

مة إعداد  ن، اتجاه أيد مسألة تو القصر م ن متباين ن اتجا واقف الأحزاب السياسية ب ت أراء وم الدستور وتضار

شا تجاه نادى بإ سية منتخبة"الدستور، و ر ع إعداده وقد حسم الأمر لصا الملكية، حيث  ء "جمعية تأس س

ي بإصدار دستور  سن الثا عد سنة من إقرار 19626قام الملك ا ا أحزاب المعارضة، و ، رغم المقاطعة ال نادت 

عية عام  1962دستور  شر لمانية 1963تم إجراء أول انتخابات  ة ال ذه التجر لا ، لكن  ا ان تدوم طو  لم يكتب ل

ن المعارضة و الأغلبية اد الذي إستمر ب ب الصراع ا   .7س

عية لسنة  - شر   1963الانتخابات ال
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ن  1962اعلن الدستور  سنة        شار ن مجلس النواب ومجلس المس عد إقرار الدستور  1عن شرعية تكو ، وسنة 

ا عية وضعت خلال شر ة  ي، انطلقت أول تجر ن، بمعاي الأسس لنظام  المغر غرفت لمانية، أي برلمان  الثنائية ال

لمان"،  ت أو جلسات "ال اط ال احتض لية الآداب بالر عة ل عية بقاعة تا شر وم المؤسسة ال ا لمف المتعارف عل

ن، بالنظر إ ان البلاد دخلت لت1963ان ذلك سنة  ا النقاشات ودراسة القوان عقد  انت  ا مرحلة ما ، و عد و

عية شر س مؤسسة   . 2الاستقلال، ولم تكن تتوفر ع بناية مستقلة 

لمان        لسة الأو لل ن سيفتح الملك ا شار بناء ع   1963نون  18عد انتخاب مجلس النواب ومجلس المس

ن حكومة جديدة     39المادة   ا بقليل، سيع شارات اللازمة   1963نون    13من الدستور قبل صيا بالاس عد ان قام 

  .3مع مختلف الأحزاب السياسية

ركة الشع ة الدفاع عن انت ا ذا التوتر يدور حول المشاركة  ج ان  ا، و ن أعضا عرف آنذاك توترا ب بية 

كومة، الأمر الذي دفع بالمل انت المعارضة تحاول العصف با ة  الوقت الذي  ك إ التفك   المؤسسات الدستور

ان الاتفاق 1964غشت  20شكيل حكومة  كومة،  شكيل ا طيب" و "أحرضان" تمثيل ، وعند محاولة  ن "ا ب

و   ؤلاء حيث شارك  عد  ي ومحمد الشرادي و بوخرطة، غ ان "أحرضان" اجل الاتفاق وا عبد الله الوكو زب  ا

لت لھ وزارة الزراعة   .4ذاتھ حيث أو

ذ     س مجلس النواب و ا التصرف المأمام  ان آنذاك نائبا لرئ ي" الذي  ل "عبد الله الوكو يع من  نفرد، ش

كومية" رب ضد "الأغلبية ا طيب" مجموعة أعلنت ا ة برلمانية بالمغرب 5"ا سقوط أول تجر ل  الأمر الذي 

ة.  ان للمعارضة دور كب  إفشال تلك التجر   و

لمانية الأوزب الإتحاد الوط للدور حزب الإستقلال وح - ة ال   قوات الشعبية  إفشال التجر

ما السياسية،  بالرغم من     ا ل من حزب الاستقلال والاتحاد الوط للقوات الشعبية وتوج اختلاف برامج 

ر  ض نواب ا ما بتحر اتيجي كومة. ستقت اس ة ا م من اجل مواج كة الشعبية فلقد حاولا التقرب فيما بي

ا  التعاون  دف ستع المعارضة عن رغب ذا ال كومة. من اجل بلوغ  ذه ضد ا م  مع الأغلبية ع أساس ان تح

صوص وأعضاء  ن أعضاء حزب الاستقلال با شأت ب لافات ال  عض ا ناء  ة حقوق الأقلية، فباست الأخ

تم اتباع عية، س شر لس، كما  الأغلبية  بداية الولاية ال س أعمال ا وافق  اتجاه القرارات المتعلقة  مبدا الت

ال  انتخاب س تفق المعارضة مع ا ن من الأغلبية. س لمانية الدائمة من المعارضة وستة أخر نة ال تة رؤساء ال

ن تق  س  لس النواب ع تأس قائق عض نواب الأغلبية كذلك ع التنصيص  القانون الداخ  ا
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ء الذي لم ي كومة، ال ي ل لما ب ال ا سلطات واسعة، كذلك ع التنص ل ذ 1قره الدستور وتخو ل  . لكن رغم 

ن المعارضة والأغلبية، فستقوم الأو بمحاولة إفشال الثانية، وذلك من خلال:   التقارب ب

 تقديم ملتمس الرقابة:  .أ

ذا الم  أت المعارضة إ تقديم ملتمس الرقابة       "، وقد أثار  ة سياسية  ضد حكومة السيد "اباحني لتمس 

ة  علامية قو ن المؤسسة الملكية والأحزاب المنحدرة عن و ب المسافة ب استمرت أسبوعا بأكملھ، ولكنھ عمل عل تقر

س من خر  ركة الوطنية ال أمست تطالب بالإصلاح السيا والدستوري من داخل المؤسسة الملكية ول اا   .2ج

ذا الملتمس من قبل       ت برفضھ حيث لم نائبا ودامت المناقشات ال دارت ح 24وقد وقع  ولھ خمسة أيام ان

ل الأغلبية المطلقة 73يحصل ع  ش ا و ال  ة دستور   .3صوت المطلو

ن اتجاه السياسة العام      ركة الشعبية غ مطمئن ت خلال مناقشة الملتمس ان نواب ا كومة، فقد س ة ل

ددوا بالالتحاق بالمعارضة للإطاحة م  شدة إ حد ا ا  كومة لولا تدخلات من السلطات العليا  البلاد   انتقدو با

ركة الشعبية طلبوا  المعارضة، فان نواب ا ذا السلوك. فإذا لم يصوتوا ع ملتمس الرقابة  م باجتناب  لإقناع

كومة   .4الملك إقالة ا

عقد المطالب  .ب نائية: ة    دورة است

نائية لمناقشة عدة قضايا وطنية. من الدستور، حيث طلبت المعار  40تم تفعيل الفصل       عقد دورة است ضة 

ة إ طلب التحكيم  ذه الأخ أت  ن الأغلبية  و المعارضة.  لاف ب لت بالرفض من طرف الأغلبية، ونظرا لتأزم ا فقو

ي. وذلك  عقد دورة  كومة مثل ما يحدث  الدورات المل نائية ع أساس جدول أعمال لا تتحكم فيھ ا است

  .5العادية

دت مدينة الدار البيضاء موجة من الغضب الشع        ة ودامية  1965مارس  23وقد ش ت بأحداث خط ان

ا ب   س "حكومة وحدة وطنية" غ ا  20رغم ان الملك ع قل ذا المس أدى إ إعلان يوما عن رغبتھ  تأس ن فشل 

ستمر لمدة  ناء ال س   . 6) 1970-6519سنوات ( 5حالة الاست

  ) 1998- 1965الصراع حول اللعبة السياسية(مرحلة الفقرة الثانية:  
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ن       ة الممتدة ما ب ت الف ا البلاد  1970و  1965تم ش ع انت  ب الأوضاع ال  س عدم الاستقرار السيا 

خ  خاصة ناء والإعلان عن مشروع دستور جديد بتار ناء، مما دفع الملك إ رفع حالة الاست   8 ظروف حالة الاست

  .70191يوليوز 

ان من ا      ناء  ان من الضروري فتح قنوات لرفع حالة الاست ا، كما  لضروري القضاء ع الأسباب ال فرض

شر قصد سد  از ال ة مع ممث ا شار لمانية الأواس ة ال ذا الأمر دفع بأحزاب المعارضة إ 2غرات التجر  ،

ل من "الاتحاد الوط ناء حيث اصدر  الة الاست نا  تھ تقن  للقوات الشعبية" و "حزب رفض مشروع الدستور واعت

خ   ن بتار ذا الاتفاق  1970يوليوز    18الاستقلال" بيان ف  واقف السياسية   عارضان فيھ مشروع الدستور، و  الم

شكيل حكومة "الكتلة الوطنية" يوم  ن: 1970يوليوز  22ع  ن التالي   ال خرجت بالقرار

ت "بلا" ضد مشروع الدستور. -  التصو

ا المباشر وغ المباشر   مقاطعة الانت - ا  طور عية ال تم إجراؤ شر  .3غشت 28يوليوز و 21خابات ال

خ       شاء 1970يوليوز  27بتار . و إطار الكتلة تقرر  تم الإعلان عن إ ن حزب الاستقلال والاتحاد الوط الكتلة ب

ركة الشعبية  مقاطعة الانتخابات المباشرة. إضافة إ حزب الاستقلال والاتحاد ل من ا الوط قرر نفس القرار 

ي الديمقراطي بر  ا زب الاش طيب وا م ا ة برئاسة عبد الكر زب الديمقراطي الدستور ئاسة رضا أكديرة وا

ي سن الوزا   .4الدستوري بزعامة محمد ب

خ الانتخابات   سبة للاق  21عد المصادقة ع الدستور، تم تحديد تار  28اع العام غ المباشر و غشت بال

ة تحت لواء الكتل اع العام المباشر. وقد قررت أحزاب المعارضة المنضو سبة للاق اتھ غشت بال ة الوطنية مقاطعة 

اتھ الانت م فقط الذين شاركوا   ركة الشعبية  ء الذي الانتخابات، لذلك نجد ان مرش الإدارة وا خابات، ال

صول ع  م با ن 21و  240سمح ل اع   .5مقعدا خلال الاق

ع لس. لم  ب عدم وجود معارضة با س لس. و ذا ا ا فنظرا لمقاطعة معظم الأحزاب ل ة بدور ذه الف مر 

ن  لا، واكتفت بتغطية المرحلة الفاصلة ب عديل دستوري ثالث سنة ، تلا 1971و 1970طو ب  1972ا  س ، و

ات  ا الثانو د ذه  الاضطرابات ال ش ن ضد الملك الراحل تم توقيف  امعات. ومحاول الانقلاب الفاشلت وا

ا من  ة ال دامت مد ة الدستور ر أك 9التجر   .19726إ مارس  1970تو

اولة الانقلابية ال باءت بالفشل       ، حاول  1971يوليوز 10ومع استمرار الاضطراب السيا وع اثر ا

د البلاد بدستور جديد تمت النظام إيجاد مخرج لل رجة وذلك بفتح حوار مع "الكتلة "الوطنية" وتزو وضعية ا
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كومة، غ ان الكتلة رفضت المشاركة، واستمر  1972مارس  10المصادقة عليھ   ودعوة الكتلة للمشاركة  ا

خ الاضطراب السيا حيث وقعت محاولة انقلاب   .19721غشت  16ية أخرى بتار

انت 1972غشت  16وم غداة      صوص فيما اذا  وار مع المعارضة للتأكد ع ا ، فتح الملك من جديد ا

خ مستعدة للتعاون معھ لإي ب سيجدد  خطابھ بتار ذا الس ق المسدود. ل ن 19جاد مخرج للطر املھ   1972ش

ة من اجل   ل المغار ذتحقيق وحدة  عد   . ال الفلا سل   القيام بثورة  ا طاب س ل   23ا ا ن رسالة إ  ش

ا إ المشاركة  السلطة واطلاعھ بالوسائل م ف ن يدعو حة الزعماء السياسي   .2العملية لضمان المشاركة المق

ة  سنة      ل إقدام السلطة السياسية ع إجراء مراجعة دستور خطوة نحو تحقيق نوع من الانفتاح  1972ش

ي، ليخلق دستور السيا داخل ا ي دام عشرون  1972قل السيا المغر جزء من الاستقرار السيا والنيا

  .3سنة

ة      انت الف ل لقد  ن أبر ة"   1974بال الملك لعبد الرحيم بوعبيد  يناير واستق 1973ب نة المركز عقاد "ال وا

اط" وال 14  افية لتدفع "مجموعة الر ن من نفس السنة  ي للقوات الشعبية" إ  ش ا ل "الاتحاد الاش ش س

ا ع "الشرعية" ب "مشروعية" ف مقابل حصول   .4النظام قبول أصول اللعبة ولتع

ماعية  نون      ي للقوات الشعبية"  الانتخابات ا ا ، وحصل ع الرتبة الثالثة 1976شارك "الاتحاد الاش

خ   عية بتار شر ا، كما شارك  الانتخابات ال ن مجموعة القوى المشاركة ف مقعد    15وحصل ع    1977يونيو    3من ب

  .5مقعدا 264من اصل 

ع عن  تحاد الاشلقد وصف "الا      فا" و "مزورا" ولا  ي بكونھ "مز ذا المسلسل الانتخا ي للقوات الشعبية"  ا

اتب   زب اتخاذ إجراءين: تمثل الإجراء الأول بإقدام عبد الرحيم بوعبيد ال ان رد الفعل الفوري ل إرادة الشعب، و

لفة بم ة الم نة الوزار زب ع تقديم استقالتھ من ال عة س الأول ل زب عن تقديم تا ام ا الانتخابات و إ

ذين الإجراءين لم  ادير" غ ان  ا خاصة عدم فوز عبد الرحيم بوعبيد  "أ "الطعون"  النتائج ح لا تتم تزكي

اب من المؤسسات "المزورة" ن" الذين طالبوا بالا عض "الاتحادي   .6يقنعا 

ان ضمن  عية الثالثة ("الأغلبية ووصف حزب "الاستقلال"، الذي  شر لمانية"  الولاية ال )  1983-1977ال

يف إرادة  زلة" وأدان مسلسل "تز ذه الانتخابات ب"الم ة،  ة بثمان حقائب وزار ذه الف كومة طيلة  ا  ا ومشار

ن"   .7الناخب

 
  . 187كريمة حسان: "التنشئة السياسية في المغرب"، م. س. ص: 1
لمغرب"، م. س. ص: عمر بندورو: "ال2   . 107نظام السياسي 
  . 105محمد الزين الدين: "الدستور ونظام الحكم في المغرب "، م. س. ص: 3
  . 151"، م. س. ص:9199/ 1934محمد ضريف: "الأحزاب السياسية المغربية من سياق المواجهة إلى سياق التوافق 4
  . 165"، م. س. ص:1999/ 1934إلى سياق التوافق محمد ضريف: "الأحزاب السياسية المغربية من سياق المواجهة 5
  . 165"، م. س. ص:1999/ 1934محمد ضريف: "الأحزاب السياسية المغربية من سياق المواجهة إلى سياق التوافق 6
  . 103بي"، م. س. ص:يونس برادة: مقدمات في النظام السياسي المغر 7



 
 

برلین  –| المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا  2019 شتنبر ،رابعالإداریة، العدد المجلة القانون الدستوري والعلوم                                 76       

ذا الاطار، ثم خلق "حزب التجمع الوط للأحرار" الذي أسندت زعامتھ إ      ، وتم وضع 1مان احمد عصو 

افة المؤسسات.  اب الاتحاد من  عد ا زب  صفوف المعارضة،    ا

اء  م من  مجلس النواب بان ا ذا التمديد، واعلنوا عن ا ي للقوات الشعبية"  ا رفض نواب "الاتحاد الاش

ر  م  أكتو م 1981ولاي ه الملك غ دستوري، ورغم تراجع اب اعت م ، ا ر، فإن عن قرار  نفس الش

الا سياسيا حول   ان يقوم بدور المعارضة، مما طرح إش ي  ق نيا س كفر صية ول م "ال "العائدين" رجعوا بصفا

لف الملك  ذا السياق    ، ر الموا عديل  الش ا  كومة" ال طرأ عل ة "ا من سيقوم بدور المعارضة  مواج

لمان  1981ون  ن12ر" يوم  "التجمع الوط للأحرا ن لولاية ال ن المضافت ت   .2بالقيام بدور "المعارضة البناءة" طيلة الس

م سلاسة التحالف مع المعارضة  حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، إذ  نا يمكن ف من 

با عن التجمع علاقاتھ العميقة بأحزاب المعارضة رغم اختلاف ا لم يكن غر ة وأسلوب ھ مع  الأطروحة الفكر

ا الموضو  سبة للمعارضة ال وجدت فيھ حليف ان التجمع بقيادة عصمان، مألوفا بال الممارسة السياسية، كما 

ا من قبل الملك الراحل كسيا متمرس ووط صادق ورجل  ان يحظى  داخل النظام، ولا سيما نظرا للثقة ال 

اما دقيق ضراء، ورئاسة ة  فدولة تقلد م ة ا عد المس كومة إبان و ا رئاسة ا خ المغرب، وم ات حاسمة من تار

ة  ذه الف ة وطنيا ودوليا،  ا السياسية والاقتصادية والفكر ل تقلبا نات ب نات وما ادراك ما الثمان لمان  الثمان ال

ا ع ذه مبادرة  دت تقديم المعارضة لملتمس الرقابة، و ا، مما أثار غضب عصمان  ش ادة المعارضة نفس ش

  .3اطراف أخرى داخل السلطة، أو ع الأ معارضيھ من داخل النظام

ي: الأحزاب السياسية بالمغرب والإندماج  اللعبة السياسية    المطلب الثا

ن  ي بالمغرب ما ب ز : الوضع ا   2011-1998الفقرة الأو

ة      الية المركز اكمة  المغر تكمن الإش واقع الملكية ا ن  صول ع الاستقلال  التوفيق ب ب السيا منذ ا

ي  واقع الأول والمطلب الثا ن ال ا  المنظومة المرجعية، اذ ان التلازم ب و متعارف عل وتحقيق الديمقراطية كما 

د ا يمنة ع المش يجة السمة الم عدا تناز لا جدال فيھ. وظل بالن عد    -لسيايك  الأيديولو  المغرب ح 

س ب"حكومة التناوب" سنة  ن ما  ج لم 1998عي ية سكتتو ز " مع المكونات الأساسية  المعارضة ا ار "تصال

ية ا حزب 4المغر كومة، خاصة المعارضة ال قاد التا تحولت المعارضة من معارضة للملك إ معارضة ا ، و

س حزب الأصالة والمعاصرة. العدالة والتنمي   ة وتأس

ا، اخذ القاموس  1998مارس 14يوم       ر الأول، من يوم ن الملك السيد عبد الرحمان اليوسفي  منصب الوز ع

ي  وافقي السيا المغر يم من مثل: التناوب الت  –التناوب التعاقدي  –التناوب الممنوح  –غت بالكث من المفا

 
  . 86، ص: 2014ار"،  الطبعة الأولى محمد أديب السلاوي: "المشهد الحزبي في المغرب قوة الانشط1
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  119-118، ص:  2002ة الثانية، ، الطبع1ات السلطة في مجتمع التغيير، منشورات "من اجل الديمقراطية" ، العدد  احمد جزولي، الأحزاب السياسية المغربية بين عهدين: أدو 3
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وافق  –حكومة التغي  –حكومة التناوب  –التناوب السيا  ا –حكومة الت كومي 1حكومة ال ، فالتناوب ا

ن المعارضة و الأغلبية ع أساس نتائج الانتخابا   ت.ع تبادل الأدوار ب

كومية للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي      شكيلة ا د جديد  المغرب ابتدأت ال إرساء حكومة التناوب لع و

كومي أمام أنظار مجلس النواب يوم عمل  ا ا عد ان عرضت برنامج ل  17ا،  عد ان تمت مناقشتھ ثم 1998أبر ، و

ھ يوم التصو ل من نفس السنة 24ت لصا انت حكوم2أبر ي للقوات ، و ا ة التناوب تتكون من حزب الاتحاد الاش

ة القوى الديمقراطية، وحزب الشعبية، وحزب الاستقلال، وجزب التجمع الوط للأحرار، والتق اكية، وج دم والاش

ركة الوطنية الشعبي ي الديمقراطي، بالإضافة إ حزب ا ا عديل  الاش عد  كومية  ة الذي التحق بالأغلبية ا

ركة الشعبية سنة  2002كومي سنة ا شقاقھ عن حزب ا ان  المعارضة. 1991عند ا   الذي 

 ) 2002- 1998(حكومة عبد الرحمان اليوسفي  -

خ       وافقي بتار لت حكومة التناوب الت ش " بدور 1998مارس  14عندما  ، اضطلعت أحزاب "الوفاق الوط

ا  غ تصور واقع لم  بدال الم وم المعارضة يت ان اس ذه الأحزاب لمف لمانية"، ومن خلال تحديد  "المعارضة ال

ا و المتمثل أساسا  تركيب يارات "للدور الموصول ال يارات ة ا ضة ل ا للمعارضة لا يفيد منا الرسمية"، فتصور

ل "الأغلبية" ش ضة الأحزاب المعارضة السابقة ال أصبحت    . 3"الرسمية" ولكن منا

" إ المعارضة (سنة  اح التغي ا "ر عدما رمت  ذه الأحزاب،  ا 1989وان إمعان  وضعية  عطي الانطباع أ  ،(

ستطيع ت ا لم تكن مستعدة لتخ حمل صقيع العلم  ا. وا ا ن عشية و ا، ب ا لوجھ مع ا وج زلة ال وجدت نفس

تة تة، مش ا  المعارضة با رت صور ا  يوم من الأيام. اذ ظ ا جد ضعيفة. 4"السلطة" ع انت حصيل   و

ة -   5حزب العدالة والتنمية من المساندة النقدية إ المعارضة النا

ا الدكتور عبد يرجع اصل "حز       ة الديمقراطية" ال أسس ركة الشعبية الدستور ب العدالة والتنمية" إ "ا

طيب سنة  م ا ي أحرضان" بدعوى 1967الكر و ا "ا ان يقود ركة الشعبية" ال  شقاقھ عن "ا عد ا  ،

ناء المعلنة سنة    .19656الاختلاف حول الموقف من إعلان حالة الاست

سبة محدودة حوا   97ب العدالة والتنمية  استحقاقات  شارك حز      عية، لكن ب شر ع مستوى الانتخابات ال

سعة  7عدد أعضاء مجلس النواب 325مر من مجموع  140 صولھ ع  ي  ق نيا شكيل فر ، ولم يتمكن من 

 
لمغرب من الأمس إلى محك الانتقال الديمقراطي، الطبعة الأولى 1   . 54، ص. 0201محمد الحاضي، التعددية السياسية 
  . 141، ص:2011لى  أمينة المسعودي: "هوامش التغيير السياسي في المغرب"، الطبعة الأو 2
  . 287"، م. س. ص:1934/1999محمد ضريف: "الأحزاب السياسية المغربية من سياق المواجهة الى سياق التوافق 3
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ل: "حزب العدالة والتنمية من المساندة النقدية الى المعارض5   الدار البيضاء.   -، مطبعة النجاح الجديدة2000ة الناصحة"، الطبعة الاولى نورالدين قر
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زئية ال عية ا شر ا مقعد عاشر  الانتخابات ال ل   جرت أواخر مقاعد، أضيف إل ر أبر ، كما لم تكن 1999ش

خ  ل بتار ش ن الذي  شار شار واحد  1997دجن  5ممثلة  مجلس المس   .1إلا بمس

خ      وافقي بتار شكيل حكومة التناوب الت ليف عبد الرحمان اليوسفي ب اير 4عندما تم ت ، أراد إشراك 1998ف

ة الديمقراطية" بإ ركة الشعبية الدستور طيب سناد حقيبة و "ا م ا ا، غ ان الدكتور عبد الكر ة واحدة إل زار

لت يوم   ش كومة ال  ھ داعما ل ا، وس ذلك الدعم ب: "المساندة   14فضل ان يكون حز شارك ف مارس دون ان 

  .2النقدية"

كومة انطلاقا من مبدأ (المساندة النقدية)، وذلك م اعامل حزب العدالة والتنمية مع ا م  ن اجل الإس

كومة  اما للشعار الذي رفعتھ ا ل أزمة سياسية، ودعما للمسلسل الديمقراطي واح استقرار البلاد، وتجاوز ل

(...   .3(الإصلاح والتغي

، فإنھ لم يقبل المشاركة  حكومة التناوب       ان حزب العدالة والتنمية قد ساند حكومة التناوب الأو فاذا 

لالثانية، حي ا ك ديد ومعارضة سياس كومة ا عد ذلك القطيعة مع ا ، قبل ان يتحول إ "المعارضة 4ث سيعلن 

ذا ما ترجم بالأساس بمعارضة خطة إدماج الم ا جزء الشرسة"، و ت عل كومة و ا ا شرت  رأة  التنمية ال 

رة  عد تنظيم مظا ا  طة ال أسقط ، و ا ا السيا ا ما من ر   .5حاشدة بالدار البيضاء م

ذه  ب  كذا يتأ ة "و ن، يقول مصطفى عن لل بأ بھ كث من ا ة لم يكن مفاجأة بل ت خيار المعارضة النا

نفدت (المساندة الأيام تنظيم العدا عدما اس لة والتنمية إ التخ عن المساندة و الاحتفاظ بالنقد أي المعارضة 

داف ال ر  ل الأ ا..."النقدية)    .6سمت ل

ا معارضة إيجابية       عت س معارضة معينة، بل  نا ل ي إ ان "معارض ب الدكتور سعد الدين العثما ذ

ست موج  كومة، ف ل سبة ل م استقامتھ بل نحن  بال ة ضد الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي الذي نقدره و نح

ا معارضة لتفعيل العمل السيا خصوصا وان ا د ان القوى المقابل  نر ل م ش الية لا  ميع يرى ان المعارضة ا

الية" ستوعب ال7للأغلبية ا ان إ القول بان: "علينا ان  ب عبد الالھ ابنك ن ذ ن با الأحزاب ،  ح نا و فرق بي

لمان من اجل مصا ي نا إ ال ل غرضنا ان يصل أعضاء حز ساءل،  ا، أو غرضنا السياسية، لذلك علينا ان ن تغو

ار.." كومة ونطبق ما شاء الله لنا ان نطبق من أف   .8ان نصل إ ا
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ية تتحدث ع  عد مشاركة حزب العدالة والتنمية  مجلس النواب لولاية واحدة، بدأت وسائل الإعلام المغر

زب ع احتلال الموقع الأول  انتخابات  يم الراي ا2002قدرة ا ادة  تو ان قائلا ، وز لعام باحتمال ذلك اكد بنك

ھ فقط ع ما ن    ان "حصول العدالة والتنمية ع الأغلبية لا يخدمنا"، وتم ان يحصل حز ، لكن 1مقعدا  30و    20ب

م حزب الاتحاد  2002نتخابات ا ميع الأحزاب بما ف وأينما  زب العدالة والتنمية وحده،  س  خلقت المفاجئة ل

ي. ا   الاش

  

س جطو (ومحك -  ) 2007-2002ة إدر

ن        ركة الوطنية   2002قبل ش ل من ا شقاق الذي عرفتھ  ش إ الا س عدد من الأحزاب، يجب ان  تم تأس

ي للقوات الشعبية و الذ ا س حزب جديد: الاتحاد الديمقراطي و الاتحاد الاش ا ايت إيكن إ تأس ي أدى بأحد زعما

ثق عن ع. وكذلك التجمع الوط للأحرار الشعبية الذي ان يد بوزو عمھ عبد ا ھ "المؤتمر الوط الاتحادي" الذي ي

زب الوط الديمقراطي ال ما حزب الإصلاح و ا ئة ذي انحر م ن وحزب الب و التنمية بزعامة عبد الرحمان الكو

. كما قامت منظمة العمل الديمقراطي الشع بالات مد العل ركة من اجل الديمقراطية والتنمية  فاق مع ا

ي الموحد" ا سار الاش س "حزب ال ن بتأس ن أخر سار ن    .2وتنظيم

ديد إ حل منظمة      ذا التنظيم ا ديدة  أدى ميلاد  ، أما الأحزاب الأخرى ا العمل الديمقراطي الشع

زب المغ اج، وا عمھ ع ب ات الذي ي ر وفتتمثل  حزب رابطة ا ا الذي أسسھ عبد الرحيم  ي اللي   .3ر

اع فقد م      عض مناطق البلاد. أما الاق ناء أحداث وقعت   دوء باست ر  مرت الانتخابات بصفة عامة  

ا  قبول ة الانتخابات و ا ركة الوطنية ب ثقة عن ا ف الأحزاب المن ع خ المغرب  ة حيث لأول مرة  تار شفافية كب

لمان وذلك  فة وقرر مقاطعة ال ا مز ذه الانتخابات واعت اع. أما المؤتمر الوط الاتحادي فلقد انتقد  نتائج الاق

ذا الأخيق نائبھ الوحيد  مجلس البتعل   .4نواب  جلسات 

: حزب الطليعة الديمقر       عض الأحزاب السياسية المشاركة و ذه الانتخابات بمقاطعة  ت  ي تم ا اطية الاش

  .5وحزب الن الديمقراطي

شقا عن  ن اللذين ا ز عة، مع ا عية، حصلت أحزاب الكتلة الديمقراطية الأر شر من خلال نتائج الانتخابات ال

اكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشع ع  ة  130حزب التقدم و الاش مقعدا. فازت أحزاب المعارضة المنضو

 
  . 137- 136، الأحزاب السياسية المغربية بين عهدين: أدوات السلطة في مجتمع التغيير، منشورات "من اجل الديمقراطية"، م. س. ص:  احمد جزولي 1
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ركة الديمقر  55" بسابقا  "الوفاق مقاعد. أما  7اطية الاجتماعية ال حصلت ع مقعدا بالإضافة إ ا

  .1مقعدا 42المعارضة الإسلامية ال تقدمت باسم حزب العدالة والتنمية ففازت ب 

ر الأول يجب ان يخول بالتناوب إ احد      ذه  النتائج، اكد حزب الاستقلال ع ان منصب الوز  ومن خلال 

نما يرى  الأحزاب الأو  الانتخابات. بمع آخ ديد، ب ر الأول ا و الوز ر، يطالب حزب الاستقلال ان يكون زعيمھ 

ديدة لكونھ حصل ع اك المقاعد  الانتخابات كومة ا ل لإدارة ا و المؤ ي بانھ  ا   .2الاتحاد الاش

اعات، قرر الملك      ذه الاختلافات وال يجة ل ن منصب الأول محمد السادس إعفاء عبد الرحمان اليوسفي من

ديدة كومة ا ن ا ر الداخلية السابق، باعتباره مستقلا عن الأحزاب السياسية بتكو س جطو، وز ليف إدر   . 3وت

ي يوم      عد صدور بلاغ الديون المل ل 9ادرك اليوسفي،  را أول م س جطو وز ن إدر عي ر، الذي اعلن عن  فا أكتو

كومة، ان التناوب الديمقراط شكيل ا عطل" إ اجل ير مسب اضھ و "   .4ي تم إج

س جطو، إلا ان احدث       ففي الوقت الذي اختار فيھ حزب العدالة والتنمية المعارضة "الشرسة" ضد حكومة إدر

ا 2003ماي  16 ا بال ن حزب العدالة والتنمية، لكنھ واج ل مواز ل  الإجرامية قلبت  غماتية غ مسبوقة، اذ قبل 

تعلق الأمر التنازلات  با، و م" تقر عض الوجوه القيادية من الصف الأمامي و "عزل ال طلبت منھ، ولا سيما إزاحة 

ا أو  ان يتحفظ عل ن ال  وان ي ومصطفى الرميد، و الوقت ذاتھ ناصر العديد من الق سو بالأستاذين احمد الر

ا قا ا، وم ابعارض افحة الإر   .5نون م

 ) 2011-2007الفا (حكومة عباس  -

د الملك محمد السادس، وذلك  عام       عية  ع شر سبة المشاركة 2007عرف المغرب ثالث انتخابات  انت   ،

ون  عت ي  تمع المد ن من ا ن و الفاعل ن السياسي راقب سبة قياسية (وكث من الم ذه الانتخابات ضعيفة ب ا   أ

ور فاعل جمعوي جد خاص احدث   37ث من انت اك انخفاضا أي اقل بك ا)، ورغم ظ ح   المائة ال تم التصر

شديد  ي غ مسبوق، واك من ذلك، رغم  ي علامي ولوجس من اجل التعبئة الانتخابية واستفاد من دعم سيا و

ي (خطاب العرش    طاب المل مية المشاركة  ا) بوضو 2007يوليوز    30ا ا 6ياة الانتخابيةح كب ع أ ، واحتل ف

 .   حزب الاستقلال المرتبة الأو

اما لدستور       ذه النتائج واح ناء ع  كومة نظرا  1996و را أولا ل ن عباس الفا وز عي حزب  لاحتلالتم 

عية ل شر   . 2007الاستقلال المرتبة الأو  الانتخابات ال
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ن الأحزاب ال حصلت ع المراتل  انت ائية،  2007ب الأو  انتخابات ش عد إعلان النتائج ال شغلة،  م

ر  سمية الملك للوز ا ليوم  لة من أمر ا، ومنتظرة ع  قائب ال قد تحصل عل شة وعدد ونوعية ا ا ال بتحالفا

ح  ديد ح حزب العدالة والتنمية، و تصر يالأول ا ) عقب استقبالھ  القصر لأمينھ العام (سعد الدين العثما

كومة  انية المشاركة  ا زب بإم شغال ا ل الاحتمالات، بمع انھ لم ينفي ا ي، قال ان المستقبل مفتوح ع  المل

ن العام، ع عض النتائج الأولية ع لسان نائب الأم ور  ان قد ع عقب ظ زب  ن غضبھ الشديد المقبلة، رغم ان ا

ر الق عض الظوا ناكمن  نا و ا    .1ديمة ال تم استخدام

ة أخرى، كشفت استحقاقات       ط تحالفات  2007من ج زب الإسلامي  ر ذا ا ا  ات ال يواج ع الصعو

انيات اك للضغط من اجل الوصول  غطية إم ساعد ع ترسيخ وجوده و ية أخرى   مع تكتلات سياسية وحز

كم زب عن دخولھ إ2ل لت حكومة ، فاعلن ا ش عد ان  ركة الشعبية،   المعارضة للمرة الثالثة إ جانب حزب ا

عت أحزاب.   عباس الفا من أر

كومة اك       ي ع عمل ا س الرقا ا بقيت مطبوعة بقوة ا صوص ا ذا ا غ ما يلاحظ ع مبادراتھ  

حات  انت تحمل مق ل المطروحةمما    .3بديلة للمشا

 ) 2018 - 2011الثانية: مرحلة ( الفقرة 

ل خطاب        عديل دستوري شامل"، وذلك انطلاقا من سبعة مرتكزات 2011مارس    9ش ، دعوة ملكية إ "إجراء 

ق والمؤسسات، الارتقاء  ية، ترسيخ دولة ا ة المغر و ع التعددي لل س الدستوري للطا أساسية ضمت التكر

ياة العامة لقضاء إ سلطة، توطيد مبدا فصل  با ة آليات تخليق ا ن تقو ز آليات تأط المواطن عز ا و السلط وتواز

يدة امة ا يئة ا ة  لمانية بحقوق خاصة.4ودس اف للمعارضة ال  ، والاع

ة مشرو  11من خلال الفصل  2011وقد اكد دستور        رة وال ، 5عية التمثيل الديمقراطيع ان الانتخابات ا

زب المعارض و اط عية الأمر الذي بوء ا شر د الملك محمد السادس تم إجراء أول انتخابات  ار أول دستور  ع

ة من طرف حزب الأصالة و  كومة، ال عرفت معارضة جد قو شكيل ا سابقا (حزب العدالة و التنمية) إ الفوز و

  المعاصرة.

مجة لسنة 2011نون  52نية مبكرة  المغرب  ت برلماانتخابا جرت      انت م  .20126، حيث 

 
  . 29 -28؟"، م. س. ص: 2007شتنبر  7فريد لمريني:" لماذا قاطعت أغلبية المغاربة اقتراح 1
ت الاند2   . 36، السنة العاشرة، ص: 2008، 37- 36ماج"، مجلة وجهة نظر، العدد سليم حميمنات: "حزب العدالة والتنمية المغربي: مخاضات التأسيس وتحد
ت الاندماج"، م. س. ص:  سليم حميمنات: "حزب العدالة والتن3   . 36مية المغربي: مخاضات التأسيس وتحد
  . 105، ص: 2011العمومي، الطبعة الأولى،  بين السلطوية والديمقراطية"، منشورات سلسلة الحوار  2011حسن طارق، عبد العالي حامي الدين: "دستور  4
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اع      د الملك محمد السادس، بكونھ تم   بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، 2011نون  25تم اق ا ع ال عرف

ان2011دستوري جديد. يتعلق الأمر بدستور فاتح يوليوز  إطار سياق يخرج إ الوجود، ع تلك أن لھ  ، الذي ما 

تلك السرعة، لولا حركةالك ي 20 يفية، و يع العر ا المغرب ع إثر ما س بالر اير، ال عرف ان لتلك  . ف وقد 

ات  السياق أثر وا ع مسار العمليةالانتخابية ا المتغ ، لكن دون أن يحدث ذلك قطيعة مع الانتخابية ونتائج

ا الكث وثوابت العملية  ا وتنظيم ر الاستمرار، مما الانتخابية  المغرب، ال عرفت ع مستوى تقني من مظا

امن خلال استمرار مجموعة من الأعطاب الانتخابية عكس ع مخرجا  .1ا

لس النوا     ي  ا ع    30ب، شارك   السياق الانتخا ا ع قوائم حز   395مقعدا، حيث ثم انتخاب    395حز ية م

ساء مقعدا    90دائرة انتخابية موزعة ع تراب المملكة، وانتخاب    92   ا مخصصة لل إضافيا من لائحة وطنية، ثل م

م عن    .2سنة  40و الثلث البا محفوظة للرجال الذين تقل أعمار

ديد ومن اجل انتخاب ففي اطار الدستو      معة  395ر ا إ  2011نون  25نائبا بمجلس النواب توجھ يوم ا

اع  ن الم 40،45صناديق الاق م  المائة من عدد الناخب ن  اللوائح الانتخابية و البالغ عدد   475مليون  13ل

م  435الف و    .3إناث 1،45ذكور و  9،45ضم

ملات     ا  ا ان وا ل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصر  لقد  ة، وحزب  الانتخابية بروز 

سار  .4الاستقلال، وفيدرالية ال

اما لمقتضيات الفصل       زب 2011من دستور  47ونظرا لإحتلالھ المرتبة الأو و اح ن العام  ن الأم عي ، فتم 

كو  سا ل ان رئ خ العدالة والتنمية عبد الالھ بنك   .2011نون  29مة من طرف الملك محمد السادس بتار

ذه ا      ة  سابقة عت  ديث الذي عرف اول حكومة بقيادة حزب إسلامي. لتجر ي ا خ السيا المغر  التار

اع صدارتھ للانتخابات سنة    .20115أفرزت نتائج الاق

ل من حزب العدا      كومة من أغلبية تضم  لت ا ش ركة الشعبية، حزب التقدم لقد  لة والتنمية، حزب ا

اكية، حزب الاست ب من الأغلبية ودخل  المعارضة إ جانب حزب اوالاش ذا الأخ ا لأصالة و المعاصرة، قلال، 

ذه المرحلة.  عت اقوى حزب معارض خلال    الذي 

ا      عية سابقة لأوا شر باقية للدستور وتنظيمھ لانتخابات  ت النظام السيا من خلال مراجعتھ الاس لقد أث

سمح وتوسيع مدى انفتاحھ ع  ، بحيث لم  العدالة والتنمية قدرتھ ع التكيف. لكنھ بقي  حدود التكيف السل
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ات  التوازنات انطلاقا من الت رافا  فك إلا ببعض التغي ش ة اس يو ات ب غي سمح بإحداث  ظة، ولم   ال

لمانية، ال انھ ذلك من خلال الاستجابة لمطلب الملكية ال ان بإم  طالبت بھ مجموعة من القوى للمستقبل، و

  .1السياسية

  خاتمة: 

ل من الملكية والأحزاب السياسية ال لم  ركة إن المستقبل السيا للمغرب مرتبط بتصورات  عد أحزاب ا

ا  ل من الملكية والأحزاب  -الوطنية إلا فاعلا واحدا ضم ا  الممارسة السياسية. وتواجھ  عن التعددية وكيفية تفعل

ذا الشأنخيا عددية سياسية،   .رات متباينة   ية إ  ز فالملكية تواجھ اختيار تفعيل الانتقال من التعددية ا

ا الأحزاب إ ف ية تتخذ القرارات تتحول ف ى  ظل حكومة حز اعل سيا مسؤول عن الاختيارات السياسية الك

و  ان الاختيار  ذا  ا  حسب منطق التحالفات والانتخابات. و ة، وال تجعل م وم الديمقراطية النا الأقرب إ مف

ة الثقافة السياسة السائدة اليوم، النموذج الذي يجب أن يحتذي بھ، فإنھ مع ذل عرقل صعو ل عملية  ك يطرح مشا

ا وذلك راجع بالأسا2تطبيقھ ة عرفت فشلا كب ذه التجر ا فإن  عدد ية الأحزاب السياسية بالمغرب رغم  :، فب   س إ

ا مع البعض. - عض ندماج  ا مجموعة من الأحزاب، و شقاقات ال عرف  الا

ا.قبول ثلة من الأحزاب المشاركة  اللعبة السياسية ال  - عارض الإندماج ف ب   انت بالأمس القر

ة المعالم - ع اجتماعية وسياسية وا ار ومشار وأف لورة تصورات  عض الأحزاب ع إنتاج و  عدم قدرة 

ا لازالت جامدة ومتجاوزة ولا تواكب التحولات الاجتم واقع ، كما أن خطابا ا من ال اعية والسياسية ستمد مقوم

ا   .3أيضا إ مشروع مجتم وا المعالم،فيما تفتقر غاليب

دد مساره الديمقراطي، لان الطبيعة لا  و الذي  شھ المغرب،  ع ي المتلا الذي  ز واقع ا ذا ال  تقبل إن 

ع سياسية واجتماعية تمع وتحمل مشار عددية سياسية حقيقة تمثل تيارات ا ة، يبقى  الفراغ. ففي غياب  وا

س ي للدولة.من الوارد جداً أن  ال جماعات وتيارات خارج الاطار القانو   تغل ا
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 « La sécurité juridique : L’engouement pour un principe révélateur et 

accompagnateur de l’évolution du système juridique marocain » 

« Legal security: The enthusiasm for a principle that reveals and 

accompanies the evolution of the Moroccan legal system» 
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 Résumé 

De l’évolution du processus de la construction de l’Etat de droit au Maroc, on peut constater 

clairement que l’engouement pour la sécurité juridique et ses vertus augmente jour après jour et se 

fait nettement sentir à l’instar de ses évolutions et de ses avancées en droit comparé. Certes, le 

principe de sécurité juridique est toujours introuvable dans l’ordre juridique national, toutefois, son 

esprit et ses applications existent bel et bien. L’appareil normatif et la jurisprudence 

constitutionnelle et administrative marocains ne lui accordent pas une réelle attention en tant que 

principe de droit et l’aborde indirectement à travers ses exigences classiques inhérentes à tout ordre 

juridique, qui sont la qualité et la prévisibilité du système juridique. Bien que la sécurité juridique 

est porteuse de protection, de stabilité et garante de la pérennité de l’Etat de droit et forme même 

une de ses finalités, sa non consécration persiste en parallèle avec l’existence d’autres formes 

d’insécurité juridique liées notamment à l’inflation, les malfaçons et l’imprévisibilité normatives 

caractérisant notre système juridique. 

Mots clés 

Etat de droit, sécurité juridique, droit public, qualité de la loi, prévisibilité, stabilité de la loi 
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Abstract 

From the evolution of the process of the construction of the rule of law in Morocco, It is clear that 

the enthusiasm for legal certainty and its virtues is increasing day by day and is clearly felt in the 

same way as its developments and advances in comparative law. Of course, the principle of legal 

certainty is still not found in the national legal order, but its spirit and its application do exist. The 

Moroccan legislative apparatus and constitutional and administrative jurisprudence do not give it 

real attention as a principle of law and approach it indirectly through its classical requirements 

inherent in any order legal, which are the quality and predictability of the legal system. Although 

legal certainty provides protection, stability and guarantees the survival of the rule of law and is one 

of its aims, its non-consecration persists in parallel with the existence of other forms of legal 

insecurity linked in particular to inflation, malfeasance and the normative unpredictability 

characterizing our legal system,. 

Keywords 

Rule of law, legal certainty, public law, quality of law, predictability and stability of law 

Introduction 

Le Conseil d’Etat français dans le rapport qu’il a consacré à la sécurité juridique en 2006 confirme 

que « le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur 

part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par 

le droit applicable »1. En effet, du point de vue philosophique ou théorique, la sécurité correspond à 

la protection de l’ordre, de la paix sociale, et à la lutte contre l’arbitraire. Du point de vue de la 

technique juridique, la sécurité renvoie à un contenu plus précis : il s’agit de la sécurité relative aux 

modes d’expression et de réalisation du droit qui forme la sécurité juridique proprement dite2. 

Autrement, la sécurité juridique est une garantie ou une protection tendant à exclure, du champ 

juridique, le risque d’incertitude ou de changement brutal, dans l’application du droit3 ; il est un 

 
1Sécurité juridique et complexité du droit, La documentation française, 2006,  Conseil d’Etat,Rapport du  

p. 281 
2 T. PIAZZON, La sécurité juridique, DEFERENOIS, édition Alpha, 2010, p. 12 
3 M. KDHIR, Vers la fin de la sécurité juridique en droit français ?, La Revue administrative, 46ème Année, No. 276 
(novembere-decembre 1993), pp. 538-543 
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principe1 qui renferme un aspect concret du droit naturel2 de sûreté dont l’objectif vise à assurer aux 

citoyens l’accès à un droit clair, lisible, cohérent, stable, prévisible, effectif et efficace.  

A aucune époque de l’histoire, la sécurité juridique n’est absente des préoccupations sur le droit3. 

Dans le droit moderne, elle a pris de l’ampleur en raison de l’intérêt qu’elle suscite auprès des 

juristes, des professionnels et des destinataires du droit. Le thème de sécurité juridique est partout, 

il s’affiche de plus en plus dans les discours juridiques contemporains. De ce fait, le souci de la 

sécurité juridique est, selon BENTHAM, « révélateur du progrès des droits modernes ». 

Considérée par une grande partie de la doctrine comme consubstantielle au modèle de l’État de droit 

et un principe fondateur des systèmes juridiques et à la fois révélateur et accompagnateur de 

certaines évolutions profondes des systèmes juridiques4. L’immense engouement pour la sécurité 

juridique est en effet universel 

Nul ne saurait à bon droit récuser que dès le recouvrement de son indépendance, le Maroc a pris le 

parti de s’engager dans l’édification d’un Etat moderne à l’image de ce qui a cours dans les pays 

développés5. Les évolutions juridiques et sociétales enregistrées au cours des dernières décennies, 

notamment sous le règne du Roi Mohamed V, témoignent de la volonté des plus hautes autorités 

publiques marocaines de mettre en place un arsenal juridique indispensable à l’instauration de l’Etat 

de droit. Des évolutions considérables ont été apportées au droit public marocain aux fins 

d’améliorer la sécurité juridique du système juridique national. Concrètement, la sécurité juridique 

s’invite quotidiennement dans le discours juridique officiel du Royaume et se concrétise 

progressivement, principalement dans les mécanismes de protection des droits et libertés et de 

 
1 La sécurité juridique est qualifiée par L. AOULAI d’un schéma de principe, in L. AOULAI, La valeur normative de 
la sécurité juridique, sécurité juridique et droit économique, sous la coordination de L. BOY, J-B RACINE, F. 
SIIRIANINEN, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 27 
2 Certains auteurs nous poussent au premier abord à imaginer que l’état de nature était l’époque où les 
hommes vécurent un extrême bonheur. En fait, ces auteurs avaient des visions différentes sur ce point. Ainsi, 
LOCKE et ROUSSEAU voyaient dans l’état de nature un état de paix et, pour ROUSSEAU, l’état de bonheur ; 
tandis que HOBBES en avait une autre vision. Ce dernier voyait l’état de nature comme un état misérable où le 
fort domine le faible, et considérait que l’homme ne cherchait pas le juste mais l’intérêt, la puissance et le 
pouvoir de commander. Pour plus de précisions voir Y. KERKATLY, Le juge administratif et les libertés publiques 
en droits libanais et français, Thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’université de Grenoble Spécialité : 
sciences juridiques/droit public, Thèse soutenue publiquement le « 5 novembre 2013 ». 

3285-, La sécurité juridique. Revue du notariat, 110(2), 2008, pp. 271L BERGEL-J.  
4 B. MATHIEU, Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique, Op.cit., p. 106 et s 
5 M. A. BENABDALLAH, Propos sur l’évolution récente de l’Etat de droit au Maroc, REMALD n° 31, 2000,             p. 
21 et suiv. 
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production normative nationale. Elle renvoie à l’évolution de la place du droit dans le système 

juridique national au même rang que les autres valeurs fondamentales du droit qui sont la justice et 

le progrès. 

La sécurité juridique, qu’elle résulte de la loi, ou de la jurisprudence, est présente dans l’Etat de droit 

tel qu’il est conçu par le système juridique marocain. Cette présence est confirmée par les multiples 

indices et preuves d’une incorporation augmentée de ses exigences, lesquelles découlent à la fois de 

l’influence du droit international, notamment le droit européen et le droit français, de la 

jurisprudence nationale (constitutionnelle et administrative) et de certaines avancées et pratiques 

administratives marocaines.  

Faut-il dire en effet que l’engouement retenu pour le principe de sécurité juridique en droit 

marocain est fortement stimulé d’une part, par l’accroissement des attentes des citoyens et d’autre 

part, par l’influence du droit comparé et particulièrement le droit européen1. Ainsi, l’attachement 

aux vertus de la sécurité juridique s’explique en plus de la volonté de consolidation de l’Etat de droit 

et de réponse aux attentes et revendications des citoyens marocains par le souci d’améliorer l’image 

du Royaume et son attractivité. 

En l’absence de référence expresse à la sécurité juridique dans le corps de la Constitution marocaine 

de 20112 et dans les textes auxquels renvoient ses différents articles, il semble pertinent de recourir 

à l’étude et l’interprétation de certains principes et notions de droit consacrés en droit marocain 

pour découvrir le fondement approprié d’un principe de sécurité juridique révélateur et 

accompagnateur de l’évolution du système juridique marocain. 

Depuis quelques années, la sécurité juridique est l’un des principes qui suscite l’admiration, la 

fascination et l’engouement des autorités, des juristes et de la doctrine marocains 3. S’il y a un point 

 
1 Dans ce sens, dans le cadre de la convergence réglementaire avec le droit européen, l’accord de l’association 
liant le Maroc à l’Union européenne intègre la dimension juridique. Ainsi, les objectifs des organismes 
communautaires en termes de coopération avec le Maroc exigent, entre autres, d’instaurer un cadre juridique 
certain et garant de la sécurité des relations contractuelles et des droits des individus.  
2 Dahir n°1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution 

3:  t en langue arabeVoir notammen  
 24-13 ،ص  2013غشت -‚یولیوز11، عدد والتنمیةالامن القانوني، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  ،البوعزاوي بوجمعة
 13-3ص  ،2009ماي   ،42العدد  ،مجلة الملحق القضائي القضائي، األمن  وضرورة  القانوني منلأ ا  مبدأ ،عبد المجید غمیجة

 2011 ،96عدد  القانوني: مفھومھ و ابعاده، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، الامن    ،علي الحنودي
وما   113ص  ،2017غشت - ماي ،135 عدد ، والتنمیةالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة  ، ، الامن القضائي الاداريالبوعزاوي بوجمعة

 یلیھا 
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sur lequel la doctrine est bien d’accord, c’est que la sécurité juridique est un élément essentiel de 

l’Etat de droit et aussi une notion fondamentalement complexe. L’essai de sa précision démontre à 

quel point il est difficile de regrouper en une seule définition toutes ses exigences ; elle est faite de 

nombreux éléments aussi bien riches que diversifiés. C’est ce qui lui vaut d’être un idéal à atteindre 

(I) et par voie de conséquences, susciter un engouement grandissant auprès des autorités publiques, 

juristes et chercheurs marocains notamment en termes de protection des droits et libertés (II), 

d’amélioration de la qualité de la loi (III) et du renforcement du rôle du juge dans la protection des 

droits et libertés (VI). 

Dans ce qui suit, l’engouement pour la sécurité juridique sera examiné en abordant deux de ses 

domaines de prédilection en droit public marocain : son apport à la protection des droits 

fondamentaux des citoyens marocains et à l’amélioration de la qualité de la production normative 

nationale. 

I- La sécurité juridique : un idéal à atteindre en droit marocain 

Tout d’abord, il faut définir la notion de sécurité juridique et préciser son contenu. La détermination 

des principes majeurs, constituant les exigences les plus élémentaires de sa définition, incarne l’une 

des tâches principales à entreprendre pour comprendre l’incorporation de ses impératifs dans le 

système juridique national. 

A l’instar de la justice, du bien commun ou encore de l’idée de progrès social, la sécurité constitue 

un idéal à atteindre1. L’exigence de sécurité juridique est d’abord un instrument de respect du 

principe de l’Etat de droit (aussi dit « la prééminence du droit ») et de protection des droits des 

citoyens. Mais elle présente aussi des enjeux économiques essentiels ; les opérateurs économiques2 

doivent pouvoir agir et décider dans un cadre prédéfini et juridiquement sûr3. En d’autres termes, 

du concept de sécurité juridique on peut se faire une représentation idéale : un système juridique 

dont les normes juridiques seraient toujours accessibles, prévisibles et stables. Elle exprime à la fois 

 
1 T. PIAZZON, La sécurité juridique, DEFERENOIS, édition Alpha, 2010, p. 11 

2MOLFESSIS,  l’initiative économique, voir N.Pour plus de détails sur le lien entre la sécurité juridique et  
H. DE CASTRIES et autres, Sécurité juridique et initiative économique, le club des juristes, édition mare et martin, 

mai 2015 
3 B. MATHIEU, La sécurité juridique, le respect de la légitime confiance des citoyens s’impose au législateur, la 
semaine de la doctrine la vie des idées, LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 4 - 27 janvier 2014 
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une valeur, la sécurité par le droit, et un contenu, la sécurité dans le droit, grâce à sa structure, ses 

techniques et ses caractères1. Concrètement, elle est la garantie des droits2.  

Cette exigence se manifeste notamment à travers une prévisibilité satisfaisante et une meilleure 

qualité de la règle de droit. On peut trouver cette affirmation dans le commentaire de la décision du 

Conseil constitutionnel français n°2005-530 DC du 29 décembre 2005, dans laquelle il prend soin de 

préciser que la sécurité juridique représente même « la terminologie contemporaine» 4 de la 

garantie des droits.  

La sécurité juridique apparait comme une exigence juridique active5 à plusieurs sens. Dans un 

premier temps, la sécurité juridique6 se décrit comme l'exigence que le droit ait une dimension 

prospective, en ce sens que les règles de droit ne régissent que les actions futures afin de permettre 

aux justiciables de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes et de leurs actions (Ex : 

principe de non-rétroactivité, principe de légalité). Dans un deuxième temps, dans l'optique de 

savoir afin de prévoir, la sécurité juridique présuppose l'accessibilité aux normes juridiques. Elle 

peut être donc définie comme l’idéal de certitude ou de fiabilité d’un droit accessible et 

compréhensible, qui permet aux sujets de droit de bâtir des prévisions juridiques en même temps 

qu’il se montre respectueux des prévisions légitimes qu’ils ont déjà établies7. Cela requiert au plan 

formel, la publication des normes juridiques, et au plan matériel, l'accessibilité exige que les 

justiciables soient en mesure de comprendre les normes juridiques (Ex : principe de précision, de 

lisibilité, de clarté, d’intelligibilité et de cohérence). Et en dernier lieu, les justiciables doivent 

pouvoir compter sur leurs prévisions lorsqu'ils actualisent une action dans la durée, ce qui exige la 

stabilité du droit. (Ex : respect des attentes ou de la confiance légitime, délai de prescription, 

autorité de la chose jugée,..).  

 
1 F. TULKENS, Accélération du temps et sécurité juridique : poison et contre poison ?, in Ph. GERARD, F. OST, M. 
VAN KERCHOV, « l’accélération du temps juridique », publications des facultés universitaires Saint-Louis 
Bruxelles, 2000, p. 469 

2cahiers du Conseil t constitutionnel français, 2001, a sécurité juridique en droiF. LUCHAIRE, L 
Constitutionnel n°11(Dossier : le principe de sécurité juridique), Décembre 2001, pp. 67-69 

4 CC, «Commentaire de la décision n°2005-530 DC du 29 décembre 2005 », les Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n°20, p. 8. Consultable sur le lien https://www.conseil-constitutionnel.fr   
5 B. MATHIEU, Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique, Op. cit. p. 106 et s 
6 M. NADEAU, Perspectives pour un principe de sécurité juridique en droit canadien : les pistes du droit 
européen, université de Sherbrooke faculté de droit, mémoire pour la maitrise générale en droit, RDUS 2009, p. 
1 
7 T. PIAZZON, Op. cit., p. 63  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/
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La sécurité juridique implique l’intérêt de permettre aux citoyens de savoir ce qui est permis et ce 

qui est interdit par le droit applicable pour prévoir les conséquences de leurs actes. La loi doit être 

normative ; autrement, elle doit prescrire, interdire et sanctionner. A ce titre, le Conseil d’Etat 

français dans son rapport de 2006 souligne que « la loi non normative affaiblit la loi nécessaire en 

créant un doute sur l’effet réel de ses dispositions ».   

Dans le même sens, le juge J.-L. BOUDOUIN, énonce que « la loi est un acte fondamental de 

communication entre le pouvoir et le peuple, nécessaire à toute société. Elle se doit d’être lisible. 

Deux conditions essentielles s’attachent à cette lisibilité : la loi doit être accessible à tous et 

intelligible »6. L’accessibilité des règles juridiques permet aux citoyens d’accéder à ces règles et leur 

garantir la compréhension ; il s’agit en plus d’accessibilité matérielle, de l’accessibilité intellectuelle. 

Elle requiert la publication et la communication des règles et le respect de certains critères relatifs à 

la lisibilité qui concerne à la fois la forme et le fond de la règle. A la lisibilité s’ajoute la clarté de la 

règle qui renforce l’accessibilité de la règle en exigeant que les normes soient claires afin que leurs 

destinataires les comprennent facilement. En d’autres termes, l’accessibilité suppose « qu’aucun 

obstacle n’est opposé à l’accès matériel au texte de cette règle »7. Au bout du compte, une règle de 

droit accessible et compréhensible est une incarnation de son intelligibilité. Elle est donc synonyme 

de la garantie que le contenu de la règle peut être compris par le citoyen ; la protection de la sécurité 

juridique requiert donc une bonne communication juridique. Elle est bel et bien acquise à travers la 

publicité. 

La sécurité juridique est un idéal et une notion qui exige la clarté, la prévisibilité et une certaine 

stabilité des normes de l’ordre juridique8. Elle signifie que la réglementation et l’ordonnancement 

voulus par l’Etat doivent être aussi stables que possible. La garantie de la stabilité du droit permet 

aux sujets de droit de se prémunir contre le sentiment d’insécurité et d’instabilité dans les situations 

juridiques. De plus, l’impératif de sécurité juridique est une condition de la continuité du 

 
6 Conférence intitulée « La lisibilité des jugements et l’illisibilité des lois », 25 janvier 2001, Centre de recherche 
en droit public de l’Université de Montréal, Voir J-L BAUDOIN, « le mythe du droit simple », 
http://www.barreau.qc.ca , doc PDF consulté en avril 2013. 

7et s p. 18 Op. cit.,T. PIAZZON,   
8 S. BOISSARD, Comment garantir la stabilité des situations juridiques individuelles sans priver l’autorité 
administrative de tous moyens d’action et sans transiger sur le respect du principe de légalité ? Le difficile 
dilemme du juge administratif, Cahiers du Conseil Constitutionnel n°11(Dossier : le principe de sécurité 
juridique), Décembre 2001, pp. 70-81 

http://www.barreau.qc.ca/
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fonctionnement systémique de l’ordre juridique9. Elle s’inscrit dans ce qui résulte des propos de J-P. 

CAMBY, « ce qui compte aujourd’hui aux yeux du citoyen, c’est que les normes juridiques lui 

permettent de se déterminer avec un degré de prévisibilité suffisante, au regard des critères clairs, 

connus et donc stables au moment où les choix s’exercent »10. Dans ce sens, la prévisibilité du droit 

s’inscrit pleinement dans cette « stabilité du droit », étant donné qu’elle s’intéresse au futur dans la 

relation du droit et le temps. Elle implique donc de garantir et de préserver les prévisions juridiques 

des sujets de droit dans le temps dans le sens où elle peut être définie comme une « représentation 

actuelle de l’avenir »11.  

L’idéal de sécurité juridique selon T. PIAZZON, est « l’idéal de fiabilité d’un droit accessible et 

compréhensible qui permet aux sujets de droit de prévoir raisonnablement les conséquences 

juridiques de leurs actes ou comportements, et qui respecte les prévisions légitimes déjà bâties par 

les sujets de droit dont il favorise la réalisation »12. Autrement, elle devrait assurer une protection 

des droits acquis, une interdiction de la rétroactivité de la loi, des actes administratifs et de la 

jurisprudence et une relative stabilité et prévisibilité des situations juridiques dans le temps et 

l’espace. Tout cela s’inscrit dans la même finalité de la protection contre la complexité, l’inflation et 

les malfaçons juridiques fortement alimentées par l’évolution incessante de la société et incarne une 

réaction naturelle à l’insécurité juridique. 

Le principe de sécurité est donc définie comme celui de « savoir et prévoir »13. Cela permettrait aux 

destinataires de la règle de droit de bénéficier d’une relative certitude sur les conséquences 

juridiques de leurs actes dans un contexte juridique marqué par un excès législatif et réglementaire 

causé par la prolifération et l’inflation normative. En effet, la sécurité juridique doit être un rempart 

contre l’arbitraire et l’abus à travers la garantie des droits. Le souci de sécurité juridique apparait, 

 
9es créances, l’université de ’exigence de sécurité juridique dans le recouvrement dM. NIANE, L 

bordeaux, thèse soutenue le 06/05/2014, p. 9 
10 J-P. CAMBY, La sécurité juridique : une exigence juridictionnelle, Obs, arrêt 24 mars 2006, Société KPMG, in 
Revue du droit public et de la science politique en France et à l’Etranger, 01 septembre 2006, N°5, p. 1169 

11, p. 24.cit Op.PIAZZON, cité par T. P. HEBRAUD,   
12 T. PIAZZON, Op. cit., p. 48 

13p. 155 et s?, AJDA, 1995,  e qui nous manqueque, un principa sécurité juridiB. PACTEAU, L  
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généralement, comme une réaction face à l’insécurité sécrétée par tout système juridique et qui 

tend à croitre dans les sociétés modernes14.  

Somme toute, l’ensemble des systèmes juridiques s’accordent sur le caractère essentiel et 

fondamental de la sécurité juridique. L’engouement pour la sécurité juridique est d’autant plus 

significatif et s’exprime aussi bien en droit comparé qu’en droit marocain ; il va de pair avec 

l’évolution des systèmes juridiques dominée par l’apogée des droits de l’Homme et l’institution d’un 

nouvel équilibre entre les intérêts publics et ceux des individus et la promotion du rôle du juge15. IL 

est sans nul doute révélateur et accompagnateur des différentes évolutions réalisées en droit 

marocain dans le chemin d’une construction progressive et volontariste d’un Etat de droit. Cela 

n’écarte pas pour autant les manifestations de l’insécurité juridique16 qui persistent encore et qui 

risque d’être préjudiciables au processus de construction de l’Etat de droit.  

Au Maroc, la sécurité juridique se veut un principe précurseur et agitateur d’une vague de protection 

et de consécration des droits de l’homme et par conséquence de parachèvement de la construction 

de l’Etat de droit et la standardisation de ses fondamentaux. Dans ce sens, il y’a lieu de souligner le 

souci manifesté des autorités publiques d’assurer la sécurité juridique à l’occasion de la 

consécration et la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens et de l’élaboration et 

la mise en application des normes juridiques. L’objectif principal est de protéger les droits et libertés 

des citoyens, de produire un droit de qualité et d’asseoir une réelle égalité d’application dudit droit 

et de traitement de ses sujets sur tout le territoire national. Ainsi, pour faire face aux effets 

préjudiciables de l’insécurité juridique, l’Etat marocain a œuvré à combattre ses nombreuses sources 

et problèmes à savoir les défauts inhérents à la qualité de la norme juridique, l’instabilité de ladite 

norme, les défaillances de la justice, l’insécurité jurisprudentielle et la difficulté d’exécution des 

jugements. Tous ces éléments irriguent et renforcent la protection de la sécurité juridique vantée 

par les exigences de l’Etat de droit et par conséquence prônée par les pouvoirs publics marocains.  

 
14 A-L. VALEMBOIS, La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français, Cahiers du 
Conseil constitutionnel n° 17, mars 2005, vu sur http://www.conseil-constitutionnel.fr. 

15, GAUDEMETY. Pour plus de détails sur la place du pouvoir judiciaire dans la Constitution de 2011, voir  
Le pouvoir judiciaire dans la Constitution marocaine de 2011. In « La constitution marocaine de 2011 : Analyses 

et commentaires », L.G.D.J., 199-205. L.G.D.J. lextenso éditions, 2012. 
 24-13 ،ص 2013غشت -‚یولیوز11، عدد والتنمیة الامن القانوني، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  ،البوعزاوي بوجمعة 16 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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La protection de la sécurité juridique implique qu’elle doit être exigée par les normes juridiques à 

savoir la constitution, les lois, les actes administratifs et les décisions du juge. Ainsi, du haut de la 

pyramide normative marocaine à sa base, pour reprendre l’idée si chère à HANS KELSEN, pas une 

seule norme ne fait référence expresse à un prétendu principe de sécurité juridique17. Dans le même 

ordre d’idée, la jurisprudence constitutionnelle et administrative marocaine ne renferme pas 

mention expresse de ce principe. Aucune disposition explicite n’a été réservée à la sécurité juridique 

comme principe général de droit en droit marocain malgré l’existence, dans d’autres systèmes 

juridiques et judiciaires, d’un mouvement de reconnaissance et de concrétisation discrète et 

indirecte de cette exigence18. L’absence formelle de la sécurité juridique est loin d’être une 

incarnation de la volonté d’écarter l’intérêt considérable qu’elle revêt dans le contexte juridique 

national. Ainsi, bien qu’elle soit absente de l’ordre positif marocain, la sécurité juridique demeure 

valeur incontournable, révélatrice et accompagnatrice de l’évolution du système juridique national. 

En conséquence, la sécurité juridique imprègne profondément le système juridique marocain.  

Le principe de sécurité juridique imprègne l’ensemble du droit marocain à l’instar de ses 

homologues : européen, allemand et français. L’énumération des domaines imprégnés par les 

impératifs de sécurité juridique en droit marocain n’épuise pas néanmoins la question de son 

accompagnement de l’évolution du système juridique national ; ils peuvent être perçus et appréciés 

de différentes manières. La présente étude n’ambitionne du reste pas à les identifier élément par 

élément, mais plutôt à se référer à deux piliers majeurs : le premier démontre l’évolution du 

processus de protection des droits et libertés fondamentaux à l’image des exigences de la sécurité 

juridique, le second permet de se rendre compte de l’évolution de la prise en compte des impératifs 

de qualité dans les processus normatifs nationaux. 

 
17: Voir en langue arabe  

 24-13 ،ص 2013غشت -‚یولیوز11، عدد والتنمیةانوني، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة الامن الق  ،البوعزاوي بوجمعة 
18-, pp. 67Op. cit.sécurité juridique en droit constitutionnel français,  d’exemple F. LUCHAIRE, Latitre  A

69 
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II- L’engouement pour la sécurité juridique dans le processus de 

constitutionnalisation des droits et libertés au Maroc ; 

L’état actuel de l’évolution du système juridique national, montre à quel point les applications de la 

sécurité juridique sont présentes et gagnent d’importance en droit marocain. Certes, la notion de 

sécurité juridique est introuvable dans le corpus juridique, n’est pas reçue en droit public marocain 

en tant que principe positif et n’a reçu aucune consécration formelle, mais constitue un principe 

porteur de beaucoup de promesses dans le contexte marocain notamment après l’adoption de la 

Constitution de 2011. Faut-il mentionner ici que le texte de 2011 n’est toutefois pas le premier à 

traduire la prise en compte, par le constituant, de préoccupations de sécurité juridique et sa 

consécration dans un long processus de construction de l’Etat de droit en général et en particulier, 

de reconnaissance et de protection des droits de l’homme. Bien au contraire, il s’agit d’une tendance 

qui a caractérisé, avec des niveaux différents, les différentes réformes constitutionnelles entreprises 

depuis le recouvrement de l’indépendance, et même avant, depuis le projet de 1908. On en trouve 

des consécrations de ses impératifs dans les différentes constitutions depuis celle de 1962.  

Ce véritable engouement constitutionnel pour la sécurité juridique se manifeste dans les 

dispositions de la loi suprême du Royaume ; elle trouve son fondement dans les différentes 

Constitutions ayant marqué l’histoire constitutionnelle marocaine et particulièrement la 

Constitution de 2011. Ainsi, le texte constitutionnel de 2011 est un réel support juridique de 

formalisation et de consécration des exigences du principe de sécurité juridique sans le nommer 

expressément.  

En effet, la consécration constitutionnelle et la mise en œuvre de certains principes, valeur, notion 

et concepts de droit découlent assurément des exigences de la sécurité juridique. Il s’agit 

notamment du principe de séparation et collaboration des pouvoirs19, de la suprématie de la loi20, et 

de la constitutionnalisation des droits et libertés fondamentaux21. Ainsi, dans le sens du 

renforcement du choix démocratique et de réorganisation des pouvoirs, l’article premier de la 

 
19 Article premier de la Constitution de 2011 
20 Article 6 de la Constitution de 2011 
21 Deuxième titre de la Constitution de 2011 
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Constitution de 201122 prévoit le principe de séparation des pouvoirs. Il y est aussi affirmé « Le 

Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. ». C’est une 

manière constitutionnelle de faire « allusion au régime parlementaire et à celui de la séparation des 

pouvoirs »23 et formuler les garanties fondamentales d’un Etat de droit censé garantir la sécurité 

juridique à travers le mécanisme des trois pouvoirs, de la bonne gouvernance et de la démocratie 

participative24, etc. Dans le même sens, force est de rappeler que le Roi, dans son Discours du 17 juin 

2011 à l’occasion de la nouvelle Constitution, a affirmé cette volonté25.  

Il est aussi question de la constitutionnalisation du principe de légalité et l’encadrement de la liberté 

normative de l’administration26, du droit à un procès équitable27, du respect des droits acquis et la 

protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens28, de la non-

rétroactivité29, de la clarté du droit et la publication des normes30, de l’accès à l’information31, etc.  

Ceci étant établi, c’est, d’abord, en termes de protection constitutionnelle des droits et libertés qu’il 

faut apprécier les potentialités du système juridique national comme outils de protection de la 

sécurité juridique des marocains. Autrement, de la constitutionnalisation des droits et des libertés 

dépend finalement l’effectivité des promesses de l’Etat de droit qui visent, entre autres, à assurer la 

 
22 Il dispose dans son deuxième alinéa que « le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, 
l’équilibre et la conciliation des pouvoirs ». 
23 O. BENDOUROU. La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011, Revue française de droit 
constitutionnel 3 (2012): 511-535. 
24 En vertu de l’article premier de la Constitution de 2011, « Le régime constitutionnel du Royaume est fondé 
sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et 
participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition 
des comptes ». 
25 Le Roi affirme « Je M’adresse à toi pour renouveler notre pacte par une nouvelle constitution qui représente un 
tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de droit et 
des institutions démocratiques ». Il ajoute aussi, « s’agissant du contenu, il illustre un modèle constitutionnel 
original », « tout cela s’inscrit dans un schéma constitutionnel efficient et rationnel, qui est foncièrement propre 
à garantir la séparation, l’indépendance et l’équilibre des pouvoirs, et qui a vocation à assurer la liberté et le 
respect de la dignité du citoyen ». Il a aussi affirmé dans le même discours que « le projet officiel de constitution 
va bien au-delà d’une loi suprême pour le Royaume. En fait, il constitue, à nos yeux, le socle solide du modèle 
marocain original de démocratie et de développement. Mieux encore, il s’agit d’un nouveau pacte historique 
entre le trône et le peuple ».  
26 Disposant pour la première fois que « tout acte juridique, de nature réglementaire ou individuelle, pris en 
matière administrative, peut faire l’objet de recours devant la juridiction administrative compétente », l’article 
118 de la Constitution de 2011 consacre pleinement le principe de légalité. Voir D. MELLONI, Les trois promesses 
de la nouvelle constitution marocaine, Maghreb - Machrek, no 223 (janvier 2015), pp. 71 à 82.  
27 Article 120 de la Constitution de 2011 
28 Article 16 de la Constitution de 2011 
29 Article 6 dernier alinéa de la Constitution de 2011 
30 Article 6, al 3, de la Constitution de 2011 
31 Article 27 de la Constitution de 2011 
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sécurité juridique. Au sens propre, la constitutionnalisation des droits et libertés est un socle 

constitutionnel de mise en œuvre des piliers et critères de l’Etat de droit32. Il ne fait aucun doute que 

les avancées réalisées en termes de constitutionnalisation des droits et libertés fondamentaux sont 

inédites et sans précédent ; elle sert à assurer le respect et la protection qui leur sont dus. Son impact, 

tant sur le fond que sur le plan institutionnel, serait certainement substantiel. En effet, les avancées 

constitutionnelles du texte de 2011 ont fait l’objet d’un éloge fort mérité ; elles constituent un gage 

de protection et de prévisibilité constitutionnelle des droits et des libertés digne de louange. In fine, 

l’apport de la sécurité juridique au processus de protection des droits et des libertés des marocains 

est considérablement significatif dans la Constitution de 2011, dans ses dispositions et son esprit. 

Toutefois, certains problèmes sont apparus éventuellement au moment de la mise en œuvre de ces 

droits et de ces libertés et les instruments de leurs garanties. De la sorte, certains problèmes liés 

notamment à la qualité de rédaction du texte constitutionnel en général et des droits et libertés 

consacrés en particulier, ont été constatés lors de la mise en œuvre des droits ou concepts auxquels 

renvoie la Constitution. « On relève ainsi des ambiguïtés tant au niveau des droits et libertés 

proclamés qu’au niveau de la détermination des compétences de certaines institutions 

constitutionnelles »33. Par ailleurs, le texte prévoit un nombre impressionnant de conseils de 

régulation et de gouvernance couvrant pratiquement tous les domaines socioéconomiques et dont 

l’organisation et les compétences demeurent très imprécises34. 

Ici, la qualité de la règle de droit de manière générale et des normes constitutionnelles en particulier 

représente, dans certains cas, un frein à la protection des droits et libertés. Il n’est pas étonnant de 

dire que notre droit souffre d’un certain nombre de failles dont les principales manifestations ont 

été traitées et dénoncées par la doctrine marocaine. Si l’on écarte les arguments politiques qui 

pourraient tout justifier, les lois marocaines sont, dans la majorité des cas, critiquées par les juristes 

comme sources de très graves malfaçons et de dégradation. Ce qui impacte considérablement le 

processus de protection des droits et libertés et, partant, de la sécurité juridique. 

 
32 « Liste des critères de l’Etat de droit », Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission 
de Venise), Etude n°711/2013, 18 mars 2016 
33 O. BENDOUROU, La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011. Revue française de droit 
constitutionnel 3 (2012) : 511-535. 
34 O. BENDOUROU, La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011. Revue française de droit 
constitutionnel 3 (2012) : 511-535. 
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III- La qualité et la prévisibilité de la loi : deux exigences de 

sécurité juridique au cœur de l’évolution du système 

juridique national 

L’amélioration de la qualité de la loi, dans son sens large, est une question tout à fait présente dans 

le débat juridique et politique national. Certes, la légistique, assimilée à "l'art de la rédaction des 

lois"35, ne bénéficie que de peu d’intérêts au Maroc et n’a fait l’objet que de peu de recherches, 

d’études et de dispositions juridiques, mais la qualité des textes normatifs est devenue une 

préoccupation majeure des autorités compétentes nationales. Qu’il s’agisse des dispositions 

constitutionnelles, des lois ou des règlements, décrets, de jurisprudence, etc. l’exigence de qualité 

des énoncés normatifs est au centre des préoccupations tant doctrinales que juridictionnelles. Il 

importe de souligner l’enregistrement d’une nette intention des autorités compétentes pour faire 

en sorte que la production normative nationale soient d’une meilleure qualité conformément aux 

règles de la légistique. 

Ces dernières années, une nouvelle impulsion a été donnée à la technique législative au Maroc, 

notamment après l’adoption de la Constitution de 2011. En effet, le combat contre la 

démultiplication et les malfaçons normatives a été engagé par les pouvoirs publics. L’exigence de 

qualité concerne bon nombre de domaines dont la confection et la rédaction des textes juridiques. 

A titre d’exemple, le deuxième alinéa de l’article 69 de la Constitution de 201136 fait référence 

expresse à l’ « harmonisation » et à la « complémentarité » comme exigences constitutionnelles à 

respecter lors de l’élaboration des règlements intérieurs des deux chambres du parlement pour 

garantir l’efficience du travail parlementaire. Aussi, l’article 154 du XIIème « De la bonne 

gouvernance », dispose que les services publics sont «soumis aux normes de qualité,… ».  De plus, 

les articles dédiés au domaine de la loi renvoient à la précision et à la détermination en employant 

 
35 Le Doyen G. Cornu y voit la "science de la composition des lois", suggérant d'utiliser plutôt le terme de 
"normographie". A. VIANDIER, qui se réfère à l'art législatif et à la "technique législative". D. Rémy l’expression 
de "rédaction de la loi", se référant à la pratique britannique et canadienne reposant sur de véritables 
spécialistes de cette technique. In R. DRAGO, La Confection de La Loi. Rapport d’étape. Académie des sciences 
morales et politiques, March 2003, p. 13. 
36 « Les deux chambres du Parlement sont tenues, lors de l’élaboration de leur règlement intérieur respectif, de 
prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et de leur complémentarité, de manière à 
garantir l’efficience du travail parlementaire » 
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des termes tels que « détermine », « déterminer », « déterminé »37, « la loi définit »38, « sont définie 

par la loi »39 et « définit »40 qui renvoient à la définition des caractères précis d’un droit, d’une liberté 

ou d’un concept. 

Dans l’autre niveau de la hiérarchie des normes, l’exigence de qualité des textes de lois trouve sa 

source aussi dans les lois organiques41. Ainsi, la motion en matière législative, pour être recevable 

en vertu de l’article 5 de la loi organique n°64-1442, doit « être rédigée de manière claire sous forme 

de propositions ou de recommandations » et « être accompagnée d’une note détaillée indiquant les 

motifs ayant présidé à sa présentation et les objectifs qu’elle poursuit ainsi qu’un résumé des 

options qu’elle comporte ». Encore, l’article 3 de la loi organique n°44-1443 déterminant les 

conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics 

dispose que « pour être recevable, la pétition doit (…) 3- être rédigée de manière claire ; 4- être 

assortie d’une note détaillée indiquant les motifs ayant présidé à sa présentation et les objectifs 

qu’elle poursuit».  

Naturellement, la sélection des options normatives les plus adéquates implique comme condition 

le recours à une analyse suffisante des finalités poursuivies, un recensement des mesures 

susceptibles de les atteindre et une anticipation rigoureuse des effets susceptibles d’en résulter44. 

Dans ce cadre, les projets de loi sont désormais, soumis à l’obligation d’une étude d’impact 

formalisée. Ainsi, conformément à l’article 87 de la Constitution, l’article 19 de la loi organique 

n°065-1345 stipule dans son premier alinéa que « les projets de loi tendant à édicter une législation 

 
37 Voir à titre d’exemple, le dernier alinéa de l’article 7 de la Constitution de 2011 qui stipule « une loi 
organique détermine, dans le cadre des principes énoncées…., les règles relatives notamment à la constitution 
et aux activités des partis politiques ». Aussi, le dernier alinéa de l’article 8 stipule « La loi détermine 
notamment les règles relatives à la constitution des organisations syndicales » 
38 Voir à titre d’exemple le 3ème et 4ème alinéa de l’article 11 de la Constitution de 2011 
39 Voir notamment le dernier alinéa de l’article 30 de la Constitution de 2011 
40 Voir notamment le 2ème alinéa de l’article 87 qui dispose que « Une loi organique définit, notamment, les 
règles relatives à l’organisation et à la conduite des travaux du Gouvernement et au statut de ses membres ». 
41 En nombre de 19 dans le texte de la Constitution 
42 Dahir n°1-16-108 du 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016) portant promulgation de la loi organique n° 64-14 
fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des motions en matière législative (B.O 
n°6492 du 18/07/ 2016) 
43 Dahir n°1-16-107 du 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016) portant promulgation de la loi organique n° 44-14 
déterminant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. 

44HAMMOUMI, l’ingénierie juridique et la qualité des textes normatifs au Maroc, les défis d’une  .M 
bonne gouvernance réglementaire, Almaarif Al Jadida, 2015, p. 110 

45 Dahir n°1-15-33 du 28 joumada I 1436 (19 mars 2015) portant promulgation de la loi organique n°065-13 
relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres 
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nouvelle ou à refondre une législation existante doivent, par arrêté du Chef du gouvernement, être 

accompagnés d’une étude d’impact, chaque fois que les circonstances l’exigent». En effet, le décret 

n°2-17-585 du 23 novembre 2017 a été édicté en application du dernier alinéa de l’article précité 

pour préciser « les modalités d’établissement de cette étude et les données qu’elle doit contenir »46. 

L’objectif principal est de permettre à la norme de mûrir, d’anticiper ses effets dans le temps et de 

produire des normes de meilleure qualité.  

Dans le même sens, en 2015, le SGG a élaboré un guide de légistique47 qui est « entendu comme 

l’ensemble des prescriptions de fond et de forme-modalités d’élaboration, de rédaction, d’édiction 

et d’application que doit respecter tout projet de texte juridique en vue d’atteindre son plein effet 

normatif »48. Il capitalise sur « les meilleures pratiques européennes dans les domaines liés à la 

production normative »49 pour les adapter « aux spécificités et aux besoins du Royaume en matière 

de méthodologie de production législative et réglementaire et de documentation et d’archivage 

juridique »50. La même volonté a été affichée par la chambre des représentants à travers 

l’élaboration d’un Guide pratique de rédaction législative, deux ans après le guide de légistique 

précité, en 201751.  Ces documents mettent en exergue les nouveaux dispositifs à respecter pour 

assurer une réglementation de qualité.  

La sécurité juridique est aussi présente dans le système juridique national par le biais de sa 

dimension temporelle. Comme on le sait très bien, assurer la sécurité et la stabilité des situations 

juridiques créées s’oppose à l’application d’une réforme de réglementation intervenue après que ces 

situations ont été créées sur la base d’une ancienne réglementation52. Le caractère non-rétroactif de 

la norme juridique trouve son fondement dans la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle 

et administrative nationales. En effet, l’exigence de prévisibilité et de non-rétroactivité résultent de 

l’article 6 de la Constitution de 2011 dont la formulation stipule que « la loi ne peut avoir d’effet 

 
46 Le dernier alinéa de l’article 19 stipule « les modalités d’établissement de cette étude d’impact et les données 
qu’elle doit contenir sont fixées par voie réglementaire » 

47juridique  Documentation », Secrétariat Général du Gouvernement, «Guide de légistique « 
édition, 2015ère », 1 marocaine 

48 « Guide de légistique», Op.cit., p. 10 
49 « Guide de légistique», Op.cit., p. 8 
50 « Guide de légistique», op.cit., p. 8 

51première  2021, Chambre des représentants,-Guide pratique de rédaction législative, législature 2016 
édition, 2017  

5268 , p. Op.cit.,RAIMBAULT, Recherche sur la sécurité juridique en droit administratif français,  h.P  
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rétroactif». La non-rétroactivité est érigée depuis 1962 en principe constitutionnel pour la loi53 et 

par la cour suprême en principe général de droit pour les actes administratifs depuis 195954. Sauf 

quelques rares exceptions, il est dès lors interdit de rétroagir la loi55. Ce qui est un gage de protection 

des droits acquis des sujets de droit et de stabilité de la règle de droit et partant, de la sécurité 

juridique.  

Le respect de ces exigences incombe inéluctablement aux pouvoirs publics. Conformément à la 

Constitution, l’administration est l’organe à qui revient l’application de la loi et la production d’actes 

lui facilitant de mettre en œuvre ses actions. L’administration, étant la seule entité chargée de 

l’application de la loi, ne jouit d’aucune liberté, est entièrement liée. Dans ses rapports avec les 

administrés, elle a tendance à vouloir ordonner toutes les actions. La légitimité de l'action publique 

n'est plus évidente, elle rencontre sur sa route la sécurité des citoyens56. Ainsi, l’encadrement de 

l’action de l’administration passe indiscutablement par deux manières : la sécurité juridique par le 

droit et la sécurité juridique de droit dont l’administration se sert pour concrétiser sa mission. 

En dépit de la difficulté des conditions dans lesquelles se développe l’action de l’administration, il 

est strictement interdit dans une logique de l’Etat de droit de « se servir comme une excuse 

absolutoire » pour justifier l’abus de pouvoir administratif et « s’affranchir de l’obligation de 

respecter des principes qui sont reconnus à tout individu en tant que personne humaine »57. Ainsi, 

l’essor de l'impératif de sécurité comme condition imposée à l'action publique nationale est aussi 

capable de consolider la responsabilité de l'État envers les particuliers58. En conséquence, 

« l'invocation d'un intérêt général n'est plus en lui-même suffisant pour justifier l'irresponsabilité de 

législateur ou de l'administration »59. Ceci revient à dire qu’en cas d’atteinte aux droits et libertés, 

d’excès ou de détournement de pouvoir, le juge intervient pour condamner l’administration et jouer 

 
53 Constitutionnalisé par l’article 4 de la constitution de 1962 et l’article 6, dernier al. de la constitution de 
2011. 
54 Arrêt du 28 mai 1959, Mohamed Ould Mohammed Darcherif 
55 En droit français, la non-rétroactivité est de valeur constitutionnelle en ce qui concerne la loi régressive et de 
valeur législative en ce qui concerne les autres actes comme le stipule l’article 2 du code civil français 
56 B. MATHIEU, Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique, Op.cit., p. 106 et s 
57 M. ROUSSET, J. GARAGNON, droit administratif marocain, revu et mis à jour par M. ROUSSET et M.- A. 
BENABDALLAH, REMALD,  Thèmes actuels, n° 99, 2017, p. 22 
58 B. MATHIEU, Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique, Op.cit., p. 106 et s 
59 B. MATHIEU, Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique, Op.cit., p. 106 et s 

http://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22The%CC%80mes+actuels%22
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ainsi son rôle de protecteur des droits et des libertés et par conséquence, garant de la sécurité 

juridique des citoyens. 

IV- Le juge national et la sécurité juridique 

Dans les textes et la pratique, le juge marocain est « en charge de la protection des droits et des 

libertés et de la sécurité judicaire des personnes et des groupes, ainsi que de l’application de la loi »60. 

C’est au juge qu’il revient en effet de procéder à une conciliation adéquate entre la situation 

particulière du justiciable et les différents intérêts généraux en jeu dans l’objectif de protéger ses 

droits. Car, la plupart des règles de droit sont à la fois source de droit objectif et source de droits 

subjectifs.  

Il est vrai de dire que le contrôle de la protection des droits et libertés et de la qualité des textes 

normatifs par les juges nationaux intéresse à plusieurs titres la sécurité juridique. Au Maroc, le 

contrôle du respect des exigences de la sécurité juridique incombe à plusieurs instances et 

organismes de l’Etat. En effet, Certaines décisions des juges nationaux témoignent de la prise en 

compte considérable de ces impératifs en condamnant les textes normatifs, qu’ils s’agissent des lois, 

des actes administratifs ou autres décisions, au regard des impératifs de la qualité et au nom des 

droits fondamentaux.  

A travers le contrôle de constitutionnalité des lois et de légalité, le juge marocain, notamment le 

constitutionnel, a fortement contribué à la protection des droits et libertés et à l’amélioration de la 

qualité des législations. Il s’est basé sur bon nombre de principes, de valeurs dont la légalité, 

l’égalité, l’intelligibilité, l’accessibilité et la clarté des textes juridiques pour assurer la protection 

des droits et libertés et dénoncer les failles intrinsèques à la qualité de ces textes et pour contrôler 

la constitutionnalité et la légalité des règles de droit qui lui sont soumises. 

Par-là, à l’occasion de l’examen d’un texte, le juge constitutionnel marocain, en jugeant contraire, 

non conforme ou en s’abstenant à contrôler des dispositions parce qu’il heurte les droits 

fondamentaux et manque de qualité requise pour son intelligibilité, se montre ferme au bénéficie 

de la sécurité juridique. Depuis sa première décision en 1963, le juge constitutionnel marocain a 

 
60 L’article 117 de la Constitution de 2011 
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imposé au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules normatives 

claires et intelligibles. Le juge constitutionnel marocain cherche à garantir une certaine sécurité 

juridique en rejetant l’ambiguïté de certaines dispositions soumises à son contrôle61. Cette position 

jurisprudentielle est garante de la protection des droits des citoyens à travers l’exigence d’une 

réglementation de qualité susceptible de répondre aux exigences de la sécurité juridique. À travers 

sa jurisprudence, le juge constitutionnel illustre d’une manière indirecte un droit à la sécurité 

juridique, dans son volet relatif à la qualité des règles de droit, opposable à l’Etat sans le nommer en 

tant que tel. 

Faut-il dire donc que l’œuvre du juge national, qu’il soit constitutionnel ou administratif, contribue 

fortement à la mise en application de la sécurité juridique à travers ses impératifs sans sa 

consécration formelle en tant que principe général de droit. 

Dans cette logique, le mouvement progressif de la consécration de l’impératif de sécurité juridique 

en droit communautaire européen, français et autres, amènera potentiellement à une sérieuse prise 

en considération de celle-ci en droit marocain. En perspective, les avancées enregistrées en droit 

comparé, notamment par le juge communautaire en matière de sécurité juridique constitueraient 

sans aucun doute une source d’inspiration pour le juge national qui ne pourrait rester insensible à 

ce qui se réalise sous d’autres cieux juridiques. De la sorte, étant donné que l’influence d’autres 

ordres juridiques sur le droit national devient de plus en plus une évidence, la juridicité de la sécurité 

juridique est aussi une réalité qui se ferait sentir dans les ordres juridique et judiciaire marocains.  

L’approche réaliste de Mme VALEMBOIS qui considère qu’il appartiendrait au Conseil 

constitutionnel d’expliquer, dans chaque hypothèse, en quoi la mise en œuvre de tel aspect du 

« principe de sécurité juridique permet d’aboutir à telle solution »62, pourrait servir de point de 

départ pour dire que le juge constitutionnel marocain est appelé, en premier lieu, à jouer un rôle 

majeur dans la définition et une éventuelle consécration du principe de sécurité juridique. Cette 

approche pourrait se concrétiser à l’occasion des deux contrôles de constitutionnalité à savoir le 

contrôle à priori et le contrôle à posteriori conformément aux dispositions de la Constitution 

 
قبلیة والرقابة البعدیة : دراسة تحلیللیة في اجتھادي القضاء الدستوري المغربي والقضاء  ، مفھومیة القاعد القانونیة بین الرقابة الحسن حلوي 61 

 2018یونیو - ، ماي140الدستوري الفرنسي، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 
62 T. PIAZZON, Op.cit., p. 467 
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marocaine63 et des lois organiques en la matière. Ceci est pour permettre par la suite, d’une part, aux 

pouvoirs législatif et exécutif de prendre en compte les exigences de la sécurité juridique dans leurs 

œuvres, et au juge ordinaire et administratif de se référer à la position du juge constitutionnel pour 

donner vie à la notion de sécurité juridique, d’autre part. 

En gros, la sécurité juridique serait ainsi consacrée en cachette dans l’ordre positif marocain. La 

clandestinité formelle de la sécurité juridique est une réaction logique cherchant à éviter ce qui 

pourrait relever de l’ordre du tautologique64 étant donné que la sécurité juridique est considérée 

comme un élément inhérent à l’ordre juridique. Car, la vocation naturelle du droit est strictement la 

garantie de la sécurité des relations sociales65 ; la garantie de la stabilité sociale incombe 

inéluctablement à la règle juridique. Aussi, la diversité conceptuelle de la notion de sécurité 

juridique66 fait obstacle à sa systématisation susceptible de lui faciliter la reconnaissance et la 

consécration en droit public marocain. 

Conclusion  

Qu’il s’agisse de la doctrine, des autorités publiques et politiques ou des juristes et des justiciables, 

la sécurité juridique semble séduire les esprits sans, toutefois, se concrétiser concrètement par une 

prise en compte suffisante de ses exigences à savoir la protection des droits et libertés, la 

prévisibilité, l’ingénierie juridique et la qualité des textes normatifs67 au-delà des simples discours 

juridiques et des dispositions éparpillées ici et là. D’une autre façon, indépendamment des avancées 

réalisées en faveur de la sécurité juridique, le grief du manque de clarté, d’ambiguïté, 

d’inaccessibilité, d’inintelligibilité, d’imprévisibilité et d’instabilité de la loi, qui sont des sources 

d’insécurité juridique, continue de préoccuper le discours juridique contemporain au Maroc. 

 
63 Article 133 de la Constitution marocaine de 2011 

64Du droit international au  « inLOUIS, Quelques observations à propos de la sécurité juridique, BOU .J 
droit de l’intégration », Mélanges Liber AMICORUM Pierre PESCATORE, nomos VERLAG, 1987, p. 53. L’auteur 
faisait remarquer que, « la formule sonne en effet comme une sorte de redondance, tant il paraît évident qu’un 

». droit qui n’assurerait pas la sécurité des relations qu’il régit cesserait d’en être un 
65 B. PACTEAU, La sécurité juridique, un principe qui nous manque ?, AJDA, 1995, p. 155 et s 
66 Voir sur la critique conceptuelle de la notion de sécurité juridique, Ph. RAIMBAULT, Op.cit., p. 30 et s 

67Pour plus de détails, voir M. HAMMOUMI, L’ingénierie juridique et la qualité des textes normatifs au  
Maroc, les défis d’une bonne gouvernance réglementaire, Op.cit. 
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La notion de sécurité juridique apparait plutôt originale et novatrice, tant du point de vue de ses 

prémisses en droit marocain que de celui de ses sources, ses conséquences et de ses implications 

dans le processus de la construction et de l’évolution de l’Etat de droit au Maroc. L’intérêt pour la 

sécurité juridique en droit marocain se fait remarquer instantanément à travers ses applications et 

ses illustrations directes et indirectes. On songe en particulier à la constitutionnalisation des droits 

et libertés et leurs garanties, à la non-rétroactivité des lois et des actes administratifs, à la limitation 

des délais de recours, au respect des droits acquis, à l’immuabilité des situations juridiques 

subjectives, au renforcement de la qualité normative et encore à la protection de la confiance 

légitime68. Pour cette raison, elle apparait structurante même s’elle n’est pas expressément 

consacrée. Toutefois, pour qu’elle remplisse convenablement sa fonction, la sécurité juridique a 

besoin de disposer d’une certaine force normative. 
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Le nouveau cadre constitutionnel des élections communales et 

régionales au Maroc 

The new constitutional framework of communal and regional 

elections in Morocco 

Adil EZZAGZOUTI 
Doctorant à la FSJES Agdal -  Rabat 

 
Résumé : 

La constitution de 2011 a exploréune courbe décisive dans la vie politique au Maroc. S’inscrivant 

dans une évolution institutionnelle que le pays a esquissée en 1962, cette loi fondamentale a installé 

une nouvelle philosophie de l’organisation territoriale du Royaume en annonçant au premier article 

que celle-ci est décentralisée et fondée sur une régionalisation avancée. 

Cet article porte un éclairage sur les nouveaux pas franchis par la constitution dans le processus 

électoral local afin de donner un élan à l’opération démocratique en renforçant les garanties 

juridiques des échéances électorales permettant une représentation sincère dans une arène 

électorale neutre et loyale. 

Mots clés : 

Élections libres – régularité – observation électorale – participation - neutralité. 

Abstract : 
The 2011 constitution explored a decisive curve in Moroccan political life. As part of an institutional 

evolution that the country outlined in 1962, this fundamental law established a new philosophy of 

the territorial organization of the Kingdom by announcing in the first article that this organization 

is decentralized and based on advanced regionalization. 

This article sheds light on the new steps taken by the constitution in the local electoral process in 

order to give impetus to the democratic operation by strengthening the legal guarantees of the 

electoral deadlines allowing sincere representation in a neutral and fair electoral arena. 

Keywords: 
Free elections -regularity- election observation - participation – neutrality. 
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À l’instar des constitutions de 1962 et de 1996, la constitution de 201169, approuvée par le 

référendum populaire du 1er juillet 2011, peut être considérée comme la nouvelle génération du 

fond constitutionnel marocain. Elle a constitué un tournant décisif dans la vie constitutionnelle et 

politique du Maroc contemporain, marquant une ère fondamentalement différente.  

Une première observation est portée sur la durée qui sépare les deux dernières révisions 

constitutionnelles, qui équivaut à 15 ans. Une durée considérablement longue par rapport aux 

duréesenregistrées entre les autres révisions. 

La constitutionde 2011 a mis fin au prêt à porter institutionnel 70 , donnantun élanau 

processus de maturation des réformes institutionnelles du pays. C’est le fruit d’une maturation 

progressive d’un système évolutif71. 

Il existe des rapports inéluctables entre la constitution et la décentralisation. Les 

constitutions marocaines, même avant celle de 2011, ont toujours contenu des dispositions relatives 

à la décentralisation sous différentes dénominations, sans pour autant mentionner le terme 

décentralisation. 

En revanche, la constitution de 2011 a annoncé explicitement, dans son 1er article, que 

l’organisation territoriale du Royaume est décentralisée, et est fondée sur une régionalisation 

avancée. 

Avant l’actuelle constitution, l’architecture constitutionnelle marocaine était en-deçà des 

normes internationales en matière électorale, notamment par rapport à l’article 25 du Pacte 

International relatif aux Droits Civils et Politiques72. C’est pour cette raison que le Maroc a saisi 

l’occasion de la révision pour marquer un nouveau tournant vers un pouvoir bicéphale incluant la 

monarchie et les partis politiques.  

La question électoraleest devenue, donc, déterminante, et le contexte politique ne pouvait 

reproduire les pratiques longtemps stigmatisées : une nouvelle ère s’est révélée73. 

 
69 Dahir n° 1.11.91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la  Constitution, BO 
n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011). 
70 Benmasoud Tredano (A.), « Démocratie, culture politique et alternance au Maroc », les Éditions Maghrébines, 
Rabat, 1996, p.51 
71 Naciri (K.), Le droit constitutionnel marocain ou la maturation progressive d'un système évolutif, 03/07/2009 
(http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/cpayar/naciri.pdf ) 
72 « Évaluation du cadre pour l’organisation des élections au Maroc », Democratie Reporting International et 
Transparency Maroc, Janvier 2007, Rabat, p.7 
73 Berrada (Y.), Le processus électoral au Maroc face à la problématique du verrouillage du champ politique, In 
« Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales », N°4, Vol. IV, Février 2013,Rabat, pp.80-81 

http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/cpayar/naciri.pdf
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Cependant, il importe de relever que la constitution de 2011, comme les précédentes 

d’ailleurs, n’est pas allée jusqu’au bout des revendications, dites populaires, et ce à cause 

principalement du caractère consensuel qui accompagne le processus de l’adoption du texte 

constitutionnel74. 

Il faut noter, d’ores et déjà, que le mot élection est cité dans le texte constitutionnel dix-neuf 

(19) fois ; une fréquence très intéressante.Alors que dans lestextes précédents, celui-ci a été cité huit 

(8) fois dans la constitution de 1996, et seulement trois(3) fois dans la première constitution de 

1962.  

C’est dans ce contexte que les élections communales et régionales ont pris de l’ampleur et 

connu une évolution sensible à travers les dispositions constitutionnelles qui ont renforcé le 

processus de la démocratisation locale. L’objectif est de faire de la consultation électorale locale un 

levier de développement et une progressiondans le processus de réformes politiques et sociales, que 

le Maroc a engagé durant deux décennies, en consacrant les principes de la gouvernance. Quels 

sont, donc, les principaux traits de cette réforme constitutionnelle en matière de question 

électorale ? 

Examiner l’ensemble de la configuration électorale ne peut se faire dans un seul article 

scientifique, c’est la raison pour laquelle nous avons choiside nous focaliser, dans cette étude, sur 

les nouvelles dispositions introduites par la constitution en matière d’élections générales 

communales et régionales. 

Ainsi, nous allons étudier l’ossature dressée par la constitution afin de répondre aux 

engagements internationaux du Maroc en matière d’élections libres et sincères (I) ; ensuite, nous 

allons aborder la question de la participation électorale et les mesures prises à cet égard au titre des 

élections communales et régionales (II) ; enfin, nous allons étudier comment la constitution a 

pénétré, pour la première fois, le champ du système électoral en définissant le mode de suffrage et 

les traits du découpage électoral (III). 

I- Une ossature scrupuleuse pour les opérations électorales 

Parmi les principales nouveautés de la constitution de 2011,la primauté des conventions 

internationales, dûment ratifiées par le Maroc, dans le cadre des dispositions de la Constitution et 

 
74 Voir à ce sujet : Mossadeq (R.), « La réforme constitutionnelle et les illusions consensuelles », Imprimerie Najah 
Al Jadida, 1998 ; « Consensus ou jeu de consensus ? pour le réajustement de la pratique politique au Maroc », 
Imprimerie Najah Al Jadida, Casablanca, 1995. 
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des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de 

ces conventions, sur le droit interne du pays 75 .Cette primauté accordée aux conventions 

internationales suppose que le pays doit, pourses échéances électorales, conformer sa législation 

électorale aux normes et mesures internationales auxquelles il a adhéré. 

Les obligations internationales du Maroc en matière d’élections libres et démocratiques 

découlent essentiellement de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 76 , du Pacte 

International relatif aux Droits Civils et Politiques77, et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme 

et des Peuples78. 

D’autre part, le Maroc a également ratifié la Convention sur l’Élimination de toutes les 

formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF), et la Convention Internationale relative 

aux Droits des Personnes Handicapées (CIDPH).  

De par son appartenance à la Commission de la Démocratie par le Droit -la Commission de 

Venise- du Conseil de l’Europe, depuis le 1er juin 2007, le Maroc est également en mesure de 

s’inspirer de textes tels que le Code de bonne conduite en matière électorale, qui constitue un texte 

de référence, non juridiquement contraignant, mais faisant autorité sur ces questions. 

Ainsi, nous allons décortiquer successivement les apports de la constitution qui garantissent 

la tenue des élections libres, sincères, et régulières (A), et l’institutionnalisation de l’observation 

indépendante et neutre des élections (B). 

A-  Pour des élections libres, sincères et régulières 

Un système politique est dit démocratique lorsqu’il répond aux considérations et conditions 

dont principalement la tenue des élections libres, honnêtes et transparentes79. 

De ce fait, l’élément clé de l’exercice de la démocratie est la tenue, à intervalles périodiques, 

d’élections libres et régulières permettant l’expression de la volonté populaire80. 

La constitution s’est prononcée expressément sur ces questions, décidant que la 

souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement, par voie de référendum, et 

 
75Préambule de la constitution de 2011. 
76 Notamment l’article 21. 
77Notamment son article 25 tel que précisé par l’Observation générale n°25 et la jurisprudence y 
relative du Comité des droits de l’homme des Nations-Unies 
78Notamment l’article 13. 
79 Benmasoud Tredano (A.), Les élections au Maroc -2007 et 2015- ébauche d’une sociologie électorale, « Revue 
marocaine des sciences politiques et sociales », Cahiers Libres, n°5, septembre- octobre 2016,Rabat, p.81 
80 La Déclaration universelle sur la démocratie adoptée par l’union interparlementaire en 1997. 
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indirectement par l'intermédiaire de ses représentants 81 . Elle ajoute que la Nation choisit ses 

représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers. 

Effectivement, les élections libres, sincères et régulières constituent, selon la nouvelle 

constitution, le fondement de la légitimité de la représentation démocratique82. A cet égard, la 

constitution défendla  stricte neutralité des pouvoirs publics vis-à-vis des candidats et la non-

discrimination entre eux83. 

Dans le même article, elle ajoute que toute personne qui porte atteinte aux dispositions et 

règles de probité, de sincérité et de transparence des élections est punie par la loi. 

À côté des dispositions générales relatives aux élections,commele préambule qui réaffirme 

l’attachement du Maroc aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ou l’article 

premier qui énonce que le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale, ou 

encore l’article 5 qui stipule que tous les marocains sont égaux devant la loi ; d’autres dispositions 

abordent la question électorale d’une manière plus nette et plus formelle.  

C’est le casde l’article 8 qui dispose que l’homme et la femme jouissent de droits politiques 

égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et 

politiques ; et de l’article 9 qui rappelle que la constitution garantit à tous les citoyens... la liberté 

d’opinion, la liberté d’expression sous toutes ses formes. 

À ce niveau, il faut rappeler l’article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 

et l’article 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques lesquels consacrent le droit 

des citoyennes et des citoyens de prendre part à la direction des affaires publiques notamment par 

le biais d’élections périodiques et honnêtes84. 

De fait, la bonne santé électorale des consultations et leur déroulement serein et conforme 

au droit sont des indicateurs de bonne gouvernance et de développement humain avancé. Tout 

autant que l’option pour la séparation des pouvoirs et l’État de droit, la référence à l’approche genre 

ou l’adhésion à la notion d’affaires locales, la conduite d’élections libres et sincères, jouent un rôle 

capital dans le vaste enjeu de la gouvernance85. 

 
81 Art.2 de la constitution. 
82 El Ghazi (S.), « Études politiques et constitutionnelles », Tome 1, Collection Droit, Politique et Histoire,Rabat, 
2013, p.138 
83 Art.11 de la constitution. 
84 Bernoussi (N.), L’évolution du processus électoral au Maroc, In « Annuaire de l’Afrique du Nord », Paris, 2005, 
p.334 
85Ibid. p.331 
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Il convient de revenir encore une fois au texte constitutionnel et d’observer les qualificatifs 

des élections : libres et régulières. Entre autres, l’adjectif « libre » porte sur la participation et le 

choix, tandis que l’adjectif « régulier » porte, outre le sens de constance, sur l’égalité en matière de 

participation et de vote, sur l’impartialité et la non-discrimination 86 . Tous deux impliquent le 

respect des droits de l’Homme au sens large et l’absence de coercition. 

Mme. Rkia Mossadeq a démontré, dans son ouvrage, sur la réforme constitutionnelle au 

Maroc, que le pays n’a pas réussi à tenir, jusqu’aux élections de 1997, des élections périodiques et 

régulières depuis les premières élections de 196087. 

Ainsi, les tableaux suivants (n°1 et n°2) donnent une idée claire sur la périodicité des 

élections communales et parlementaires,et à quel point la durée des mandats des assemblées a été 

respectée : 

Tableau 1 : la régularité des élections communales au Maroc 

Elections Date du scrutin 
Durée du mandat 

prévue par la loi 

Durée effective du 

mandat 

1960 29 mai 6 ans88 3 ans et 2 mois 

1963 28 juillet 6 ans89 6 ans et 2 mois 

1969 3 octobre 6 ans 6 ans 

1976 12 novembre 6 ans 6 ans et 8 mois 

1983 10 juin 6 ans 9 ans et 4 mois 

1992 16 octobre 6 ans 4 ans et 8 mois 

1997  13 juin 6 ans90 6 ans et 4 mois 

2003 12 septembre 6 ans 5 ans et 9 mois 

2009 12 juin 6 ans 6 ans 3 mois 

2015  4 septembre 6 ans91 --- 

 
86 Goodwin-Gill (G.), « Élections libres et régulières », Union Interparlementaire, Bellegarde, France, 2006, p.82 
87  Mossadeq (R.), « La réforme constitutionnelle et les illusions consensuelles », Imprimerie Najah Al Jadida, 
Casablanca, 1998, p.11 
88 Dahir n°1.59.161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l’élection des conseils communaux, BO n° 
2445  du  04/09/1959. 
89 Dahir n°1.62.280 du 11 joumada II 1382 (9 novembre 1962) relatif à l’élection des conseils communaux, BO n° 
2612 du 18 joumada 1382 (16 novembre 1962) 
90 Art.43 du code électoral. 
91 Art.2 de la LO 59.11. 
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Source : Auteur 

Le tableau met en évidence la non-observation de la régularité des élections communales, 

qui a atteint son summum entre 1983 et 1992, marquant une période de vide électoral avoisinant 

les dix ans. 

De même, pour les élections parlementaires : 

Tableau 2 : la régularité des élections législatives au Maroc 

Années Date du scrutin 
Durée du mandat 

prévue par la loi 

Durée effective du 

mandat   

1963 17 mai 492ans 7 ans et 3 mois93 

1970 21 août 694ans 6 ans et 10 mois 

1977 3 juin 495ans 7 ans et 3 mois 

198496 14 septembre 697ans 8 ans et 9 mois 

1993 25 juin 6 ans 4 ans et 5 mois 

1997 14 novembre 598ans 5 ans 

2002 27 septembre 5 ans 5 ans 

2007 7 septembre 5 ans 4 ans et 2 mois 

2011 25 novembre  5 ans 5 ans 

2016 7 octobre 5 ans --- 

Source : Auteur 

 
92 Art.44 de la constitution de 1962. 
93 Compte tenu de l’état d’exception annoncé en 1965. 
94 Art.43 de la constitution de 1970. 
95 Art.43 de la constitution de 1972. 
96  Ces élections ont connu plusieurs reports pour plusieurs raisons dont notamment l’amendement de la 
constitution, opéré le 30 mai 1980, qui a prolongé la durée du mandant parlementaire de 4 ans à 6 ans (le nombre 
des députés aussi a passé de 267 à 306); et les émeutes populaires en janvier 1984 suite à la hausse des prix des 
matières de première nécessité. 
97 La constitution amendée le 30 mai 1980. 
98 Art.3 de la constitution de 1996. 
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À ce niveau aussi, le respect de la périodicité des assemblées parlementaires élues est 

manquant. Cependant, il importe de signaler qu’une certaine régularité a commencé à s’installer 

depuis les élections de 1993. 

 

En définitive, la constitution a franchi un pas remarquable dans l’instauration d’un corpus 

de référence en matière de sincérité et de régularité des échéances électorales, laissant à la 

législation le soin de le concrétiser par des mesures catégoriques, en se référant aux normes 

internationales. 

B-  La constitutionnalisation de l’observation indépendante et neutre 

L’observation des élections constitue l’une des plus importantes garanties contribuant à la 

tenue des élections démocratiques, intègres et transparentes.  

En effet, la participation de la société civile et de la communauté internationale au processus 

électoral vise la création d’une atmosphère de sécurité et de crédibilité autour de l’opération 

électorale, la consolidation de la transparence du processus électoral, et le renforcement de la 

confiance en ce processus.  

L’observation électorale s’est imposée à l’échelle mondiale comme l’un des moyens 

d’accroître la transparence des processus électoraux et la confiance de l’électorat en l’intégrité de 

ceux-ci. Elle tend également à assurer l’acceptation des résultats définitifs des élections, ou du 

referendum, aussi bien par les électeurs que par les candidats et les partis politiques. 

Contrairement à une idée répandue, l’observation indépendante n’est pas limitée aux Etats 

en transition. Des démocraties bien établies, comme les Etats-Unis, la France, l’Espagne, la Belgique 

ou le Royaume-Uni, ont accueilli, au cours des dernières années des missions internationales pour 

l’observation électorale99.  

Dans le monde arabe, des missions internationales d’observation ont été déployées au 

Yémen, en Palestine, au Liban et en Mauritanie.  

L’utilité de l’observation a été entérinée par la Déclaration sur les Principes d’Observation 

Internationale préparée sous l’égide des Nations Unies et signée par les principales institutions et 

organisations impliquées dans l’observation électorale. Elle pose des principes méthodologiques et 

fixe un code de conduite des observateurs. 

 
99 « Évaluation du cadre pour l’organisation des élections communales au Maroc», op.cit., p.37 
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L’observation électorale a été pratiquée au Maroc bien avant qu’elle ne soit 

constitutionnalisée et qu’une loi soit adoptée pour fixer les conditions de son exercice et ses 

modalités. Elle trouvait son fondement implicite dans le préambule de la constitution révisée de 

1996, qui affirme l’attachement du Royaume du Maroc aux droits de l’Homme tels qu’ils sont 

universellement reconnus100.  

En effet, lors des élections du 1997, l’autorité électorale a autorisé des observateurs 

nationaux et internationaux à observer et suivre de près le processus électoral dans le but de 

consacrer le climat de transparence et de sincérité du processus démocratique marocain101. Lors du 

scrutin du 27 septembre 2002102, 2.600 acteurs de la société civile ont sillonné les seize régions du 

Royaume pour observer le déroulement des élections.  

Malgré le vide juridique en matière d’observation électorale, celle-ci s’est imposée comme 

pratique coutumière avant d’être institutionnalisée en 2011103.   

Les anciennes lois électorales ne prévoyaient l’observation qu’au niveau des délégués des 

candidats. Dans ce sens, l’article 58 du code électoral104stipulait que le délégué a droit également 

d'exiger l'inscription au procès-verbal du bureau de vote de toutes les observations qu'il pourrait 

émettre au sujet desdites opérations. 

Donc, il s’est avéré nécessaire de donner un fondement constitutionnel plus clair et plus net 

à l’observation indépendante et neutre des élections. C’est ce qui a eu lieu lors de l’adoption de la 

nouvelle constitution marocaine en 2011. 

L’article 11 de la constitution a institutionnalisé l’observation indépendante et neutre des 

élections et a chargé la loi de définir  ses conditions, ainsi que ses modalités,  et ce en conformité 

avec les normes mondialement reconnues105. 

L’introduction de l’observation électorale dans la constitution est une avancée considérable 

dans le champ électoral marocain. Cette reconnaissance reflète l’intention sincère du Royaume 

 
100 Harsi (A.), L’observation électorale indépendante au Maroc à la lumière du projet de loi n°30.11, 
www.cmiesi.ma, p.1 (téléchargé le 01/01/2017) 
101 À ce sujet Feu SM le Roi Hassan II disait : « j’en ai ras le bol d’entendre ou de laisser entendre que les élections 
dans notre pays n’étaient pas sincères » Discours royal devant le parlement le vendredi 11 octobre 1996. 
102 Lmlili (N.), La société civile autorisée à assister au vote mais pas au dépouillement, l’Économiste, n°1363 du 
27/09/2002. (Http // : leconomiste.com/article/la-societe-civile-autorisee-assister-au-vote-mais-pas-au-
depouillement) 

نة 44-43مسـالك في الفكر والسـیاسـة والاقتصـاد، العدد  مجلة  زكریاء أقنوش، حكامة الانتخابات بالمغرب: الطریق إلى اقتراع حر ونزیھ، 103 ، السـ
  38، ص.2016 اط،الرب ،12

104 Dahir n° 1.97.83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9.97 formant code   électoral, 
BO n° 4470 du 24 kaada 1417 (3 avril 1997). 
105 Art.11 de la constitution. 

http://www.cmiesi.ma/
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d’immuniser les opérations électorales et de garantir les droits des candidats et des partis politiques 

participants.  

Les organismes nationaux de droits de l’Homme, tel le Conseil National des Droits de 

l’Homme, ont salué la promulgation d’une loi institutionnalisant l’observation indépendante et 

neutre des élections comme une avancée positivequi marquerala sincérité du processus électoral du 

pays. 

Constitutionnaliser l’observation indépendante et neutre des élections revient à lui 

accorder un statut particulier qui dépasse les autres lois, organiques ou ordinaires, à deux niveaux. 

 Le premier niveau est relatif à l’organe de son adoption : contrairement à une loi, qui est 

adoptée par le parlement, la constitution est adoptée par le peuple ; le second niveau concerne sa 

modification : la modification d’une disposition constitutionnelle passe impérativement par une 

révision constitutionnelle, et là aussi c’est le peuple qui se prononce par référendum. 

La présence des observateurs non gouvernementaux nationaux et des observateurs 

internationaux pour suivre de près le déroulement des opérations électorales a effectivement un 

double objectif.D’une part, elle assure une crédibilité interne de l’opération électorale, l’acceptation 

des résultats ;et, d’autre part, elle consolide la confiance dans le régime marocain dans la scène 

internationale et la réputation politique du pays. 

Qu’en est-il pour la promotion de la participation des citoyens dans la vie politique et 

électorale ? 

II- La consolidation de la participation des citoyens dans la gestion locale dans les lois 

organiques relatives aux collectivités territoriales 

La participation des citoyens dans le processus électoral du pays est un indicateur de la 

bonne santé institutionnelle du pays. Certes, il faut distinguer, à ce niveau, la participation politique, 

qui revêt un aspect plus général et plus signifiant, de la participation électorale, qui se résume au 

déplacement au bureau de vote le jour du scrutin et la mise du bulletin de vote dans l’urne. 

A la participation électorale s’ajoute la participation à la prise de décision, qui suppose la 

garantie de l’accès aux instances de décision élues, ou les fonctions électives au sens de la 

constitution. Parler de garanties d’accès aux fonctions électives renvoie ipso facto aux garanties 

mises en place en faveur des femmes pour l’accès en question, du moment que le genre social reste 

le moins représenté au sein des assemblées électorales, surtout dans les pays émergents (A). 
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Une autre catégorie de citoyens ne cesse de solliciter une attention meilleure en vue de 

l’intégration dans la vie politique du pays-mère, il s’agit des Marocains Résidant à l’Étrangerqui 

représente 10% de la population marocaine106(B). 

Enfin, pour donner un élan aux nouvelles missions de développement des collectivités 

territoriales, la constitution a érigé les lois relatives à ces dernières au rang organique (C). 

A-  Le renforcement de la participation des femmes dans la prise de la décision 

locale 

La participation de la femme dans les consultations électorales au monde était tardive. Le 

vote des femmes remonte à la fin de la première guerre mondiale où le suffrage féminin a pris de 

l’ampleur, peut-être grâce à sa participation dans la production pendant les conflits.Ainsi, aux États-

Unis et au Canada, le droit de vote accordé à la femme a débuté en 1920, en Allemagne en 1919, en 

Suède en 1921, les françaises ont dû attendre jusqu’à 1944107. 

Le Maroc a fait du renforcement et de la consolidation de la participation des femmes une 

cause existentielle. C’est dans cette optique que les premières lois des élections de 1960 ont connu 

la participation de tous les citoyens sans discrimination de sexe. Cette égalité a été transcrite dans 

toutes les constitutions depuis 1962. 

A l’époque de la constitution de 1996, l’article 8 108 consacrait expressément l’égalité 

politique entre les deux sexes. Cette précisionsera souvent perçue comme un moins par rapport à 

l’égalité juridique qui achoppe à certaines interprétationsde l’Islam. Beaucoup pensent que le terme 

politique est superfétatoire et conforte les tenantsde l’intangibilité du statut personnel de la 

femme109. 

Dès lors, la constitution de 2011 a consacré un soin particulier à l’égard de la participation 

de la femme dans le processus démocratique du pays.  

Il importe de présenter, dans le tableau qui suit, l’évolution de la terminologie ayant une 

étroite relation avec la femme, et ce, dans le but de valoriser l’intérêt accordé à celle-ci par le 

texte constitutionnel: 

 
106Les dernières statistiques officielles à ce sujet remontent à 2013, la fondation Hassan 2 pour les MRE a annoncé 
le chiffre : 4,5 millions de marocains dans le monde. 
107 Martin (P.), « Les systèmes électoraux et les modes de scrutin »,  Clefs Montchrestien, 3ème édition, Paris, 2006, 
p.16 
108 Art. 8: L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des 
deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. 
109 Bernoussi (N.), op.cit. p.334 
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Tableau 3 : la terminologie relative aux droits de la femme dans les constitutions de 1996 et 2011 

Mots  
Nombre de répétitions dans 

la constitution de 1996 

Nombre de répétitions dans 

la constitution de 2011 

Femme(s) 1 5 

Citoyenne  0 20 

Droits de l’Homme 1 10 

Egalite 0 5 

Discrimination  0 4 

Parité 0 3 

Libertés  2 16 

Droits  8 46 

Magistrate  0 1 

Source : constitutions de 1996 et 2011 

Dans le même sens, la constitution a incité l’Étatà œuvrer à la réalisation de la parité entre 

les hommes et les femmes.Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes 

Formes de Discrimination110(APALD111). 

En outre, l’article 30 stipule que la loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l’égal 

accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. 

Ces articles sont, en fait, un grand succès en faveur de la femme marocaine en matière de 

droits politique et civil. 

Pourcomprendre cette importance, il suffit de revenir en arrière et évoquer le débat sur les 

listes nationales à l’occasion des élections législatives de 2002 et de 2007. Les acteurs politiques du 

pays ont perçu le besoin de réserver des sièges exclusivement pour la femme, constatant que la 

représentativité de celle-ci ne dépasse pas 2 députés sur 325 députés, ce qui représentait une 

humiliation à l’encontre des femmes.  

 
110 Art.19 de la constitution. 
111Loi n° 79-14 du 21 décembre 2017 relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de 
discrimination, promulguée par le Dahir n° 1-17-47 du 21 septembre 2017, BO n° 6644 du 1er février 2018. 
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Ayant approuvé le consensus de créer une circonscription nationale, de trente (30) sièges, 

qui serait réservée exclusivementaux femmes, le législateur allait se heurter au mur du Conseil 

Constitutionnel. Ce dernierirait déclarer le projet de loi organique112, l’objet du consensus, non 

conforme à la constitution en se référant à l’article 8, qui consacre l’égalité des droits politiques 

entre les deux sexes.  

Finalement, les partis politiques ont trouvé une issue de secours en ayant recours à une 

charte d’honneur consentie par l’ensemble des formations politiques. Cette charte avait pour but de 

réserver, dans les listes de candidatures présentées par chaque parti, la liste nationale aux militantes 

desdits partis d’une manière exclusive tant que le texte constitutionnel ne permettrait pas une telle 

mesure incitative, certes, mais discriminatoire aux yeux du juge constitutionnel. 

Le fait de mentionner dans la constitution que la loi prévoit des dispositions de nature à 

favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives, a comblé cette lacune 

privative à l’encontre de la femme, et a permis aux différentes lois électorales de prévoir des 

mesures, des sièges spéciales pour la femme, dont principalement le système du quota féminin. 

Certes, le quotareste une ouverture provisoire, juste le temps de lever les 

freinssocioculturels,conforme auprincipe de la discrimination positive dégagée par les conventions 

internationales. 

Cette nouveauté s’est prolongée par les textes juridiques en vue d’assurer une place au 

premier rang aux femmes.Ainsi, l’article 26 de la loi organique 29.11 113  relative aux partis 

politiquesa incité les partispolitiques à œuvrer à l'élargissement et la généralisation de la 

participation des femmeset des jeunes dans le processus de développement politique de la société.  

Pour ce faire, lespartis politiques doivent s'atteler à l'établissement dans leurs appareils 

dirigeants sur les planrégional et national à hauteur du tiers de quotas composés de femmes, à 

l'horizon de la miseen œuvre progressive du principe de parité entre les hommes et les femmes, et 

ceconformément aux dispositions de l'article 19 de la constitution. 

De même, la loi organique 59.11 114  relative à l’élection des membres des conseils des 

collectivités territoriales a réservé une part remarquable des sièges desdits conseils aux femmes. 

 
112 LO 06.02 modifiant et complétant la LO 31.97 relative à la chambre des représentants. 
113 Dahir n°1.11.166 du 24 kaada 1432 (22 octobre 2011) portant promulgation de la loi organique n° 29.11 
relative aux partis politiques, BO n°5992 du 6 hijja 1932 (3 nov. 2011). 
114 Dahir n° 1.11.173 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011) portant promulgation de la loi organique 59.11 relative 
à l’élection des conseils des membres des collectivités territoriales, BO n°6066 du 29 chaaban 1433 (19 juillet 
2012). 
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Suite à cette mesure, la présence de ces dernières aux conseils des régions a dépassé les 30%, tandis 

qu’au niveau des conseils des communes,leur représentation est passée de 12% en 2009 à 24% en 

2015. 

Dans le même sens, le cadre organisationnel du fonds de soutien à l'encouragement de la 

représentation des femmes, créé en 2009,  a été réviséen octobre 2013 en vue d'assurer son 

efficacité, de faciliter les mesures procédurales, de rationaliser le financement public, et de garantir 

sa transparence, tout en simplifiant et en élargissant les conditions d'accès à ce financement selon 

des critères bien définis. 

B- La participation des Marocains Résidant à l’Étranger 

L’implication des Marocains à l’étranger dans la vie politique du pays a connu une évolution 

progressive. Au début, ils étaient appelés travailleurs marocains à l’étranger, ce qui renvoyait à leur 

rôle dans le tissu économique du pays ; ensuite, est apparue la notion de la diaspora marocaine ; 

après,nous parlions des marocains du monde ; enfin, et dans l’optique d’intégrer la dimension de 

citoyenneté, ils sont désignés comme étant les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE), ou encore les 

citoyens marocains à l’étranger115. 

Lors du référendum constitutionnel de 2011, 260.000 des MRE ont voté dans leur pays de 

résidence. Un chiffre qui reflète l’intérêt que les citoyens marocains à l’étranger portent à la chose 

politique de leur pays-mère. Ce qui repose la question : Le Maroc continuera-t-il d’exclure du droit 

de vote 10 % de sa population marocaine contribuant, par ailleurs, activement àl’économie du pays ? 

L’approche de l’implication des MRE est progressive, elle a commencé en 2006. Puis, en 2011, 

la LO 27.11 relative à la chambre des représentants a prévu le vote des MRE par procuration, ce 

dernier a été  maintenu par la LO 59.11. 

D’abord, il importe de distinguer deux notions différentes : la participation électorale, sujet 

de ce paragraphe, et la participation politique dans les opérations électorales. 

En effet, cette dernière est plus large que la première qui se réduit au simple acte de vote le 

jour du scrutin. Certes, la participation électorale est une phase de la participation politique ou une 

passerelle pour la participation politique, qui revêt une dimension plus étendue incluant le citoyen 

dans le vif de l’opération électorale durant ses différentes phases. Elle commence par l’inscription 

 
، في 2015بالخارج على ضــــوء الانتخابات الجماعیة والجھویة للرابع من شــــتنبر   المشــــاركة الانتخابیة للمغاربة المقیمین،  الكریم ھانيعبد   115

تحقاقات الانتخابیة بالمغرب: مقاربات لفھم الانتخابات الجماعیة والج تنبر  "الاسـ لة الكتب الجماعیة، 2015ھویة للرابع من شـ لسـ "، مركز مغارب، سـ
  345، ص.2016شتنبر  الرباط، الطبعة الأولى،
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aux listes électoralespour atterrir au vote, en passant par la participation à la campagne électorale, 

aux meetings, aux débats publics etc116. 

Auparavant, la constitution était neutre, voire muette, au sujet des MRE, hormis la règle 

générale de l’égalité de tous les Marocains devant la loi117.Par contre, la constitution de 2011 a été 

plus claire et plus consciente du poids symbolique de cette catégorie. 

Elle dispose, à cet égard, que les pouvoirs publics œuvrent à assurer une participation, aussi 

étendue que possible, des MREaux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la 

constitution ou par la loi118. Elle ajoute que les MRE jouissent des droits de pleine citoyenneté, y 

compris le droit d’être électeurs et éligibles119.  

De ce fait, les MRE peuvent se porter candidats de plein droit aux élections au niveau des 

listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales. La loi fixe les critères 

spécifiques d’éligibilité et d’incompatibilité. Elle détermine, de même, les conditions et les 

modalités de l’exercice effectif du droit de vote et de candidature à partir des pays de résidence120. 

Rappelons à cet égard que la loi 23.06,modifiant et complétant le code électoral, a permis, 

par l’article 4 bis, aux Marocains du monde nés au Maroc, de s’inscrire aux listes électorales 

générales.  

Cette disposition a été reprise par la loi 57.11121 relative aux listes électorales générales. 

Selon l’article 6 de ladite loi, les citoyennes et les citoyens marocains nés au Maroc et résidant hors 

du territoire du Royaume, peuvent demander leur inscription sur la liste de la commune ou de 

l’arrondissement où ils sont nés ou est né leur père ou leur grand-père, ou dans lequel ils disposent 

de biens ou d’une activité professionnelle ou commerciale. 

Tandis que l’ancien code électoral ne prévoyait le vote des MRE que pendant les 

référendums122. 

 
(تحت إشــراف)، الاســتحقاقات الانتخابیة بالمغرب: المشــاركة الســیاســیة في الأقالیم الجنوبیة نموذجا، في "الاســتحقاقات الانتخابیة   رشــید مقتدر116

ــتنبر بالمغرب: مقاربات لفھم   ــلة الكتب الجماعیة، الطبعة 2015الانتخابات الجماعیة والجھویة للرابع من شـ ــلسـ ــورات مركز مغارب، سـ "، منشـ
  75، ص.2016شتنبر  ،الرباط الأولى،

117 Art.5 de la constitution de 1996. 
118 Art.18 de la constitution de 2011. 
119 Art.17 de la constitution. 
120Ibidem. 
121 Dahir n° 1.11.171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi 57.11 relative aux listes 
électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des 
campagnes électorales et référendaires, BO n° 6066 du 29 chaabane 1433 (19 juillet 2012). 
122 Art.110 : « Sont admis à prendre part au référendum : 

1. Les électeurs inscrits sur les listes électorales générales ; 
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C- La constitution érige la loi sur les collectivités territoriales au rang de loi 

organique 

Avant la constitution de 2011, les textes législatifs relatifs aux collectivités territoriales se 

présentaient sous forme de lois ordinaires : telle la charte communale, le code électoral, ou encore 

la loi relative aux régions.  

À titre d’exemple, l’article 101 de la constitution de 1996 disposait queles collectivités 

locales élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leursaffaires dans les 

conditions déterminées par la loi.  

De même, la charte communale disposait que lesaffaires de la commune sont gérées par un 

conseil élu, dont la durée du mandat et les conditions d’élection sont fixées par les dispositions de 

la loi formant code électoral123. 

Avec l’adoption de la nouvelle constitution, les textes relatifs aux collectivités territoriales 

ont été érigés au rang de lois organiques dans le but de mettre en valeur, d’une part, les collectivités 

territorialeselles-mêmes, et, d’autre part, les opérations et textes relatifs à leur gestion et l’élection 

de leurs membres. 

Effectivement, la constitution prévoit une loi organique qui fixe, notamment, les conditions 

de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le 

nombre des membres de leurs conseils, les règles relatives à l’éligibilité, aux incompatibilités et aux 

cas d’interdiction du cumul de mandats. Ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à 

assurer une meilleure représentation des femmes au sein de ces conseils124. 

Les lois organiques sont des lois dont l’approbation respecte des formalités particulières que 

ce soit au niveau de proposition, de délibération, de vote, ou de promulgation125. 

Il n’existe pas une liste universelle des lois organiques ou leurs domaines, c’est à la 

constitution de chaque pays de définir les domaines qui seront régis par les lois organiques. Ladite 

liste est limitée et peut varier d’un pays à un autre126. 

 
2. Les militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, sûreté 

nationale, forces auxiliaires) et généralement, toutes les personnes auxquelles le droit de porter une arme dans 
l'exercice de leurs fonctions a été conféré ; 

3. Les marocains immatriculés dans un poste diplomatique ou consulaire du Royaume du Maroc ou résidant 
à l'étranger ». 
123 Art.2 de la loi 78.00. 
124 Art.146 de la constitution. 

، 47قلوش، الإطار القانوني والفقھي للقوانین التنظیمیة، المجلة المغربیة للإدارة والتنمیة المحلیة، ســـلســـلة مواضـــیع الســـاعة، عدد    مصـــطفى125
  . 11، ص.2002دجنبر -الرباط، نونبر

  . 11، ص.2015، الرباط، 11،السنة 34-33زكریاء أقنوش، أي خصوصیة للقوانین التنظیمیة، مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد، العدد  126
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M. Mohammed ACHERGUI, ancien président du conseil constitutionnel, confirme la 

spécificité des lois organiques par rapport aux lois ordinaires. Il dit à ce sujet127 que toutes les lois 

organiques, à travers le monde, ont un trait d’union, c’est celui de la complicité de leurs formalités 

d’adoption surtout en matière demajorité requise.  

En effet, certaines constitutions exigent, lors du vote des lois organiques, que ces dernières 

soient adoptées à la majorité absolue de l’assemblée et non à la majorité relative des députés 

présents, comme c’est le cas pour les lois ordinaires. 

Le constituant marocain n’a pas adopté cette règle. Il aprescrit des conditions égales pour 

l’adoption des lois ordinaires et des lois organiques, c’est-à-dire la majorité absolue des membres 

présents de chaque chambre. Cependant, une exception est stipulée pour l’adoption de la loi 

organique relative à la chambre des conseillers et la loi organique relativeaux collectivités 

territoriales.Dans ces deux cas, la majorité absoluedes membres de la chambre des représentants 

est exigée128. 

Donc, le texte constitutionnel a insisté sur le statut particulier des lois régissant l’élection et 

la gestion des conseils des collectivités territoriales. 

Il convient de présenter, dans le tableau suivant, l’état de votes de quelques lois organiques 

par la chambre des représentants qui met en évidence l’étendue de l’adoption des lois organiques 

que nous étudions.Tableau 4 : l’état de votes de quelques lois organiques par la chambre des 

représentants 

 
وما   77، ص.1992محمد أشركي، القوانین التنظیمیة بالمغرب: دراسة مقارنة، المجلة المغربیة للاقتصاد والتنمیة، العدد الأول، الرباط،  127

  عدھا. ب
128 Art.85 de la constitution. 
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Projet de 

LO 
Relatif à Pour Contre Refus 

Majorité 

absolue 

des 

membres 

de la 

chambre 

29.11 Chambre des conseillers 
unanimit

é 
- - 

59.11129 
Élection des membres des conseils 

des collectivités territoriales 
149 -- 79 

111.14 Régions 
unanimit

é 
- - 

112.14 Préfectures/ provinces 211 - 109 

113-14 Communes  211 - 109 

Majorité 

absolue 

des 

membres 

presents 

29.11 Partis politiques 
unanimit

é 
- - 

65.13 Gouvernement  15 12 - 

130.13 Loi de finances 161 96 - 

66.13 Cour constitutionnelle 97 27 - 

85.13 Commissions d’enquêtes 55 30 - 

Source : site officiel du parlement130 

III- La constitution impose le mode de suffrage et cerne le découpage électoral 

La constitution de 2011 a percé le domaine électoral, qui a été, jusque-là, régi par les lois 

ordinaires. En sus des lois organiques qui déterminent les conditions particulières des élections des 

membres des collectivités territoriales, la constitution a imposé le suffrage universel direct (A), 

comme elle a cerné le découpage en circonscriptions électorales (B), et a mis fin au changement de 

l’appartenance politique pendant le mandat électoral (C). 

 
129L’état du vote présenté est relatif à la LO 34.11 modifiant et complétant la LO 59.11. 
130 Visité le 20 février 2018 à 18h30. 
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A- L’imposition du suffrage universel direct pour les communes et les régions 

La constitution de1996 n’imposait pas que les élections des membres des collectivités 

locales aient lieu au suffrage universel direct, elle laissait au législateur la liberté de prévoir que 

celui-ci soit direct ou indirect131.  

A cet égard, l’article 101 de la constitution de 1996 disposait que les collectivités locales 

élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions 

déterminées par la loi.  

En revanche, la constitution de 2011 a érigé le choix du mode de scrutin au rang 

constitutionnel aussi bien pour les communes que pour les régions en disposant queles conseils des 

régions et des communes sont élus au suffrage universel direct132. 

Le suffrage est direct lorsque les électeurs procèdent, sans intermédiaires, à la désignation 

de leurs représentants. Il est indirect lorsque l’élection se réalise en plusieurs étapes et par 

l’intermédiaire de corps divers. Il reste, néanmoins, que le suffrage direct est le plus démocratique. 

Au niveau des élections des conseils des régions, le conseil régional se composait133, avant 

l’adoption de la constitution de 2011, de représentants des collectivités locales, des chambres 

professionnelles, et des salariés ; élus tous au suffrage indirect pour une durée de six ans134. 

L'élection des membres du conseil régional par les collèges des membres des conseils 

communaux et des assemblées préfectorales et provinciales, par les collèges formés par les 

représentants des chambres professionnelles ainsi que par les collèges composés des représentants 

des salariés a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort 

reste sans panachage ni vote préférentiel135. 

Après la constitution de 2011, les conseils des régions et des communes sont élus au suffrage 

universel direct.  

Le lien entre électeurs, élus et une représentation honnête ne peut être établi que par le biais 

de mécanismes assurant la participation la plus libre et la plus large des citoyens. C’est le suffrage 

 
131 El Yaagoubi (M.), « Réflexions sur la démocratie locale », Éditions Al Maarif Al Jadida, Casablanca, 2007, p.55 
132 Art.135 de la constitution. 
133Harsi (A.), « L’Organisation Administrative », sans éditeur, 2011, p.141 
134 Il comprenait, en outre, les membres du parlement élus dans le cadre de la région ainsi que les présidents des 
assemblées préfectorales et provinciales sise dans la région. 
135 Art.147 de la loi 9.97 
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universel direct sans exclusion ni restriction aux motifs du sexe, du statut social ou économique ou 

de privilèges136. 

Le suffrage universel permet le dédoublement du corps électoral, ce qui signifie plus de 

crédibilité aux yeux des électeurs, et plus de légitimité représentative pour les élus. 

Le scrutin universel direct présente des atouts divers dont principalement :  

 La naissance d’un véritable pouvoir local; 

 Le renforcement de la légitimité des autorités décentralisées ; 

 Un prestige accru de la fonction élective locale ; 

 L’émergence d’une élite politique de haut niveau ; 

 La sanction directe par les urnes137.  

En outre, le suffrage universel direct permet de rompre avec les pratiques non-

démocratiques qui se passaient dans les anciennes expériences, où l’achat des voix de grands 

électeurs, élus locaux et représentants syndicaux et professionnels, a toujours étéun phénomène 

répandu qui vidait l’opération électorale de sa dimension représentative. 

B- La constitution contourne le découpage électoral 

Le découpage électoral relevait, et relève toujours, du pouvoir exécutif, c’était au ministre 

de l’intérieur de fixer les ressorts de chaque commune/ circonscription sans pour autant être soumis 

à l’organe législatif, à savoir le parlement. Le ministère de l’intérieur procédait, ainsi, à la 

délimitation des ressorts territoriaux des régions, préfectures et provinces, et des communes selon 

les principes qu’il établit lui-même, sans avoir à rendre compte à personne138. 

Toutefois, l’article 198 de l’ancien code électoral prévoyait que dans les communes dont les 

conseillers sont élus au scrutin uninominal, les circonscriptions électorales sont créées et délimitées 

par arrêté du ministre de l'intérieur en fonction des critères suivants : 

1) La délimitation des circonscriptions électorales doit assurer, dans la mesure du possible, 

un certain équilibre démographique entre elles ; 

 
136 Goodwin-Gill (G.), op.cit., p.62 
137 El Yaagoubi (M.), op.cit., p.55 

یة: قراءة في الانتخابات ال138 یاسـ اركة السـ اتھا على مفھوم المشـ یونیو  12جماعیة  عبد العلي حامي الدین، الآلیات القانونیة للتحكم الانتخابي وانعكاسـ
ــات والأبحاث في الع 2009یونیو  12، في "الانتخابات المحلیة ل 2009 ــیة والدیمقراطیة"، مركز الدراس ــیاس ــألة الس لوم الاجتماعیة، نونبر والمس
  17، ص.2010
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2) Le ressort territorial des circonscriptions électorales doit être homogène et constitué d'un 

territoire continu ; 

3) La délimitation des circonscriptions doit être effectuée dans le respect des limites 

administratives de chaque commune. 

C’est pour cela que le décret 2.97.786 139 avait précisé, dans l’exposé de motifs, que le 

découpage peut s'écarter de l'égalité démographique dans une fourchette de 20% par rapport à la 

population moyenne des circonscriptions de la province ou de la préfecture lorsque cela résulte de 

la nécessité de respecter les limites des circonscriptions administratives, ou bien de tenir compte 

des réalités naturelles que constituent certains ensembles géographiques et des solidarités qui les 

unissent ou des données ethniques. 

Il est indéniable que le découpage équitable est une condition sine qua non pour la tenue 

d’une consultation électorale dans les bonnes conditions. La justice électorale suppose que le 

découpage en vigueur respecte la représentativité des citoyens pour garantir la compétition 

politique140.  

L’un des éléments clés du découpage électoral est la représentation démographique. En 

effet, un découpage efficient permet au maximum un équilibre entre le nombre d’habitants d’une 

circonscription et sa représentativité au sein d’un conseil élu. 

Ce principe n’a pas toujours été respecté d’une manière entière, et ce pour plusieurs raisons, 

dont principalement, comme c’est le cas dans plusieurs pays, le souci de garantir un minimum de 

représentativité même pour les localités moins peuplés en instaurant un minimum à respecter, telle 

la LO 28.11 relative à la chambre des conseillers qui prévoit une représentation égale, de 2 sièges 

par région sans distinction141.  

La constitution de 2011 a recadré le découpage des circonscriptions électorales, pour les 

élections locales, en accordant au parlement la compétence de voter le régime des collectivités 

territoriales et les principes de délimitation de leur ressort territorial, le régime électoral des 

collectivités territoriales,ainsi que les principes de découpage des circonscriptions électorales142. 

 
139Décret n° 2.97.786 du 21 joumada I 1418 (24 septembre 1997) créant et délimitant les circonscriptions 
électorales pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, BO n° 4522  du  2 octobre1997. 

 47، ص.2005ة البالي، أحمد مفید، "القانون الانتخابي المغربي"، دون ناشر، عسو منصور، نعیم 140
141 Art.1 de la LO 28.11. 
142 Art.71 de la constitution de 2011. 
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En effet, le parlement a adopté la loi 131.12143relative aux principes de délimitation des 

ressorts territoriaux des collectivités territoriales.Ladite loi a pour objet de fixer, conformément aux 

dispositions de l'article 71 de la constitution, les principes de la délimitation des ressorts territoriaux 

des régions, des préfectures et provinces et des communes, en vue de la création de collectivités 

territoriales viables et pérennes, eu égard à leurs potentialités et leurs composantes territoriales, 

visant une organisation territoriale décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée au sein de 

l'État unitaire144. 

Dans l’optique d’assurer un découpage homogène, cohérent et surtout équitable, l’article 2 

de la loi en question expose les principes selon lesquels la délimitation des ressorts territoriaux des 

régions est effectuée :  

- La prise en compte des critères de l'efficacité, de l'efficience, de l'accumulation, de la 

cohérence, de la fonctionnalité, de la proximité, de la proportionnalité et de l'équilibre comme 

fondements essentiels à la délimitation, en vue de la constitution d'ensembles spatiaux 

complémentaires, dotés de masse minimale humaine et économique significative ; 

- La prise en compte d'un minimum concret en matière de réseau de liens à contenu social et 

communicationnel ;  

- La constitution de la région à partir d'un ensemble de composantes spatiales intégrées sur 

la base conjointe des spécificités de leurs conditions naturelles, économiques et humaines qui 

satisfont, de ce fait, au principe de l'homogénéité géographique ;  

- La formation d'ensembles territoriaux fonctionnels à partir d'un pôle ou d'un bi-pôle urbain 

rayonnant sur de vastes espaces de croissance économique et reflétant l'organisation des activités 

économiques et humaines et des flux qui y sont liés ; 

- L’adossement sur le maillage administratif préfectoral et provincial afin de construire sur 

l'existant et de capitaliser la tradition de décentralisation administrative du Royaume, en se 

conformant à la triple exigence de la continuité, de la contiguïté et de la préservation de l'intégrité 

des entités administratives ;  

 
143 Dahir n° 1.13.74 du 18 ramadan 1434 portant promulgation de la loi n° 131.12 relative aux principes de 
délimitation des ressorts territoriaux des collectivités territoriales, BO n° 6178 du 15 août 2013. 
144 Art.1 de la loi 131.12. 
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- La constitution d'ensembles cohérents combinant continuité géographique des parties 

constitutives et connectivité de celles-ci par un réseau dense de desserte facilitant l'accessibilité au 

chef-lieu de région. 

La loi fondamentale a, donc, contrebalancé le pouvoir réglementaire en matière de 

découpage électoral et a cerné la question de détermination des ressorts des circonscriptions 

électorales au titre des élections communales. 

C- La constitution résout la question du changement de l’appartenance politique 

durant le mandat électoral 

Est devenu une tradition électorale que les élus, après avoir réussi sous l’étiquette d’un parti 

politique, changent aussitôt de couleurs la nuit même des résultats ou à l’occasion des élections des 

bureaux des conseils ou des élections provinciales ou régionales145.  

Dans le paysage politique marocain, le mouvement d’un élu d’une formation politique à une 

autre était un jeu d’enfants pour la majorité d’entre eux, surtout au milieu des élus locaux.  

En effet, la relation entre l’élu et la formation politique au nom de laquelle il s’est présenté 

aux élections se limitait à l’accréditation, qui est devenue une sorte de visa occasionnel, après quoi 

les liens sont rompus dans la seconde qui suit l’annonce des résultats. L’élu se trouve, dès lors, libéré 

de tout engagement vis-à-vis du parti politique146. 

En vue de moraliser la vie politique, la constitution a résolu définitivement la question du 

changement d’appartenance politique durant le mandant électoral, qui présentait, jusque-là, l’une 

des défaillances majeures du processus démocratique du pays. 

Pour cela, l’article 61 dispose explicitement que tout membre de l’une des deux Chambres 

qui renonce à l’appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou au 

groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat. 

Cette mesure contribuera certainement à crédibiliser et valoriser l’action politique et 

donnera un sens au vote147. 

 
145Sadki (Y.), Mobilisations électorales et facteurs explicatifs du vote au Maroc : le cas des élections communales 
de 2009, In « Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales », N°4, Vol. IV,Rabat, Février 2013, p.211 

والمســـألة الســـیاســـیة  2009یونیو  12یة، في "الانتخابات المحلیة ل  ســـي وانعكاســـاتھ الســـیاســ ـ: الســـیاق الســـیا2009أحمد بوز ، انتخابات  146
 109، ص. 2010نونبر  الرباط، والدیمقراطیة"، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعیة،

147 El Ghazi (S.), op.cit., p.139 
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Cependant, il importede signaler que l’interdiction prévue par la constitution concerne 

uniquement les membres des deux chambres du parlement qui renoncent à leur appartenance 

politique. C’est-à-dire que la constitution n’interdit la transhumance que pour les parlementaires, 

sans pour autant se prononcer sur la transhumance chez les élus locaux aux différents échelons. 

L’expression adoptée par la constitution a aussi occasionné des nuances au sujet du sens du 

"renoncement à l’appartenance politique". S’agit-il d’un renoncement déclaré ou constaté dans les 

faits ?Le vote contre le groupe parlementaire par exemple, est-il considéré comme un renoncement 

à l’appartenance politique ? 

La loi organique 29.11 relative aux partis politiques, ainsi que les autres lois organiques 

relatives aux élections des membres des conseils des collectivités territoriales,a apporté des 

éclairages à ce sujet ens’inspirant de la constitution. 

Sur la transhumance des élus locaux, l’article 20 a mis fin au débat sur l’éventuel mouvement 

d’un parti à un autre pour les élus locaux en disposantque tout membre dans les deux chambres du 

parlement, dans le conseil d’une collectivité territoriale, ou d’une chambre professionnelle ne peut 

renoncer à son appartenance au parti politique au nom duquel il s’est porté candidat aux élections, 

sous peine d’être déchu de son mandat. 

Dans le même sens, l’article 54 de la loi organique 111.14 relative aux régions a déterminé la 

modalité de la requête de déchéance,qui est déposée auprès du greffe du tribunal administratif par 

le président du conseil ou par le parti politique au nom duquel le membre concerné s'est porté 

candidat. 

Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de la date de 

l'introduction de la requête de déchéance auprès du greffe dudit tribunal. 

En guise de conclusion, la constitution marocaine de 2011 a franchi un grand pas vers le 

renforcement du processus électoralet démocratique. Les dispositions du texte constitutionnel, et 

celles des lois prises pour son application, traduisent la volonté du pays à faire du moment électoral 

un moment de transparence et de sincérité.  

Or, ces éléments restent, bien entendu,incomplets et ne font pas l’unanimité. Ils doivent être 

parachevés par des institutions et des acteurs politiques qui sont, eux même, conscients de 

l’importance de l’opération électorale et de la fonction représentative. 
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اساتھ السياسية،  "الانتخا: السياق ال2009أحمد بوز ، انتخابات  - ع لية ل  سيا وا  2009يونيو  12بات ا

اط، نون   .2010والمسألة السياسية والديمقراطية"، مركز الدراسات والأبحاث  العلوم الاجتماعية، الر

ية (تحت إشـــــــــراف)، الاســـــــــتحقاقات الانتخابية بالمغرب: ا رشـــــــــيد مقتدر  - نو لمشـــــــــاركة الســـــــــياســـــــــية  الأقاليم ا

ن نموذجا،  ع من شــــ ة للرا و ماعية وا م الانتخابات ا ات لف  "الاســــتحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقار

ا2015 ، الر ماعية، الطبعة الأو شورات مركز مغارب، سلسلة الكتب ا ن "، م  .2016ط، ش

ن  - اءأقنوش، أي خصـــــــــــوصـــــــــــية للقوان - 33ســـــــــــة والاقتصـــــــــــاد، العدد التنظيمية، مســـــــــــالك  الفكر والســـــــــــيازكر

اط، 11،السنة 34   .2015، الر

ـھ، مجلـة مســـــــــــــالـك  الفكر والســــــــــــيـاســـــــــــــة   - اع حر ونز ق إ اق ـامـة الانتخـابـات بـالمغرب: الطر ـاءأقنوش، ح زكر

اط، 12، السنة 44-43والاقتصاد، العدد    .2016، الر

ي واعبد الع حامي الدين، الآليات  - وم المشـــــــــــاركة الســـــــــــياســـــــــــية:  القانونية للتحكم الانتخا ا ع مف اســـــــــــا ع

ماعية  لية ل 2009يونيو   12قراءة  الانتخابات ا والمســــــــــألة الســــــــــياســــــــــية   2009يونيو   12،  "الانتخابات ا
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ي - ـا م  ـة  ، المشـــــــــــــاركـة الانعبـد الكر و مـاعيـة وا ـارج ع ضــــــــــــوء الانتخـابـات ا ن بـا ـة المقيم تخـابيـة للمغـار

ن   ع من شـــــــــــ ة 2015للرا و ماعية وا م الانتخابات ا ات لف ،  "الاســـــــــــتحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقار

ن  ع من ش ،"، م2015للرا ماعية، الطبعة الأو ن  ركز مغارب، سلسلة الكتب ا اط، ش  .2016الر

ية للاقتصـــــــاد والتنمية، العدد الأول،  - لة المغر ن التنظيمية بالمغرب: دراســـــــة مقارنة، ا ي، القوان محمد أشـــــــر

اط،   .1992الر

ية   - لة المغر ن التنظيمية، ا ي والفق للقوان لية، سلسلة  مصطفى قلوش، الإطار القانو للإدارة والتنمية ا

اط، نون47عدد مواضيع الساعة،   .2002دجن -، الر
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ات ر قوق وا زائري  حماية ا لس الدستوري ا  دور ا

ة     بن ع ز

  اختصاص القانون الدستوري

قوق والعلوم السياسية/جامعة معسكر   لية ا

  

ص   الم
ة زائري من خلال الرقابة ع دســـــــــــتور ن، من أجل حماية   انطلاقا من الدور المناط للمجلس الدســـــــــــتوري ا القوان

ـــا الـــدســــــــــــتور. لـــذا نح ـــ ـــة ال كفل ـــات الـــدســــــــــــتور ر قوق وا لس  ا ـــة ا ـــذا البحـــث الاضــــــــــــطلاع ع تجر اول من 

ات من أي خرق أو اعتداء، قد ر قوق وا ذه ا يمس بروح وســـــــــــمو الدســـــــــــتور ، لاســـــــــــيما إذا   الدســـــــــــتوري  إحاطة 

لس الدســــتو  واقف ا دت  علمنا أن مختلف أراء وم ة أخرى شــــ زائري قد ركزت ع مبدأ المســــاواة، ومن زاو ري ا

ناق ع ا ة اقتداء بتجارب العديد من الدول تضـــيق ا ا بحر ســـمح بممارســـ قوق الســـياســـية بحث لا  لعديد من ا

واقف الارتجاليةالعتيقة  الممارســــــــــــة ا عض الم زائر  ة  ا ة الدســــــــــــتور دت التجر   لديمقراطية، ومع ذلك شــــــــــــ

ات  ر قوق وا ة العديد من النصوص الماسة با   مجا

زائري  لس الـدســــــــــــتوري ا لمـات المفتـاحيـة :ا ـة -ال صــــــــــــيـة-الرقـابـة الـدســــــــــــتور ــــــــــــ ـات ال ر قوق وا قوق  -ا ا

ات  ر   المساواة -السياسيةوا

: Abstract  

The role of the Algerian  Constitutional Council is to control the constitutionality of laws, for the 

purpose of  protecting  rights and freedoms guaranteed by the Constitution. Consequently, this 

study aims to  examine the Constitutional Council experiment in informing these rights and 

freedoms of any kind  of infraction or aggression, which may affect the sole and the primacy of the 

Constitution. Namely, if we consider that the different visions and attitudes of the Algerian 

Constitutional Council have sheds light on the values of equality. From another point of view, it has 

seen the tightening of  the strangulation on many political rights which is not allowed to exercise 

freely unlike some other democratic states.Notwithstanding, the constitutional experiment in 

Algeria tries to meet the challenges of  lot of texts that violate rights and freedoms. 

Key words: Algerian Constitutional Council - Constitutionality of laws - Personal Rights 
and Freedoms - Political Rights and Freedoms - Equality. 
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اختصــــــــاص أصــــــــيل تحت مظلة           عية  شــــــــر ع تقع ع عائق مســــــــؤولية الســــــــلطة ال شــــــــر من المعلوم أن ســــــــلطة ال

ة، بصـــــــــرف  ات الدســـــــــتور ر قوق وا ة الواســـــــــعة  مجال تنظيم ا ا تتمتع بالســـــــــلطة التقدير الدســـــــــتور، ما يجعل

ذا  ا  قة ال ورد ف صن ما إذا تم النص النظر عن الطر ا  الدستور أو تا ا  نصوص عل رك للمشرع أمر تنظيم

عات الصـــــــادرة عن الســـــــلطة   ،قانونية شـــــــر ونة بال ات طالما تظل مر ر قوق وا ذه ا ل خطر ع  شـــــــ الأمر الذي 

ـذ ـدر من قيمـة  ـديـد قـد ينقص أو  عســــــــــــف أو  ـا من أي  ســــــــــــتوجـب التكفـل بحمـاي عيـة، لـذلـك  شــــــــــــر قوق ال ه ا

ات ر ا من أي خرق أو اعتداءلك وذ ،وا ماي ال للمجلس الدستوري    .148من خلال فتح ا

قوق   مـــايـــة ا ولـــة للمجلس الـــدســــــــــــتوري  ـــــــلاحيـــات الواســــــــــــعـــة ا وافع البحـــث  الموضــــــــــــوع: بـــالرجوع إ الصـــــ د

ـا منـذ  مـايـة ومعوقـا ـذه ا ميـة معرفـة حـدود  ـات، فـإنـھ وجـدنـا من الأ ر ـة اوا ن تب الرقـابـة ع دســــــــــــتور لقوان

زائر  لس الدســتوري حرصــا من لاســيما أن ا صــلاحات عديد  مجال توســيع اختصــاصــات ا قد عرفت تطورات و

س مبـــدأ المواطنـــة وتجســــــــــــيـــد مبـــادئ   مـــة  تكر ـــل الآليـــات المســــــــــــــا زائري ع مواكبـــة  المؤســــــــــــس الـــدســــــــــــتوري ا

  كم.الديمقراطية ال أصبحت من مرتكزات ا

ذا الم الية: من  الية مفالإشــــــــــ ات من نطلق، نطرح إشــــــــــ ر قوق وا لس الدســــــــــتوري  حماية ا و دور ا ا ما  اد

ات؟ بمع   ر قوق وا ة؟ ما  حدود ضــمانات حماية ا ذه التجر ادات والآراء الصــادرة منھ منذ تب  خلال الاج

ذه  زائري إحاطة  لس الدستوري ا افية دل استطاع ا ماية ال ة با   ون وجود عوائق نحو ذلك؟ الأخ

زائري منذ  ذه الدراســة فإنھ لابد من الرجوع إ الممارســة الفعلية للمجلس الدســتوري ا حدود الدراســة: لإيضــاح 

زائر ال مثلـت أو مراحـل    1989 خ ا ـامـة  تـار قبـة من تطورات  ـذه ا ـده خلال  بصــــــــــــفـة فعليـة، نظرا لمـا شــــــــــــ

  .2016لتعديل الدستوري لسنة حول الديمقراطي، ا غاية االت

لس الدســــتوري  مجال   ادات ا تلف الاج ذه ع المن الوصــــفي التحلي  نا  المن المتبع: اعتمدنا  دراســــ

صية أو السياسية ات سواء ال ر قوق وا   حماية ا

زائري  مبـالرغم  لس الـدســــــــــــتوري ا ـة ا ـة المن قصــــــــــــر تجر ن، إلا إن بـالنظر إ جـال الرقـابـة ع دســــــــــــتور قوان

ـــــــــــراره ع تصــــــــــــفيـة المنظومـة القـانونيـة من النصــــــــــــوص المـاســــــــــــة  ـادات الصــــــــــــادرة عنـھ يلاحظ مـدى إصـ مجموعـة الاج

ادات م اج ات. ولعل أ ر قوق وا زائر تركزت بصفة أساسية  حماية    الصادرة عن با لس الدستوري  ا ا

قوق )، بحث الأول الم(واة مبدأ المســـــــــــا ر وا ي(ات الســـــــــــياســـــــــــية وا صـــــــــــية  ق و قوا )،المبحث الثا ـــــــــــ ات ال ر وا

  .)المبحث الثالث(

  

 
  . 596ص  -مصر،  ،ضاء، منشاة المعارفإبراهيم محمد الحسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والق -148
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لس الدستوري لمبدأ المساواة   المبحث الأول: حماية ا

ق المواثيق الدولية ق  المساواة، عن طر س ا يجة المسا الدولية  تكر ن . أصبح إدراج مبدأ 149ن المساواة من ب

زائري من داة الاســــتقلال، اســــتجابة لطموحات ثور المبادئ الأســــاســــية غ ب معاناة الشــــعب ا ســــ ر الوط  ة التحر

ــــ قبل الاســــتقلال تلفة من الإســــاءات المنظمة ال مورســــت من طرف المســــتعمر الفر ال ا .  150اللامســــاواة والأشــــ

تمام بمبدأ المس افيا من الا قوق واواة اان ذلك  افة ا ميتھ أك مع  ط أ تلفة.ور ات ا   ر

ة لمبدأ المساواة   المطلب الأول:القيمة الدستور

اده بحماية    لس الدســــــتوري  اج تم ا ة، ا ماية الدســــــتور ت با ــية القليلة ال عن ــاســــ قوق الأســــ إ جانب ا

عود إ أن مبدأ  ب  ذلك  ل لافت للنظر، والســــــ شــــــ مةالمســــــاواة  انة م ــــــ لھ م و حق أســــــا ة   المســــــاواة  ومتم

قوق وا اتعلاقتھ ببا ا   .151ر

وم مبدأ  ية براغماتية لتحديد مف ديث قد تب من ة لمبدأ المســــــاواة، نجد الفقھ ا وفيما يخص بالقيمة الدســــــتور

وم المســـــــاو  ن مف وم ذا المســـــــاواة تجعل من القانون منطلقا أســـــــاســـــــيا  ذلك، وذلك  مف تعلق  اة أمام القانون، و

و  عـدم النص ع أي تمي  م بنص ومضــــــــــــمون القـانون الـذي يجـب أن المف ن،  ن المواطن ـدف إ المســــــــــــاواة المـاليـة ب

ان. ب  م ولأي س   بي

ي لمبدأ المســــــاواة فينحصــــــر  مســــــألة تطبيق القانون الذي تؤمنھ جميع الســــــلطات العمومية للدولة،  وم الثا أما المف

وم ا لية مقارنة بالمف صـــــوص 152لأول و مســـــاواة شـــــ ذا ا ب   النظر إ موقف المؤســـــس الدســـــتوري فإنھ ي ، و

ن سواسية  ل المواطن ات من الدستور بنصھ ع أنھ  ر قوق وا ل فصل ا ومي مبدأ المساواة معا. حيث اس بمف

بـھ إ  عود ســــــــــــ س أو الرأي،أمـام القـانون، ولا يمكن أن يتـذرع بـأي تمي  أو أي شــــــــــــرط أو ظرف  المولـد أو العرق أو ا

ــــ أو اجت ــ ــ دف  آخر،  ســــ ومھ الشــــك فقد نص عليھ أن  وم المادي للمســــاواة، أما مف ب بذلك المف ". لي ما

ســان،   عوق تفتح الإ قوق والواجبات بإزالة العقبات ال  ن والمواطنات  ا ل المواطن المؤســســات ضــمان مســاواة 

ميع مشاركة فعل ياة السياسية والاقتصادية وتحول دون مشاركة ا   .153والاجتماعية والثقافيةية  ا

 
لحقوق المدنية والسياسية لسنة  -149   . 1966لاسيما العهد الدولي المتعلق 
لس الدستوري تطور القانون الدستوري في إفريقيا، العدد  -150   . 44ص -2014، الجزائر، 04محمد بو سلطان، مجلة ا
ت،  حول - 151 ت، مجلة المفكر، العدد ، رداوي مرادتقسيمات وأنواع الحقوق والحر لس الدستوري الجزائري في حماية الحقوق والحر ، ص ص.  14مساهمة ا

  .أطلع على الموقع الالكتروني الآتي: 422-425
http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/ 

  
ت، ارجع الى عبد الغني بسيوني عبد الله: النظم السياسية لاطلاع أكثر عن مب - 152 ت –دأ المساواة في الحقوق والحر  دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحر

    . 370في الفكر الإسلامي والفكر الأوروبي، الدار الجامعية، بيروت، ص
لقانون رقم 1996ديسمبر  8المؤرخة في  76ية عدد المنشور في الجريدة الرسم  1996من الدستور  30و 29المادتين  -153 أبريل  10المؤرخ في  03-02، المعدل 

  . 2016فيفري  7بتاريخ   2016والمعدل في   63الجريدة الرسمية رقم   2008نوفمبر   15رخ في  المؤ  19-08، والقانون  25، الجريدة الرسمية رقم 2002

http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/


 
 

برلین  –| المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا  2019 شتنبر ،رابعالإداریة، العدد المجلة القانون الدستوري والعلوم                                  139       

ة ور وتطور مبدأ العدالة الدســــتور ة لمبدأ المســــاواة بظ عود القيمة الدســــتور يد القضــــاء    154و شــــ ال اســــتفادت من 

وما فلســــف ان مف عدما  ة  ذا المبدأ وأعطتھ قيمة معيار ناه القضــــاء الالإداري  دســــتوري  يا وشــــعارا ســــياســــيا، فت

ي من ال ن وتوسع  استعملھ كمبدأ أسابداية النصف الثا   .155قرن العشر

الرجوع إ المادة  وأنھ لا يمكن التذرع بأي   29و ن ســـــــواســـــــية أمام القانون  ل المواطن من الدســـــــتور ال تأكد ع أن 

ـــــــ ـــــــ بھ إ أي شـــــــرط أو ظرف  عود ســـــــ ن الدســـــــتور ال تؤكد ع مبدأ م  31 أو اجتما إضـــــــافة إ المادة تمي 

ن والمواطناتالمســـــــــا ن المواطن لس الدســـــــــتوري كرســـــــــت مبدأ المســـــــــاواة من 156واة ب الفعل نجد العديد من آراء ا . و

شــــــــــــكيل عدة مجموعات برلمانية ع أســــــــــــاس ا انية  نتماء  خلال الرقابة القبلية لبعض النصــــــــــــوص القانونية ع إم

،  السيا الأص للأحزاب الممث لس الشع الوط   لة  ا

ما          شـــكيل مجموعات برلمانية م م  م لا يمك انية بمع أ ذه الإم م  شـــمل ن لا  نج أن النواب الآخر ســـ التا  و

ذه الفقرة من المادة  ة  لس الدســـــــــــتوري عدم دســـــــــــتور م، لذلك صـــــــــــرح ا ا بمبدأ  ع أســـــــــــاس  52ان عدد إخلال

من الدســـــــــتور ال تكفل ضـــــــــمان المؤســـــــــســـــــــات بمبدأ   31 من الدســـــــــتور والمادة   29يھ  المادة المســـــــــاواة المنصـــــــــوص عل

  .157المساواة 

شــــــــأن إضــــــــافة   لس الدســــــــتوري مرة أخرى ع مبدأ المســــــــاواة من خلال رأيھ حول التعديل الدســــــــتوري  كما أكد ا

عمـل الـدولـة  ع ترقيـة مكرر الفقرة الثـانيـة   31المـادة  ســــــــــــاء  ســــــــــــوق  ال تنص ع انـھ  ن الرجـال وال التنـاصــــــــــــف ب

شـغي ن الرجل والمرأة ال ز مبدأ المسـاواة ب عز دف إ  ديدة المذكورة أعلاه  التا واعتبارا "أن المادة ا ل وجاء رأيھ 

ـل من خلال إقرار عمـل الـدولـة ع ترقيـة المرأة  تو المســــــــــــؤوليـات"، واع ـدف إ مســــــــــــاواة  تبـارا أن المؤســــــــــــســــــــــــات 

قوق والواجبــات بــإالم ن والمواطنــات  ا ميع  مجــالات  واطن زالــة العقبــات ال تحول دون المشــــــــــــــاركــة الفعليــة ل

ن   عد المادت ة  زائر زمة من المواد ال خصــــصــــت للمرأة ا ديدة  تكملة  ا للمادة ا ياة، واعتبار أن إضــــاف ا

ا من قيمة  مجتمعنا"، واعتبار م  31و  29 ن الرجل والمرأ  كرر لما ل ة ترقية التناصــــــــف ب شــــــــغيل  أن دســــــــ ة  مجال ال

ياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ا الفعلية  ا دعم مشارك  .158عزز من حقوق المرأة و

 
عتباره قاعدة قانونية تحمل نتائج واقعية لمالكها، ويتضمن مبدأ المساواة في إعلان حقوق  17ن الوضعية في القرن يعد مبدأ المساواة من أهم الاختراعات القانو  -154  ،

 ةبعض النصوص القانونية ذات الطابع الدولي، أصبحت التزاما وواجبا قانونيا يعاقب عليه القضاء، وقد طبق من طرف القاضي الإداري لأول مر الإنسان والمواطن وزفي 
لقيمة القانونية  ، الذي راقب فيه مساواة كل المواطنين أمام القواعد التنظيمية، واعتبره الفقهاء اعتر 1913ماي  09في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  فا صريحا 

  ارسة واضحة منه لنظرية المبادئ العامة للقانون. لمبدأ المساواة المواطنين أمام القانون والتنظيمات الخاصة وتكرار استعماله في قرارات مجلس الدولة هو مم
ت حقوق الصادرة عن  يعود تكريس القضاء الدستوري الأساسية ودستورية مبدأ المساواة على توقيع غالبية الدول -155 المتحدة،   الأممالديمقراطية على مضامين إعلا

  .  1948ديسمبر  10 -180أنظر: المادة السابقة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، القرار 
  

  .  06ص  -1996- 01-08، المؤرخة في 76ج ر ج ج  رقم ، 1996من دستور  -156
المتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور،   1421صفر  9الموافق لـ  2000جويلية  30المؤرخ في  2000/ ر ن / م د/ 10أي رقم ر  -157

  . 46، العدد 2000ويلية  ج  30الجريدة الرسمية المؤرخة في  
لمتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية  ، يتعلق بمشروع القانون ا2016يناير    28الموافق لـ   1437ربيع الثاني    18ر  ت /م د/ المؤرخ في    01/16الرأي رقم    -158

  . 9-8العدد، ص   -2016فبراير  3المؤرخة في 
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ق  المساواة يف مبدأ ا ي: تص   المطلب الثا

ة مب زائر اكرست الدسات ا ق  المساواة  مجالات عديدة م   : 159دأ ا

فعلية مبدأ المســـــــاواة ذلك  160منھ 34،  المادة 2016المســـــــاواة أمام القانون: لقد كرس التعديل الدســـــــتوري لســـــــنة -أ

ا أن تمنع  راقيل ال من شـــأ ل الع ق القضـــاء ع  داف المؤســـســـات  ضـــمان المســـاواة عن طر ق تحديد أ عن طر

ن والمواطنات  االمشــاركة ا ميع المواطن س المســاواة  ياة الســياســية والاقتصــادية والثقافية. وكذللفعلية  ك تكر

س أو الرأي، أو أي شــــــــــــرط آخر أو ظرف  ــب المولــد أو العرق أو ا ســــــــــــ ن  ن المواطن  إطــار القــانون، ومنع أي تم ب

  .161اجتما أو 

افالمسـاواة أمام القضـاء: تح السـلطة -ب ميع وا ات ل ر تمع وا م الأسـاسـيةالقضـائية ا ،  162ظة ع حقوق

قوق   ــ  حالة المســـاس بأي حق من ا ـ ق إعطاء حق التقا ــاء عن طر ــاواة أمام القضـ حيث أقر الدســـتور مبدأ المسـ

ن سواسية أمام القضاء. ن ع أساس أن المواطن ل المواطن ات ل ر  وا

بة -ج اليف العامة: لقد أقر دسـتور  المسـاواة  أداء الضـر ن جميع المواطن  2016عدل سـنة الم  1996والت ن المسـاواة ب

ية،  الوقت الذي اعت فيھ  م الضر اليف العامة حسب مقدر ل الت مون  تمو سا م   أداء الضرائب، وجعل

اص ا ــــ ن والأ ن المواطن دف إ المســــاس بالمســــاواة ب عد مســــاســــا  أن أي نوع من التحايل  بة  ة  أداء الضــــر لمعنو

ا القانون. بمصا عاقب عل موعة الوطنية و  ا

زائري بموجـب المـادة -د ن  تقلـد  63المســـــــــــــاواة  تقلـد الوظـائف العـامـة: كمـا كرس الـدســــــــــــتور ا ن جميع المواطن ب

شروط ا  ددة قانونا.وظائف الدولة، ومنع اعتماد أي شروط للالتحاق بتلك الوظائف لا تتلاءم 

  

ي: حماية ا قوق واالمبحث الثا ات السياسيةلس الدستوري ل   ر

ف ع ق أنھ ســــــلطة  ــر  عرف ا ق مباشــــــر أو غ مباشــــ ا بطر ت لھ قيمة أو يكون مســــــتحقا ل ص تث ــــــ ا القانون ل

ا بحســــــــب نوع العلاقة الاجتم ا وطبيع ، يتحدد مدا ة الغ يل الامتياز  مواج ق  ع ســــــــ ا أو نوع ا اعية المع ع

ة  ر ن،أما ا سمح بھ القوان ء  ق  فعل أي      ف ا

 
  . 888. ص1963- 09- 10لمؤرخة في  ا 64ح ر ج ج رقم  1963دستور الجزائر لسنة  - -159
  . 2211، ص 11/1976/ 24المؤرخة في   94رقم  ، ج ر ج ج1989دستور الجزائر لسنة   -
  . 234ص 1989-03-01المؤرخة في  09، ج ر ج ج قم 1989دستور الجزائر لسنة   -
  .  06ص  -1996-01-08، المؤرخة في 76، ج ر ج ج  رقم 1996دستور الجزائر لسنة   -

  -2016مارس  7المؤرخة في  14، الجريدة الرسمية، رقم 2016س مار  06المؤرخ في  01 -16المعدل بمقتضى القانون رقم  1996ن دستور م 34المادة  -160
  . 10ص
  من نفس الدستور.  32المادة  -161
  من نفس الدستور.  157المادة  -162
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ــالرجوع إ ديبــاجــة  قوق قــد تكون فرديــة وقــد تكون جمــاعيــة، و ــذه ا ن،  ــة عملــة واحــدة لوج ر ق وا " إذن ا

ا تنص  الفقرة  و القانون الأ   12الدســـــــتور نجد ميع، و قوق  ع أن:" الدســـــــتور فوق ا ـــــــ الذي يضـــــــمن ا ســـــــا

ات الفردية" ر  .163وا

الأخص  مجال   ن، و ة القوان ادات  إطار الرقابة ع دســــــــــتور لس الدســــــــــتوري العديد من الاج ل ا ــــــــــ ولقد 

ا. ا دستور قوق المنصوص عل ن لتلك ا   ممارسة المواطن

اع العام والمباشر والسري  ق  الاق   المطلب الأول: ا

ر  ور الفكرة القــــائلــــة بــــان اظ ي مع ظ ق الانتخــــا ــــا ذات  كومــــة الــــديمقراطيــــة  الوحيــــدة ال يمكن اعتبــــاا ر

اع العام  انتصــار المبدأ الديمقراطي الذي دعا إ ضــرورة إشــراك المواطن  الشــؤون العامة أصــبح الاق مشــروعية و

ســــھ ع مســــتوى المواثيق الدولية المتعلقة با ســــان والدســــات المعالذي تم تكر اصــــرة  قوق المدنية والســــياســــية للإ

ق الانتخاب، وت اع العام إحدى الضـــمانات الأســـاســـية  ق الانتخاب المتمثل  الاق ـــ  ذا الضـــمان الأســـا دعيم 

تھ. الأخص حمايتھ من أي انحراف من شأنھ أن يخل بدستور   من خلال الإقرار التدر للدسات المعاصرة و

ر عــدم   زائر بتقر لس الــدســــــــــــتوري  ا ــالفعــل تــدخــل ا ــت أحــد و ــانيــة التصــــــــــــو يح إم ــام ال ت ــة الأح دســــــــــــتور

ســـــــــــا ع المادة الزوج ن تأســـــــــــ ت ن الانتخاب من الدســـــــــــتور اللتان    68و 65ن عن الآخر إذا قدم الدف العائ والبطاقت

ة وأعضــــــــــــاء ا ور م س ا ل من رئ اع العـام تنصــــــــــــان ع أن انتخـاب  ق الاق لس الشــــــــــــع الوط يكون عن طر

ع والمبا لس الدســـتوري ع الطا عد ذلك ا ف بھ شـــر والســـري، ليؤكد  الة حق مع ت، وأن الو ــ للتصـــو ـ ــ ـ ال

اع ضور ال للنائب عن الاق ع عن ا   .164لكونھ محصور  حالة قيام الما

نــاء ع المــادة    لس الــدســــــــــــتوري ال تنص الفقرة الثــانيــة من قــا 54و ع أنــھ  نون الانتخــابــات موضــــــــــــوع إخطــار ا

ت ع الآخر مع إثبا ن التصو ان أحد الزوج .بإم ق تقديم الدف العائ   ت الرابطة الزوجية عن طر

ل من خمســة إ  ل مو ا ل الات المســموح  ــ من خلال التعديلات ال ســبقت أن المشــرع قام بتحقيق عدد الو ت و

اواح ر حق  الو ضــــــــــور  دة، كما أقر بصــــــــــفة محددة الأوضــــــــــاع ال ت ع عن ا ا فقط  حالة قيام الما لة، وحصــــــــــر

ــــــــــــ  ــ ــــــــــ ـدف إ تجســــــــــــيـد التطبيق الفع للمبـدأ  ال ســــــــــــ عيـة إنمـا  شــــــــــــر ـذه التـداب ال ـل  ــــــــــــ أن  للنـاخـب، يت

ا اع العام المباشر والسري المنصوص عليھ دستور   الدستوري  الاق

 
يد زعلاني، المدخل لدراسة القانون النظرية العامة للحق، دار الهوم -163   . 17ص -2011ة، الجزائر، عبد ا
ت على أنه:" يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة  53تنص المادة  -164 ه من قانون الانتخا لوكالة بطلب منه. أد   ، أن يمارس حق التصويت 
لمستشفيات و/ أو الذين يعالجون في منازلهم.  -1   المرضى الموجودين 
  لعجز. درجة ا إلىمن لهم عوائق صحية   -2
  مون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم او الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع...الخ". العمال والمستخد  -3

ت، الجريدة الرسمية، رقم 2012يناير  12المؤرخ في  01- 12القانون العضوي رقم      .17. ص14/01/2012، المؤرخة في  01، المتعلق بنظام الانتخا
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االم لس الدستوري للسيادة بنوع ي: حماية ا   طلب الثا

ســـــــبات الســـــــيادة الوطنية  د أك فاظ ع مك مية ا لس الدســـــــتوري من خلال الكث من التجارب العملية ع أ ا

لس الدســــــــتوري أن المادة  ا كحق التمثيل، فصــــــــرح ا تبة عل ا الدســــــــتور إضــــــــافة ع النتائج الم غ   20ال كرســــــــ

مة النائب بدرجة الأو وطنية، مطاب ذه الصـفة  ممارسـة السـيادة  قة للدسـتور، وأكد أن م شـاركون  وأن النواب 

نية، حيث جاء  ذلك واعتبارا بذلك فإنھ لا يمكن للمجلس الشـــــــع الوط وضـــــــع شـــــــروط خاصـــــــة للنواب ع الوط

عاد وط مة النائب ذات أ ، كون م زائري الأصـــــــ م ا ام المادة أســـــــاس انتما نادا إ أح من الدســـــــتور   105نية اســـــــ

شــــــاركون  ام المادة  و ــــــ أح مقت ذه الصــــــفة، و ن    من الدســــــتور  7جميعا  ن منتخب تمارس الســــــيادة الوطنية كممثل

  بصرف النظر عن أي اعتبار آخر...".

س الديمقراطية من خلال التأكيد ع زائر تكر لس الدســـــــتوري  ا ة أخرى كرس ا  الســـــــيادة الشـــــــعبية  ومن ج

ق  تقدير الكيفية ال يتم إ جانب الســيادة الوطنية، فجعل لل  امل ا م،  يئة الانتخابية  ام ن لم ا أداء المنتخب

دة أخرى، وكذلك النائب الذي اســــــتكمل   ــــــ لع امھ والذي ي س الممارس لم لس الدســــــتوري الرئ حيث أخضــــــع ا

دة أ ــــ لع دتھ النيابية و ـ ـــع ه من الم ن، حيث صــــرح أنھ" خرى ضــــرورة تمتعھ بنفس الشــــروط للانتخاب كغ

ــ للســيادة  مة الانتخابية   نظرا إ أن المبدأ الأســا الشــعبية والســ العادي للمنظومة الديمقراطية يأمران حائزي الم

ق  تقــــدير ال ــــا ا ن ال ل يئــــة النــــاخب ــــا إ  ــــا عنــــد حلول أجل ــــا وجو ــــا أداء تلــــك  القيــــام برد قــــة ال تم  طر

مة"   .165الم

لس الالمطلب الثالث:  شاء الأحزاب السياسيةحماية ا ق إ   دستوري 

قوق السياسية   عض ا ن حماية  ة القوان اداتھ  إطار الرقابة ع دستور لس الدستوري من خلال اج حاول ا

ادات لم  ذه الاج ل عليھ أن أغلب  ـــــــــــ ات بصـــــــــــفة مباشـــــــــــرة بل والمدنية، لكن ما  ر قوق وا ذه ا تكن لتأكيد 

اانت ل راقبة الأمر المتضــــــــــمن القانون 166تأكيد ع المســــــــــاواة  ممارســــــــــ لس الدســــــــــتوري المتعلق بم ". ففي رأي ا

طھ المادة 167العضــوي المتعلق بالأحزاب الســياســية للدســتور  شــ ة ما  عدم دســتور ــ  ذا الأمر، من عدم  3. ق من 

عاداســـــتعمال  ة الوطنية بأ و ـــــ لل ـــــ للمكونات الأســـــا زب الســـــيا غية  ا ة والأماز ا الثلاثة و الإســـــلام والعرو

ذا الرأي الأطر العامة ال يجب ع المشـــــــرع أن  .168ياســـــــيةلأغراض ســــ ـــ ـــــــ  لس الدســـــــتوري بمقت حيث وضـــــــع ا

 
ت العامة مجال ممدود وحول المحدود، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، فبالي فطة، دور ا -165   . 112ص -2010لس الدستوري في حماية الحقوق والحر
    . 329مسراتي سليمة، مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  -166
  . 2016والمادة من دستور  1996من دستور   42ادة والم  1989من دستور  40دة نصت عليه الما -167
  . 1997 -03-06ر أ ق ع ض/ م د المؤرخ في   -01رأي المدلس الدستوري رقم  -168
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ات الأســــاســــية للمواطن، ال ر قوق وا ي لا يمس با ا  م  ل ا و ا أن تنقص من المبدأ يراع  تفرض قيود من شــــأ

  .169من الدستور  42صوص عليھ  المادة الدستوري المن

طھ المادة      شـــــــ ء بما  ـــــــ ـــــــ أن يكونوا   13نفس ال زب ســـــــيا ن  ن والمنتم من نفس الأمر ع الأعضـــــــاء المؤســـــــســـــــ

ســـــبة منذ  ة الأصـــــلية أو المك زائر ســـــية ا ن ع ا م المنتظمة  ســـــنوات ع الأ  10حاصـــــل اط إقام قل، وكذا اشـــــ

اب الوط و  شاء الأحزاب السياسية الذع ال يق  حق إ ضمنھ الدستور.ذا من شأنھ التض ف و ع   ي 

كم الذي تتضــــــــــــمنھ المادة  لس الدســــــــــــتوري ا ح    14كما أل ا ن ملف التصــــــــــــر اط تضــــــــــــم ذا الأمر من اشــــــــــــ من 

لية  عد جو ان من مواليد ما  زب، إذا  ت عدم تورط أبوي مؤســـس ا ادة تث ــ ــ شـ ـ ــيا س حزب سـ ــنة  بتأســـ  1942سـ

وافق مع مقتضـــــــــــيات المادة  ا تخل ولا تت ة، لأ ر ن    29 أعمال الثورة التحر ل المواطن من الدســـــــــــتور، ال تؤكد أن 

ام المادة  ل   31ســــــــواســــــــية أمام القانون، وكذا أح دف المؤســــــــســــــــات ضــــــــمان مســــــــاواة  من الدســــــــتور ال تجعل من 

قوق والواجبــــات بــــإزالـ ـــ ن والمواطنــــات  ا يــــاة  المواطن ميع  ا ة العقبــــات ال تحول دون مشــــــــــــــــاركــــة فعليــــة ل

  السياسية.    

الرج   شــــاء الأحزاب الســــياســــيةو ة  مجال إ عدم 170وع إ الإصــــلاحات الدســــتور لس الدســــتوري أيضــــا  ــــ ا ، ق

ام الدســـــــتور    8مطابقة المادة  ا أنھ لا يجوز طبقا لأح س أي حزب من القانون العضـــــــوي للدســـــــتور، وال جاء ف تأســـــــ

وي".   سيا ع أساس دي أو لغوي أو عر أو أجن أو فئوي أو م أو    ج

ا المادة  لمة فئوي وفقا لما تضــــــــمنتھ حصــــــــر التا فإنھ قد أقر توســــــــيع   42حيث أن المشــــــــرع أضــــــــاف  من الدســــــــتور، و

، ولأن نص المادة  س حزب سيا ا  تأس ناد إل الدستور لم يحل ع القانون تحديد  من  42الأسس ال يمنع الاس

ــ ع أســـاس ـــ ـ ــيا زب السـ ــاء ا شـ التا فإن المشـــرع يكون بذلك قد تجاوز ما انصـــرفت إليھ أســـس أخرى يمنع إ ا، و

عت غ مطابقة للدستور  42إرادة المؤسس الدستوري  المادة  لمة " فئوي"    .171من الدستور، ومن ثمة إضافة 

لس ا عا: حماية ا ق الانتخابرا   لدستوري 

ــياس ـــ مة  إدارة الشـــؤون العامة وذلك لقد كرســـت الضـــمانات الدولية حق المواطن  المشـــاركة السـ تمتع بية والمســـا

شارك  إدارة الشؤون العامة   قوق والفرص من دون أي وجھ من وجوه التمي ومن دون قيود   أن  ل مواطن با

ن مخ اع العامإما مباشــــرة أو بواســــطة ممثل ا بالاق ة تجري دور تخب  انتخابات نز تخب و ة و أن ي ن بحر ،  تار

ن ر عن إرادة الناخب ت السري وضمن التعب ا التصو ن و ن الناخب   .172ع قدم المساواة ب

 
ذا الحق لضرب ا 1996من دستور  42تنص المادة  -169 ا ومضمون، ولا يمكن التذرع  ت الأساسية على ما يلي: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف  لحر

ت الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وامن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراوالقيم و    طي والجمهوري للدولة". المكو
لأحزاب الشعبية، الج 2012يناير سنة    12المؤرخ في   04-12القانون العضوي رقم  -170   . 76ص  -2012- 01- 05ؤرخة في ، الم02ريدة الرسمية رقم ، المتعلق 
  . 79ص -171
لحقوق السياسية والمدنية    25المادة    -172 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان    21، كما كرست العديد من المواثيق الدولية منها المادة  1966من العهد الدولي الخاص 

  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.  7المادة أشكال التمييز العنصري، و من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع  5والمادة 
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ــــــــــــ من خلال قراره رقم  لس الـدســــــــــــتوري حق ال ـذا الصـــــــــــــدد تنـاول ا راقبـة1989لســــــــــــنـة  01و    ، والمتعلق بم

ة قانون الانتخابات رقم   من القانون غ مطابقة للدستور،   810، إذ قرر بأن الفقرة الثانية من المادة 13173-89دستور

لس   ة الأصــلية لزوجة وعلل ا زائر ســية ا ادة ا شــ ة  ور م ــ لرئاســة ا ح بال ا تفرض أن يرفق التصــر لأ

ـام المـادة  ؛ "نظرا لأح و  من الـد  67قراره كمـا ي س الـدولـة يجســــــــــــد وحـدة الأمـة و ـة رئ ور م س ا ســــــــــــتور، ع أن رئ

ة، قرر حامي الدســـتور". و  ور م س ا نظرا لكون محرر الدســـتور، اعتمادا ع طبيعة الاختصـــاصـــات المســـندة إ رئ

ن لأيـة م  ــــــــــــ ـل الشــــــــــــروط ال يجـب أن تتوفر  الم ســــــــــــمو ع  س  مـة  أن تحـدد شــــــــــــروط قـابليتـھ للانتخـاب لمقـاي

م إلا  68المـادة . ونظرا إ أن الرجوع الوحيـد إ القـانون الـذي ورد صــــــــــــراحـة  174انتخـابيـة أخرى  من الـدســــــــــــتور، لا 

ة الأصـلية، لا يمكن  زائر سـية ا ادة زوجة ا ـ شـ اط تقديم الم كيفيات الانتخابات الرئاسـية ونظرا لكون اشـ

، بل  واقع شرط إضافيا لقابلية الانتخابأن يماثل إحدى كيفيات الانتخاب الرئا ل  ال   .175ش

لس الدس ـ ة المادة و نفس السـياق، صـرح ا ـ بإخضـاع  176من قانون الانتخابات  110توري عدم دسـتور ، ال تق

، وكذلك   ـــــــــ ع ســـــــــيا كية، وتقديمھ من قبل جمعية أو عدة جمعيات ذات طا ة إلزامية لل ور م ـــــــــ لرئاســـــــــة ا ال

ـــــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ا لدستو   600تدعيمھ بـــــــ عدم مطابق لس الدستوري  الس الشعبية حيث ق ا ر ع عضو منتخب  ا

ون تحت رعاية جمعيات ذا  ـــــ ن الذين لا ير ـــــ ل الم بعد من المنافســـــة الانتخابية  ســـــ ذه الإلزامية  أســـــاس أن 

. ع سيا   طا

ا تقف عائقا أمام ممارســـــــة حق المواطن  أن          ـــــــ  فضـــــــلا عن كو ة أخرى دعم الم تخب، ومن ج تخب وأن ي ي

ة بت ور م تخبمنتخب   600وقيع  لرئاســـــــــة ا تخب و امة للمواطن  أن ي افية و ، وكذلك صـــــــــرح  177عد ضـــــــــمانة 

لس الدسـتوري بأن المادة  ن للدسـتور، وال   91، والفقرة الثالثة من المادة 111ا من قانون الانتخابات غ مطابقت

ـــــــــــ بإعفا ھ تق ـــــــــــ عفاء النائب من إلزامية دعم تر ة من الشـــــــــــرط المذكور أعلاه، و ور م س ا ســـــــــــبة توقيع ء رئ ب

ــــ %10 ، فقد ق ــــ ع ســــيا ــــ من جديد تحت رعاية جمعية ذات طا ، من منتخ الدائرة الانتخابية  حالة لم ي

ام المادة  ذين الإعفاءين لأح عدم مطابقة  لس  ق قابلية  ال  1989من دســـــــــــتور   47ا ن با ميع المواطن ف  ع

  .178الانتخاب

ــ          ـ ـــــــ قوق، وقد بنا بالتا فإن الم تمتعوا بنفس ا م كذلك نفس الواجبات و ن لأي انتخاب يجب أن تتوفر ف

ــــــــ للســــــــيادة الشــــــــعبية والســــــــ العادي لأي نظام ديمقراطي   لس الدســــــــتوري حكمة  ذلك ع أن المبدأ الأســــــــا ا

 
173  

سة الجمهورية.  1989من الدستور  70ضبطت المادة  -174   بكيفية حصرية شروط قابلية الانتخاب لر
لس الدستوري رقم  -175 ت، الموافق لـ تعلق بقانون ، الم1989- 08 -20المؤرخ في  89ق/ .ق/ م.د/ / -01قرار ا   -36العدد  -1410محرم  18الانتخا
  . 11ص
ت رقم  -176   . 13 -89قانون الانتخا
  . 1996من دستور  50والتي تقابلها المادة   1989من دستور  47طبقا للمادة  -177
وي جميع المواطنين امام القانون.  28وفي المادة  -178   من الدستور تقر 
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ا إ ايفر  ا لدى انقضــــا ســــليم دتھ الانتخابية إعادة  ت ع ا  ضــــان ع المنتخب الذي ان عود إل يئة الناخبة ال  ل

دة  ذه الع ق  تقدير    .179ا

ــ والانتخاب أكد  العديد من المواضــيع ع حق الشــعب           ق ال لس الدســتوري  و ما يخص حماية ا

ا الدســـــتور  المادة اختيار ممثليھ، حيث   ة ال ضـــــم ر قة ضـــــمنية إ ا حيث ع ،  1989من دســـــتور    10أحال بطر

ســـــــــــ ع القائمة مع أفضـــــــــــلية الأغلبية  دور  اع ال ي للمواطن وأن الاق لس الدســـــــــــتوري بالامتياز الانتخا ا ا ع

ـالس الشــــــــــــعبي ـ ـا  ا ع المقـاعد المطلوب شــــــــــــغل س إلا كيفيـة لتوز ي لدى واحد ل ء الاختيـار الانتخـا ــــــــــــ ة لا يمس  

  .180المواطن

لس  يخامسا: حماية ا ق النقا   الدستوري ل

ي من خلال رأيھ رقم        ق النقا زائري ا لس الدســــــــــــتوري ا ، بمناســــــــــــبة مطابقة القانون  02/2004لقد عا ا

ام الدســــتور، بخصــــوص فحص ــــ للقضــــاء لأح من القانون    01الفقرة  35المادة  العضــــوي المتضــــمن القانون الأســــا

ف بــھ  ي مع ق النقــا ــا  المواد ال نصـــــــــــــت ع أن ا ــام المنصــــــــــــوص عل ــــــــــــ  حــدود الأح ــذا   16-2-7للقــا من 

ســــــــــــــا ع نص المـــادة  ميع 1996من الـــدســــــــــــتور  56القـــانون، وتـــأســــــــــــ ف بـــھ  ي مع ق النقـــا ، ال أكـــدت ع أن ا

ن.   المواطن

لس        ا للماد 1الفقرة   35قد ضيق من نص المادة  الدستوري أن المشرع اعت ا من نفس القانون    16ة عند إحال

ر العـدل ح يتمكن عنـد  ح بـذلـك لـدى وز ي، وذلـك بـإجبـاره ع التصــــــــــــر قـھ النقـا ــــــــــــ  ـة ممـارســـــــــــــة القـا من حر

ة للمحافظة ع اســـتقلال افة التداب والإجراءات الضـــرور ــاء من اتخاذ  ان  الاقتضـ ن  التا و ــاء، و ية وكرامة القضـ

ق  تقييد الشـروط لممارس ـ ذا للمشـرع ا سـتطيع تقييد  ، إلا أنھ لا  ـ مة القا صـوصـية م ي نظرا  ق النقا ة ا

ر العدل للســــــــماح لھ  ي لوز شــــــــاطھ النقا ــــــــ ب ح القا لس الدســــــــتوري بأن تصــــــــر ق الدســــــــتوري وعليھ اعت ا ا

ق اباتخاذ التداب من شأن ن ل يھ المساس بإرادة المؤسس الدستوري الضامنة لممارسة جميع المواطن   .181لنقا

صية ات ال ر قوق وا س الدستوري ل   المبحث الثالث: حماية ا

ذا  ا، فإن  لس الدســـــــتوري حماي ات الســـــــياســـــــية الســـــــابقة الذكر، وال كرس ا ر قوق وا إضـــــــافة إ جملة ا

صــــــــية وال  الأخرى حظيت بضــــــــمانات دولية الأخ عمل أيضــــــــا ع   ــــــــ ات ال ر قوق وا م ا عديدة، حماية أ

ـة   ـالرجوع إ تجر ـان. و بــا  ــا لأي ســــــــــــ قوق اللاصــــــــــــقــة بحقوق المواطن ال لا يجوز المســـــــــــــاس  ـا من ا وال اعت

 
لس الدستوري، العدد لس الدستور نماذج من اجتهادات ا -179   . 255 -254ص ص  -2013 -01ي مجلة ا
ت المؤرخ في 1989أوت  20ق  ق م د المؤرخ في  01القرار رقم  -180   . 11ص -36، العدد 1410محرم  18أوت الموافق لـ،  30، المتعلق بقانون الانتخا
لس الدستوري  -1996دستور   زائر على ضوءمسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الج  -181 المرجع السابق، ص   -2010 -1989واجتهادات ا
  . 321 -230ص 
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ـا إ جـان ـ ـادات نجـده قـد كرســــــــــــ زائري من خلال تلـك الآراء والاج لس الـدســــــــــــتوري ا ـات  ا ر قوق وا ب تلـك ا

ة الوطنية و ة الإقامة وكذلك مبدأ خصوصية المواطن. كضمانة وطنية سواء  حماية لمبدأ ال   ومبدأ حر

ة الوطنية و افظة ع ال لس الدستوري لمبدأ ا   أولا: حماية ا

س الدســـتوري لمدى مطابقة الأمر المتضـــمن القانون العضـــوي للأحزاب الس ـــ راقبة ا . عمل 182ياســـية للدســـتور أثر م

عـاد ال تمنع اســــــــــــتعمـل المكونـات الأســـــــــــــا ـة ع حمـايـة الأ ـا الثلاث الإســــــــــــلام، العرو عـاد ـة الوطنيـة  أ و ســــــــــــيـة لل

ــياســـــــــية، حيث جاء  رأيھ رقم  غية لأغراض ســـــــ طھ المادة   01/97والأماز شـــــــــ ذا الأمر من عدم   3بخصـــــــــوص ما  من 

ــ للمكونات الأســـ ـــ ــــ ــيا زب الســــ ا الثلاث المذكور أعلاه، واعتبار أن الفقرة  اســــــتعمال ا عاد ة الوطنية بأ و اســــــية لل

عة من المادة  ية ال تقوم ع العناصــــــــــر   42الرا ز وء إ الدعاية ا من الدســــــــــتور يحظر الأحزاب الســــــــــياســــــــــية ال

ية  الفقرة الثالثة من نفس المادة"، واعتبار أن المشـــرع حينما أضـــاف عبارة:"... وك ذا لأغراض ســـياســـية لعبارة...  المب

يـة". قـد أخـل بمقتضــــــــــــيـات ا ز الفقرة الثـانيـة من الـدســــــــــــتور ال تمنع ضــــــــــــرب المكونـات   42لمـادة لأغراض الـدعـايـة ا

ة الوطنية" و   .183الأساسية لل

ور         م ــــــــــ لرئاســــــــــة ا عية تلزم الم شــــــــــر ام  زائري  رأي لاحق لھ بأح س الدســــــــــتوري ا ة  ذا وقد اعت ا

ية ة الوطنية لأغراض حز و عدم اســــــــتعمال المكونات الأســــــــاســــــــية لل د  ذه المكونات ذات    بالتع وســــــــياســــــــية ولكون 

ية" قد أخل بمقتضــيات   لمة"... وســياســية" لعبارة"... لأغراض حز ن أضــاف  . واعت أن المشــرع ح ــ اســتعمال ســيا

س ا 70من المــادة  2الفقرة  مــة ال تتطلــب منــھ من الــدســــــــــــتور  ال تجعــل من رئ ــذه الم ــة حــامي الــدســــــــــــتور  ور م

غيةالعمل ع ترقية المكونا ة والأماز ا الثلاثة الإسلام والعرو عاد ة الوطنية  أ و   .184ت الأساسية لل

ة الإقامة ر لس الدستوري    ثانيا: حماية ا

صـــــــية، فبالرجوع ـــــــ ات ال ر صـــــــا ع حماية ا لس الدســـــــتوري حر ان ا دافع فيھ   1997-01إ رأيھ رقم  لطالما 

ة الإقامة، حيث ارتأى إ أن  اب الوط  عن حر الشــــــــــرط الذي وضــــــــــعھ المشــــــــــرع والمتمثل  الإقامة المنتظمة ع ال

زب السيا متعارض مع مقتضيات المادة  ن ل ل مواطن يتمتع   44للأعضاء المؤسس من الدستور، ال تؤكد حق 

زائر بحقوقھ المدنية والســــياس ــــ ة موطن إقامتھ، لأن المؤســــس الدســــتوري ا ل حر ي عندما اقتصــــر ية..." أن يختار ب

ــات   ر ن المواطن من ممــارســــــــــــــة إحــدى ا ــدف لتمك ــان  طــھ بــالإقليم،  ــة اختيــار موطن الإقــامــة دون ر ع ذكر حر

ة اختيار موطن الإقامة داخل أو خارج اب الوط الأساسية المكرسة  الدستور والمتمثلة  حر   .185ال

 
لأحزاب السياسية، ج ر ج ج العدد 1997- 03- 06المؤرخ في  07- 97الأمر رقم  -182   -03ص  ص -1997 -12، المتضمن القانون العضوي المتعلق 
29 .  
لأحزاب  1417شوال  27وافق لـ الم 1997ماس  06/  ر أ ق المؤرخ في  01الرأي رقم  -183 ، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق 

  السياسية لأحكام الدستور. 
ت للدستور.  ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الان1417شوال    27الموافق لـ   1997مارس    6ر أ ق عض/ م المؤرخ في    -02الرأي رقم    -184   تخا
ويل احكام الدستور الجزائري، دار هومة، الجزائر، ص ص  -185 لس الدستوري في  ل، قرارات وآراء ا   . 89 -87عبد القادر شر
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اصة ياة المواطن ا س الدستوري    ثالثا: حماية ا

ذا المع  اصــــــــــــة كما يحلو لھ، و ش حياتھ ا ع و حق الفرد  أن يكون حرا و اصــــــــــــة  ياة ا ام ا ق  اح إن ا

دات حما ا، ولقد كرست الضمانات الدولية من المواثيق والمعا ة ذا ر ق مع ا ذا ا ادف  ق من أي ي ذا ا ية 

ال الاعتداء، حيث نصــــــــــت المادة  ل من أشــــــــــ :" لا يجوز  من الع  17شــــــــــ قوق المدنية والســــــــــياســــــــــية بما ي د الدو ل

تھ أو مراســــلاتھ، ولا  ي، لتدخل  خصــــوصــــياتھ وشــــؤون أســــرتھ أو بي عســــفي أو غ قانو ص ع نحو  ــــ ض أي  عر

  .186لأي حملات غ قانونية تمس شرفھ أو سمعتھ"

الرجوع إ رأي رقم         لس الدســــتوري ان01/2004187و ن، حيث جاء  رأيھ . منع ا اصــــة للمواطن ياة ا اك ا

ا، ذلك   ة م ــــــــــــ صــــــــــــول ع  ان الانتخابية البلدية  الاطلاع ع القائمة الانتخابية وا ة حق ال عدم دســــــــــــتور

ن  نادا إ المادت اصـة بالمواطن،  1996دسـتور  الفقرة الأو من   39و  35اسـ ياة ا اك ا . اللتان تنصـان ع عدم ان

ـا  و  ذا المبدأ معاقب عل قوق المكرســــــــــــة   الفات المرتكبة ضــــــــــــد ا أقرتا حمايتھ بموجب القانون لتكون بذلك ا

ــالفــات المرتكبــة  35قــانونــا، مع العلم أن المــادة  عــاقــب القــانون ع ا قوق  من الــدســــــــــــتور تنص ع أنــھ  ضــــــــــــــد ا

ة سان البدنية والمعنو ل من يمس سلامة الإ ات وع  ر   .188وا

اتمة:   ا

ــنة  زائر، نجد أن التعديل الدســــــتوري لســــ ات  ا ر قوق وا س ا ديث عن تكر ، قد وســــــع مجال 2016حول ا

ــذا  إطــار تــدعيم دولــة القــانون  ــات، و ر قوق وا ــذا التعــديــل بمبــادرة من رئ189ا ــة. حيــث جــاء  ور م .  190س ا

لس الدســــتوري ــــ ع رأي معلل من قبل ا لمان. وصــــادق ع191وح دون عرضــــھ ع الاســــتفتاء الشــــع   192ليھ ال

نة بقيادة كردون عزوز  ذه ال ة بوتفليقة  ور م س ا ن رئ لس الدســتوري وقد ع الوط ثم طرح المشــروع ع ا

ل  مة إعداد مشروع ال2013 أفر ا م لت ل   .193تعديل، أو

 
ت العامة وحقوق الانسان، الجزء ال  -186   . 42ص  -2010ثاني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  أحمد سليم سعيفان، الحر
مارس  6المؤرخ في  97/07، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 2004فيفري  5المؤرخ في  04/ ر ق ع/ م د/ 01م رأي رق -187

ت للدستور1997   . ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخا
المواطن الخاصة وحماية شرفه، ويحمي القانون سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل  من الدستور على أنه:" لا يجوز انتهاك حرمة حياة 39/1تنص المادة  -188

  شكالها مضمونة".   
ت والواجبات في ظل تعديل الدستوري الجزائري، لسنة  -189 أكتوبر  -7مجلة جيل أبحاث القانونية المعمقة، العدد  -2016سلطاني ليلة فاطيمة، الحقوق والحر

  . 33ص  -2016
لقانون رقم ال -190   . 2016مارس  7، الصادر في 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  رقم  -2016مارس   6المؤرخ في  16/ 01صادر 
اص شروع التعديل الدستوري القادم، وذلك بتبنيه لأسلوب اللجنة ذات الاختصفي السلوب الذي يتبع في إعداد م 2011ماي  2حيث فصل مجلس الوزراء في  -191

  التي سيقوم رئيس الجمهورية تعيينها، وسنرفع إليها اقتراحات الأحزاب والشخصيات. 
  السابق الذكر.  16/ 01بمقتضى القانون رقم   2016مارس  7على هذا المشروع ثم أصدره رئيس الجمهورية في   2016/ 02/ 07 -192

لس الدستوري رقم 16- 01- ر ت/ م د المؤرخ في  2016/28/01 المتعلق بمشروع قانون المتضمن التعديل الدستوري جريدة الرسمية، للجمهورية   193  - رأي ا
  . 2016فيفري  3المؤرخة في  06الجزائرية العدد رقم 
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ـاصـــــــــــــة        ـات ا ر قوق وا . والعـامـة حيـث كفـل 194والملاحظ أن التعـديـل الـدســــــــــــتوري الأخ قـد أكـد ع كفـالـة ا

ام مبـــدأ العـــدالـــة الاجتمـــاعيـــة   تلفـــة  إطـــار اح تمع ا قوق الاجتمـــاعيـــة من خلال عـــدة زوايـــا تخص فئـــات ا ا

ز دور المرأة  2016 التعديل  زائري ومبدأ المســـــــاواة فمثلا اســـــــتحدث المؤســـــــس الدســـــــتوري ا عز دف إ  ، مادة 

ياة الفردية ا الفعلية  مجالات ا ــارك ا مع الرجال من أجل دعم مشــــ تمع من خلال مناصــــــف ال 195ا ذا  ا  .

ـات الاقتصـــــــــــــاديـة ر قوق وا اف بـا يـة، الثقـافيـة، العلميـة196الاجتمـا كمـا اســــــــــــتطـاع اســــــــــــتـدراك والاع   197،الـدي

ذه 198ئيةوالقضــــــــا ماية  ة وقانونية جديدة  آلية دســــــــتور ســــــــان  قوق الإ لس الوط  . لاســــــــيما باســــــــتحداث ا

ات ر قوق وا   .199ا

ات الســـــياســـــية اســـــتحدث مواد جديدة، ســـــواء      ر قوق وا ســـــا منھ ل زائري تكر كما أن المؤســـــس الدســـــتوري ا

م الال وســـــــــــعت من دائرة ح 200فيما يخص حقوق المعارضـــــــــــة لس الدســـــــــــتوري،  قوق لمانية والمالية وكذا إخطار ا

شـاء الأحزاب السـياسـية والاسـتفادة بحقوق مسـتحدثة ق  إ . والأك من ذلك اسـتطاع المؤسـس 201وكذلك تأكيد ا

ماعية، قوق ا زائري كفالة حق من ا   الدستوري ا

ر السل للمواطن ق  التظا و ا و حق لم تنص عليھ 202و   .        203والتعديلات السابقة الدسات . و

ذا           زائري قد بدت رغبتھ الشـــــــديدة من خلال  ســـــــمح لنا القول أن المؤســـــــس الدســـــــتوري ا ذه المعطيات  ل 

قوق  ز وحمـايـة ا عز ـة   زائر ـة، ودليـل ع طموح الـدولـة ا التعـديـل تحقيق دولـة القـانون والعـدالـة الـدســــــــــــتور

ــات، لاســــــــــــيم ــ ر ــة ا من خلاوا لــت عــائق من عوائق الرقــابــة ع دســــــــــــتور ل توســــــــــــيع دائرة الأخطــار، ال لطــالمــا شــــــــــــ

لس الــدولــة،  كمــة العليــا أو ا لس الــدســــــــــــتوري بنــاء ع إحــالــة من ا ن وكــذلــك من خلال حق إخطــار ا القوان

زائري من ا ن ال مكنت المواطن ا ة القوان عدم دســـــــــــتور يجة تب آلية الدفع  حقوقھ والمشـــــــــــاركة    لدفاع عنن

زائري. لس الدستوري ا ة ا ل قفزة نوعية  تجر ذا بدوره ش ن و ة القوان   ممارسة الرقابة ع دستور

 
سي رقم    03ؤرخة في الم 06المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه، جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم  2016يناير  30المؤرخ في  16/ 46مرسوم ر

  السابق الذكر.  01/16انون رقم بمقتضى الق 2016مارس  7على هذا المشروع ثم أصدره رئيس الجمهورية في   02/2016/  07صادق البرلمان في   -2016فيفري 

جة الدستور المعدل  14الفقرة  -194 ية والقضاء على أوجه التفاوت يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماع -2016من د
  الجهوي ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. 

  . 2016من التعديل الدستوري  36المادة  -195
  من نفس التعديل الدستوري.  43المادة  -196
  من التعديل الدستوري.  51و 45المواد  -197
  يل الدستوري. من التعد 61 -56المواد  -198
  من التعديل الدستوري.  199و 198المواد  -199
  من التعديل الدستوري.  144 -200
  من التعديل الدستوري. 53المادة  -201
  - 2016من التعديل الدستوري لسنة   49المادة  -202
  . 34-33، المرجع السابق، ص ص.سلطاني ليلى فاطيمة -203
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ة تلك    2016انطلاقا مما ســــــــــــبق نلاحظ أن التعديل الدســــــــــــتوري لســــــــــــنة    ا جاء لاســــــــــــتدراك الأخطاء الســــــــــــابقة، و

ة  انت موج ذا التعديل للمجلس االانتقادات ال لطالما  عت  ات الأخطار، و لدستوري لاسيما من خلال توسيع ج

ة والقانونية   التا ضـــــــمان اســـــــتقرار المنظومة الدســـــــتور لس الدســـــــتوري، و ادات ا ية اج بمثابة تأكيد ع 

ات. ر قوق وا التا صيانة ا زائر، و   ا

  قائمة المراجع:

  الكتب:

ات أحمد سليم سـعيفان،  - ر قوقية،  ا ل ا شـورات ا ، م ي، الطبعة الأو زء الثا سان، ا العامة وحقوق الا

2010.  

زائر،  - ومة، ا ق، دار ال ة العامة ل ي، المدخل لدراسة القانون النظر يد زعلا   .2011عبد ا

ات العامة مجال ممدود - ر قوق وا لس الدســتوري  حماية ا دود، جامعة مولود وحول ا فبا فطة، دور ا

زائر،  ي وزو، ا   .2010معمري، ت

شـاة المعارف- ن  الفقھ والقضـاء، م ة القوان ن، الرقابة القضـائية ع دسـتور سـن يم محمد ا مصـر. بدون  ،إبرا

خ.   تار

سان، القرار - قوق الإ سم  10 -180الإعلان العالمي    . 1948د

ي- ســــــــــــیو ات  الفكر  –الســــــــــــیاســــــــــــیة  : النظمعبد الله عبد الغ  ر قوق وا كومة وا ة الدولة وا دراســــــــــــة لنظر

وت امعیة، ب ي، الدار ا     .الإسلامي والفكر الأورو

زائر.- ومة، ا زائري، دار  ام الدستور ا ل اح لس الدستوري  تأو ال، قرارات وآراء ا   عبد القادر شر

  المقالات:

ي ليلة - قوق  فاطيمة، ســـلطا زائري، لســـنة ا عديل الدســـتوري ا ات والواجبات  ظل  ر مجلة جيل   -2016وا

ر  -7أبحاث القانونية المعمقة، العدد    .2016أكتو

قيا، العدد - لس الدستوري تطور القانون الدستوري  إفر زائر، 04محمد بو سلطان، مجلة ا   .2014، ا

ة: زائر   الدسات ا

زائر دستور -   .888. ص1963-09-10المؤرخة   64ح ر ج ج رقم  1963لسنة ا

زائر لسنة  -   .2211، ص24/11/1976المؤرخة   94، ج ر ج ج رقم 1989دستور ا

زائر لسنة  -   .234ص 1989-03-01المؤرخة   09، ج ر ج ج قم 1989دستور ا

زائر لسنة  -  .06ص -1996-01-08، المؤرخة  76، ج ر ج ج  رقم 1996دستور ا

   

ن والمراسيم:   القوان

، المتضــــمن القانون العضــــوي المتعلق بالأحزاب الســــياســــية، ج ر ج ج 1997-03-06المؤرخ    07-97الأمر رقم  .1

  .29 -03ص  ص -1997 -12العدد 
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ــانون رقم - .2 ـــل  10المؤرخ   03-02القـ ـــدة الرســــــــــــميـــة رقم 2002أبر ر ــانون 25، ا  15المؤرخ   19-08، والقـ

دة الرسمية رقم  2008م نوف ر خ  2016والمعدل   63ا   .2016ي فيفر  7بتار

دة الرسمية، رقم  2016مارس   06المؤرخ     01  -16القانون رقم  .3 ر   10.1ص  -2016مارس   7المؤرخة     14، ا

دة الرســـــــــــمي2012يناير  12رخ  المؤ   01-12القانون العضـــــــــــوي رقم  .4 ر ة، رقم ، المتعلق بنظام الانتخابات، ا

  . 17. ص14/01/2012، المؤرخة  01

ـــــــــــ رقم  .5 دة   2016يناير   30المؤرخ    46/16مرســـــــــــوم رئا غرفتيھ، جر لمان المنعقد  المتضـــــــــــمن اســـــــــــتدعاء ال

ة، العدد رقم  زائر ة ا ور م   .2016 فيفري  03المؤرخة   06الرسمية ل

  

 

لس الدستوري:   أراء ا

لية   30لمؤرخ  ا  2000/ ر ن / م د/ 10أي رقم ر - و  2000جو راقبة النظام الداخ  1421صـــفر  9افق لـــــــــــــــ الم المتعلق بم

دة الرسمية المؤرخة   ر لية  30للمجلس الشع الوط للدستور، ا   . 46، العدد 2000جو

ي  18ر  ت /م د/ المؤرخ   01/16الرأي رقم - ــا يع الثـ وافق ل 1437ر ـــــــــــــــــــ ــــالم ــاير  28ــ ــانون  ، يتعلق بمشــــــــــــروع2016ينـ القـ

دة الرسمية المؤرخة  المتضمن التعديل الد ر اير  3ستوري، ا   .9-8العدد، ص  -2016ف

لس الـدســــــــــــتوري رقم  - المتعلق بمشــــــــــــروع قـانون المتضــــــــــــمن التعـديل   01/28/2016ر ت/ م د المؤرخ    -01-16رأي ا

ة  ا ور م دة الرسمية، ل ة العدد رقم الدستوري جر   .2016فيفري  3  المؤرخة 06زائر

وافق لـــــــــــــــــــ  1997ماس  06/  ر أ ق المؤرخ    01الرأي رقم - راقبة مطابقة الأمر المتضــــــمن 1417شــــــوال  27الم ، يتعلق بم

ام الدستور.   القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لأح

ــــــــــــــــ ـــ 1997مارس  6ر أ ق عض/ م المؤرخ    -02الرأي رقم - وافق لــ راقبة مطابقة القانون ، يتع1417شـــــــــوال  27الم لق بم

  عضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور. ال

راقبــة مطــابقــة القــانون العضــــــــــــوي المعــدل والمتمم  2004فيفري  5المؤرخ   04/ ر ق ع/ م د/ 01رأي رقم  - ، يتعلق بم

  ات للدستور.لعضوي المتعلق بنظام الانتخاب، المتضمن القانون ا1997مارس  6المؤرخ   97/07للأمر رقم 

لس الدســـــــــتوري رقم  - المؤرخ    04-12القانون العضـــــــــوي رقم   -1997.1  -03-06ر أ ق ع ض/ م د المؤرخ    -01رأي ا

دة الرسمية رقم 2012يناير سنة  12 ر   .76ص -2012-01-05، المؤرخة  02، المتعلق بالأحزاب الشعبية، ا

لس  - وافق لـ ،  1989-08 -20المؤرخ    89/ ق/ .ق/ م.د/ -01الـدســــــــــــتوري رقم قرار ا المتعلق بقـانون الانتخـابـات، الم

  .11ص -36العدد  -1410محرم  18

وافق لـــــــــــــــــــــــــ،   30، المتعلق بقـانون الانتخـابـات المؤرخ  1989أوت  20ق  ق م د المؤرخ   01القرار رقم  محرم  18أوت الم

  .11ص -36، العدد 1410

وا نت:م   قع الان
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ي زائري والمغر ن قانون الأوقاف ا كر" ب َ   صيغة "ا

Al-Hakkar formula between the endowment law Algerian and 

 the endowment law Moroccan 

ات  رشيدة بر

زائطالبة دكتوراه، جا   رمعة باتنة، ا

 

ص   الم

ا الفكر  ي، و صـــــيغة ابتكر زائري والقانون المغر كر"  القانون ا َ ن صـــــيغة "ا ــة المقارنة ب ذه الدراســـ حاولت 

سليم أرض الاقتصادي  ا، وال تقوم أساسا ع  ا وخرب أصل ع ثمارات الأوقاف ال تراجع ر ل اس الإسلامي لتمو

ا الملك الوقفي  الوقف أو عمرانھ إ عد انقضــــــــــــا عود  ة معينة من الزمن،  عمارتھ واســــــــــــتغلالھ طيلة ف ة تقوم  ج

ة الوصية ع الوقف.   ل

لمات المفتاحية: ي.الوقف  ال زائري، قانون الأوقاف المغر كر"، قانون الأوقاف ا َ الإسلامي، صيغة "ا  

 

Abstract  

This study tried to compare between the formula-HAKR- in Algerian law and Moroccan law, this formula 

devised by Islamic economic thought, to finance investment endowment which fell proceeds and ruined 

their origin, which are based on the delivery of land endowment, who wanted to exploit it in period of time, 

this endowment returns at the end of the period to endowment direction.  

Keywords: the endowment, Al-Hakkar- formula, the endowments lawAlgerian,the endowments law 

Moroccan . 

  سم الله الرحمن الرحيم

ن بإحسان إ يوم الدين،      ع بھ، والتا ن، وع آلھ و ن والصلاة والسلام ع المصطفى الأم مد  رب العالم ا

عد :    و

اء   نھ الفق وابط التصـــرف فيھ  ضـــمن ما بّ انھ وضـــ ت أر يّ ـــلامية إ تنظيم مســـائل الوقف، و عة الإس ســـعت الشـــر

ية، "فأجمعوا عالكتب والمراج م   ع الفق امھ المقرّرة  كت ، أما تفصيل أح عا ة   أن الوقف يجب أن يكون قر
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ام الأوقاف" ل لأح ا مجال، لأنھ لم يرد نص شـــــــــــر إلزامي ومفصـــــــــــّ ادية وقياســـــــــــية، للرأي ف ، كما  204ف جميعا اج

عية ع أقطار الدول الإسـلامية إ شـر ن  سـعت مختلف التنظيمات ال والأنظمة الوقفية، معتمدة  صـياغة القوان

  ذلك ع الموروث الفق  مجال الأوقاف.

ي صـيغة  زائري والمشـرع المغر : كيف تناول المشـرع ا سـاؤل التا سـا ع ما سـبق، يطرح ال كر "تأسـ  الأوقاف  "ا

ذ ية الواردة بخصوص  ام الفق ما ع الأح ل م ل اعتمد  ا؟ه الصيغة لإعداد الإسلامية؟ و اص    القانون ا

كر  الفقھ الإسلامي   المطلب الأول: صيغة ا

وم الوقف  الفقھ الإسلامي.  ديث عن مف ا، لا بد أولا من ا وم كر  الفقھ الإسلامي ومف ديث عن صيغة ا   ل

وم الوقف  الفقھ الإسلامي   الفرع الأول: مف

ف الوقف لغة،     عر فھ عند  ما ي  عر عة. يليھ  ب الأر   أئمة المذا

ف الوقف لغة عر   أولا : 

يل" بمع واحد. س س و الّ حب قف والتّ ات التالية:"الوَ ي المصط   205تأ

و المنع. س  َ ا"، وا س ن وقفا أي حََ فَ الأرض ع المساك قَ فَ، وَ قَ و" مصدر وَ  206و

و الم لمة الوقف ع اســم المفعول و ر إطلاق  فتُ كذا بدون الألف، فأوقفت لغة وقوف، واشــ ــ أن يقال : وقَ والأ

ا العامة   .207تميمية رديئة وعل

ف  عر   الوقف اصطلاحاثانيا: 

يـة الوقف م إ طبيعـة ومـا فـات الوقف  الفقـھ الإســــــــــــلامي، وذلـك لاختلاف العلمـاء  نظر عر ـت  الاختلاف  –تبـاي

عا قائم حول لزوم ودوام الوقف أو عدم ذلك وحو  ا إ الموقوف عليھ أو إ ملك الله  وانتقال   .–لملكيتھ 

ي حنيفة النعمان  1 ف الإمام أ عر _ 

ن س الع و ح " "الوقف  ة ا واقف والتصدق بالمنفعة ع ج   208ع حكم ملك ال

ع با واقف، وأن حقيقتھ  ت ن لم تخرج من ذمة ال عدم لزوم الوقف،فملكية الع ف  ذا التعر ــــ  لمنفعة دون يق

واقف حق الرجوع ع ن الوقف م شاء ذلك، ولل واقف التصرف  ع ستطيع ال   نھ.الأصل، وعليھ 

ي ح2 ف صاح أ عر ي)_ با سن الش  نيفة (أبو يوسف، محمد بن ا

، والتصدق بالمنفعة". عا ن ع حكم ملك الله  س الع   209"الوقف ح

 
ام الأوقافمصطفى أحمد الزرقا،  -204   . 19، ص 1998،  2مان، ط، دار عمار، ع أح
205-  ، بة الزحي   . 133، ص 1996،  2، دار الفكر، دمشق، طالوصايا والوقففي الفقھ الإسلاميو
وز أبادي،  -206 عقوب الف يط مجد الدين محمد بن  رة، د ط،  القاموس ا ديث، القا اء جابر أحمد، دار ا س محمد الشامي، زكر ،  2008، تحقيق أ

  . 388ص 
بة الزحي -207   . 133المرجع السابق، ص  الوصايا والوقف...، ، و
ن بن عمر بن عابدين،  -208 تار شر محمد أم تار ع الدر ا ر الأبصاررد ا ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وع محمد معوض، دار عالم  ح تنو

اض، ط خاصة،    . 518، ص 6، ج2003الكتب، الر
209-  ، بة الزحي   . 151،ص  2008،  6ر الفكر، دمشق، ط ، داالفقھ الإسلامي وأدلتھو
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، ب خالف الصــــــــــاحبان أبا حنيفة، بخروج ملكية الوقف عا واقف إ حكم ملك الله  مع لزوم الوقف،  من ملكية ال

واقف من التصرف  عينھ.   ومنع ال

ف الإمام مالك بن 3 عر س_  أ

ا بأجرة  ان مملو و جعل المالك منفعة مملوكة ولو  م لمســـــتحق بصـــــيغة، مدة ما يراه  210"الوقف  أو جعل غلتھ كدرا

سن" ف :211ا ذا التعر   ، ومن نتائج 

ن الموقوفة.ا أنأ_ ن الموقوفة، ولكن يقطع حق التصرف  الع  لوقف لا يقطع حق الملكية  الع

ط فيھ التأبيد. ب_جوازتأقيت ش   الوقف أي تحديده بمدة معينة، فلا 

ف الإمام الشاف4 عر _ 

ا س مال يمكن الانتفاع بھ مع بقاء عينھ، بقطع التصرف  رقبتھ ع مصرف مباح تقر " "الوقف ح عا   .212إ الله 

ع خروج ملكية الوقف من حكم ال ذا  ف بقطع التصــرف  رقبة الوقف، و ــ التعر واقف إ حكم ملك الله يق

.   عا

ف ابن قدامة المقد5 عر _ 

يل المنفعة " س س الأصل و  .213"الوقف تحب

ف مأخوذ من قول الرســــــول   س عليھ الصــــــلاة والســــــلامالتعر طاب"حَِ ا" لعمر بن ا ل ثمر ّ ــبِ ا وســــ ــل ان 214أصــــ ، ولما 

م عليھ الصــــلاة والســــلام الن  ــــ ــــ الناس  لســــانا وأو و أوجز وأبلغ أف ف ابن قدامة  عر بيانا، يمكن القول أن 

فات   .215التعر

كر  الفقھ الإسلامي ية صيغة ا ي: ما   الفرع الثا

لية للأملاك الوقفية ال تح     ة  أورد الفقھ الإســـــــلامي صـــــــيغة تمو ثمارات ح تصـــــــبح صـــــــا د من الاســـــــ تاج إ مز

كر  لتوليد الدخل، و َ    الأوقاف". صيغة عُرفت باسم "ا

كر ف عقد ا عر   أولا: 

حك  مع والإمســـــــاك، فالتّ و ا كرة  ُ بص غلائھ، وصـــــــاحبھ محتكِر، وأصـــــــل ا س الطعام ل ح كر  َ كر لغة: ا َ   أ_ ا

و "المنع"، حَكر فلان أرض ذا  ا ع  ه من البناء عل   .216فلان: أي منع غ

 
ستأجر الواقف دار مملوكة أو أرضا مدة  -210 ه  تلك المدة. مثال المملوك بأجرة: أن  ا لمستحق آخر غ   معلومة، ثم يقف منفع
س،  -211 ى مالك بن أ رة،المدونة الك ، دار النصر، القا اش   . 282، ص 10، ج   2001، تحقيق ع ال
طيب  -212 يمحمد بن ا اجالشر ي ألفاظ الم تاج إ معرفة معا وت، ط ، مغ ا   . 485ص   2، ج 1997، 1، المعرفة، ب
،  م -213 اض،  المغ وفق الدين ابن قدامة المقد لو،  دار عالم الكتب، الر ي عبد الفتاح محمد ا سن ال ،  3، ط 1998، تحقيق عبد الله بن عبد ا

  . 184، ص 8ج 
، فقال: يارسول عن ابن عمر: (أ -214 ي؟ فقال ص الله   ن عمر أصاب أرضا من أرض خي ، لم أصب قط أنفس عندي منھ،فما تأمر ت أرضا بخي الله أص

يح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد البا سابوري،  ي الن سن القش اج أبو ا ا)، مسلم بن ا ا، وتصدقت  ست أصل ت ح ،  عليھ وسلم: إن ش

ا ي، لبنان، كتاب الوصية، باب الوقف، دار إحياء ال   . 627، ص  3/ج  1632رقم ث العر
215-  ، بة الزحي   . 153مرجع سابق، ص  الفقھ الإسلامي...،و
وز أبادي،   -216   . 387،388مرجع سابق، ص ص  القاموس...،مجد الدين الف
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كر     َ كر -بالفتح–و أصـــــــلھ  كلام العرب : ا ِ تھ، أما ا كر لقلّ حتُ أنھ اُ تمع،  و الماء ا و غ موجود  -بالكســـــــر -و ف

اء وس ذا الإطلاق قد اصط عليھ الناس بكسر ا م أن  افبكتب اللغة، مما يف   .217كون ال

كر  الاصطلاح  َ   الشرب_ ا

نفي    و ما ذكره الرم ا كر  َ ف اصــــــطلا ل عر بقاء 218أقدم  ار عقد إجارة يقصــــــد بھ اســــــ حيث قال :"الاســــــتح

ما"   .219الأرض المقررة للبناء والغرس أو لأحد

 ـ    لم   ـل العلم، ممن ت عـده من أ ف قـد نقلـھ وعول عليـھ من جـاء  ـذا التعر م:ابن عـابـدين  و ذا العقـد ومن بي

رة  بحثھح تھ، وكذلك محمد أبو ز ا الســــــادس عشــــــر اشــــــ ــاد  عدد شــــــر بمجلة القانون والاقتصــــ ، ولقد 220الذي 

كر للدلالة ع ثلاثة معان  : َ اء لفظ ا   استعمل الفق

ش  ف1 ذا ما قصــــــــــده الشــــــــــيخ عل لة، و ھ لابد للوقف من حَكر " _الأجرة المقررة ع عقار موقوف إجارة طو تواه "أنّ

ن أي  .221أجرة تصرف للمستحق

لة.2  222_العقار الموقوف المؤجر إجارة طو

كر أو  3 و الأك شــــــــــيوعا عند إطلاق لفظ ا ذا المع  لة،  و _العقد الذي يتم بموجبھ تأج أراض وقفية إجارة طو

ار   .  223التحك أو الاستح

كر و خصائصھ   ثانيا: شروط عقد ا

كر  الأوقاف الإســــــــلا  ي ع ذكتمتاز صــــــــيغة ا صــــــــائص، ســــــــنأ عض مية بجملة من ا ا، لكن قبل ذلك ســــــــنورد  ر

ذه الصيغة. ا عند تطبيق    الشروط الواجب مراعا

كر   أ_ شروط عقد ا

ا      ن ف ن عُّ ار مســـــتمرة للأبد، و لة، ولكن جرى العرف أن تكون الأح انت طو ن  كر مدة محددة و عقد ا يتضـــــمن 

سوقت الإجارة بمدة، ولكن لا يُ  للمتو ع   قصد خصوص تلك المدة فمن احتكر أرضا مدة ومضت، فلھ أن يبقى ول

ن لتقييد ذلك :224الوقف إخراجھ اء وضعوا أمر   ، إلا أن الفق

ا مقدمة ع العرف السائد.1 ا، لأن الشروط المتفق عل عد المدة المتفق عل تكر  اط إخراج ا  225_يجوز اش

 
س،  -217 و كر  الفقھ الإسلامي مقارنة بما صا بن سليمان بن حمد ا ام عقد ا يةالسعوديةأح سالة دكتوراه،  ،  ر عليھ العمل  المملكة العر

  . 39، ص 2007قسم الدراسات العليا الشرعية، أم القرى،
218-  )، ي الفارو الرم نفية  عصره. 1071-993و الشيخ خ الدين بن أحمد بن نور الدين الأيو   ـ) شيخ ا
س،  -219 و كر.. صا بن سليمان بن حمد ا ام عقد ا   . 40المرجع السابق، ص .أح
س، صا بن سليمان ب -220 و كر...ن حمد ا ام عقد ا   . 41مرجع سابق، ص  أح
ش،  -221 ب الأمام مالكمحمد بن أحمد بن محمد عل ود،  ص فتح الع المالك ع مذ   http//docs.google.com 45، جمع ع بن نايف ال
  http//www.quaradaghi.com، 05، ص2011،ن الوقفإعمار أعيا، وسائل ع م الدين القرة دا -222
223-  ،   . 05مرجع سابق، ص وسائل إعمار...،م الدين ع القرة دا
224-  ، ر ر ع مختصر خليلعبد الله محمد ا ية، مصر، شرح ا ى الأم   . 79، ص 7، ج 2، ط  1899، المطبعة الك
225-  ،   . 09سابق، ص  عمرجوسائل إعمار...،ع م الدين القرة دا
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تب ع بقاء ا2 ان فيھ ضـــــرر فإنھ يجوز لتكر بأجرة المثل ضـــــرر ع _ أن لا ي ة المســـــؤولة أن ترفع الوقف، فإن 

كر.  226الأمر إ القا  فيف عقد ا

كر -ب   227خصائص عقد ا

ه عن با الصيغ :    لية وقفية، ولھ خصائص تم ن عدة صيغ تمو كر صيغة من ب   عت عقد ا

و المل  ك الوقفي: (أرض، عقار).أ_ أن محلھ(المعقود عليھ) 

كر).  ة الوقفية(بدل ا   ب_ يجب دفع أجرة المثل ل

لة جدا. ة طو كرة، عمليا لصا المستحكر لف ة الوقف عن حق الانتفاع بالأوقاف ا نازل ج   ج_ ت

تكر) إلا ع مصــــــــــــرف يتحـد مع مصــــــــــــرف الوق كر( المبلغ الـذي تـأخـذه الأوقـاف من ا ف د_لا يجوز صــــــــــــرف بـدل ا

.   الأص

كر من ـافـة حقوق الملكيـة   ه_حق ا ـب وترد عليـھ  و ورث و ت بموت المســــــــــــتـأجر، ولكنـھ يبـاع و حقوق القرار، لا ي

وء إليھ. د من مخاطر ال و ما يز   الأخرى، و

، والغا ا مردود اقتصــــادي معت س ل ة ول كر،  أجرة رمز ا الأوقاف مقابل حق ا ة ال تأخذ ية و_الأجرة الســــنو

ة ا إثبات ملكية ج ذا العقار. م   الأوقاف ل

كر لإعمار الأملاك الوقفية   228ثالثا: مشروعية عقد ا

ب:    اء  حكر الأوقاف ع ثلاثة مذا   اختلف الفق

واقف منع ذلك، إذا توفرت 1 ط ال كر، ولو اشـــــــــــ اء إ جواز إعمار الأملاك الوقفية بصـــــــــــيغة ا ور الفق ب جم _ ذ

  ية:الشروط التال

عطل الانتفاع بھ. أ_أن   يكون الوقف قد تخرّب و

افية لعمارة الوقف.   ب_أن لا يكون لدى إدارة الوقف، الأموال ال

ا المال، لإعادة إعمار الوقف.   ج_أن لا تجد إدارة الوقف من يقرض

ور الشافعية، إ جواز ذلك مطلقا.2 نابلة، وجم ور ا ب جم   _ذ

عض الشافعية إ عدم ج3 ب    مطلقا.واز ذلك _ذ

عماره أو   ة الوقف، إذ أن حكر الوقف و كر بمص د ا اء، لأنھ قيّ ور من الفق م و قول ا والرا من الأقوال، 

عا. ا معطلا  لا يدرّ ر عطل، وكذلك حكر الوقف أو من بقائھ خر   من بيعھ إذا 

  

  

 
ن ابن عابدين، -226 تار...،محمد أم   . 596مرجع سابق، ص رد ا
ات المعاصرة...،أحمد محمد السعد،محمد ع العمري،   -227   . 82مرجع سابق،ص الاتجا

 -  ،   . 07مرجع سابق، ص وسائل إعمار...،م الدين ع القرة دا
228-  ،   . 08،09ص   صمرجع سابق، وسائل إعمار...،م الدين القرة دا

  



 
 

برلین  –| المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا  2019 شتنبر ،رابعالإداریة، العدد المجلة القانون الدستوري والعلوم                                  156       

زائري  كر  قانون الأوقاف ا ي: صيغة ا   المطلب الثا

فيفة إ مراحل بلورة قانون الأوقاف   طرق إقبل الت زائري، لا بأس بالإشــــارة ا كر  قانون الأوقاف ا صــــيغة ا

زائري.   ا

خية لقانون الأوقاف    الفرع الأول: المراحل التار

ام  ند  تنظيماتھ إ أح ة الوقف منذ أن صــــــارت جزءا من دار الإســــــلام، ولقد اســــــ زائر عة الشــــــرعرفت الدولة ا

زائرالإ  خ ا ة الإســــــــــــلامية من تار مة طيلة الف ذا 229ســــــــــــلامية، وظلت مح ــــــــــــ  تل الفر ، إ أن وطئت أقدام ا

ا من آخر. عد   الوطن، لتعرف الأوقاف 

  أولا: قانون الأوقاف قبل الاستقلال

ل عائقا أمام ســــــياســــــة التوســــــع   شــــــ ان  زائر  ة الأملاك الوقفية  ا ذا الصــــــدد البلاد، و  الاســــــتعماري إن ك

ل إحدى العوائق ال لا يمكن التغلب  شـــــــــ بوســـــــــة أو الموقوفة  ن قائلا: إن صـــــــــناعة الأملاك ا ســـــــــي كتب أحد الفر

تنا إ مســــــــــــتعمرة   ل الإقليم الذي أخضــــــــــــعتھ أســــــــــــ ا القادرة ع تحو ى ال  وحد ا أمام الإصــــــــــــلاحات الك عل

عد الاحتلا، لذلك مباشــــر 230حقيقية ــــ أول ة  و تحديد   ل الفر ســــية  ذلك الوقت  ما عمدت إليھ الســــياســــة الفر

تم   8بإصدار قرار  genralenchefملكية الدولة، حيث قام اللواء  عت أول خطوة  إطار ما قامت 1830س م والذي 

ذا ا ن، وأكد  كي سية من جمع المعلومات من طرف العمال ال سيةلقرار أنھ للسبھ السلطات الفر ق   لطات الفر ا

ا كذلك  ق  ضـــــــر، لت عض الأعيان من الكراغلة وا كية الســـــــابقة، و  الاســـــــتحواذ ع أملاك موظفي الإدارة ال

ل أملاك البايلك   ذا القرار أدخلت  إطار الأملاك العمومية  موجب  ن، و رم عة لمؤســـــــســـــــة أوقاف ا الأوقاف التا

ــ الأ ا أرا اجربما ف ــ اتراك الم ــ المقدســة، ن، والأرا عرف باســم الأرا انت  عة لمكة والمدينة وال  ل كنت تا

  وأرا المساجد.

خ:  ــل" الصــــــــــــــادر بتــار ــاكم "كوز ــا قرار ا ــذا القرار بقرارات أخرى ، م عزز  م والــذي بموجبــھ ســــــــــــمح  07/12/1830و

ن امتلاك الأملاك الوقفية دون أي قيد وش ـ ي عدللأورو ل الأملا  رط، لتوضـع  كومة  ذلك  ك الوقفية تحت حماية ا

 : ســية بموجب القرار المؤرخ  اتب 08/01/1835الفر ــ الوقفية إ م م، وحولت بموجبھ العديد من الأملاك والأرا

رافق عموميــة ــة وم ــا إدار ــل مــداخيــل الأملاك الوقفيــة جزء لا يتجزأ من 231ومصـــــــــــ ، بــل الأك من ذلــك أصــــــــــــبحــت 

ذانية الدولة م سية، و   .232م،بموجب المادة الأو منھ23/03/1843ا ما أكده صراحة القرار الوزاري المؤرخ الفر

ائيا 30/10/1858ثم جاء قرار  التا أدخلت الأملاك الوقفية  اصــــــة، و ام المعاملات ا م، الذي أخضــــــع الوقف لأح

ام القانونية ال ســـــية، كما سـ ــــ مجال التبادل العقاري حســـــب الأح و فر د حق امتلاك الأملاك الوقفية،  مح أيضـــــا لل

خ:  س بموجب القانون الصــــادر بتار با مؤســــســــة الأوقاف وتفر ي"، 26/07/1873لتصــــفى تقر م المعروف بمشــــروع "ور

ـا والانتقـال التعـاقـدي للملكيـا زائر وحفظ ـة  ا س الملكيـة العقـار ت  حيـث أكـدت المـادة الأو منـھ ع أن: "تـأســــــــــــ

 
زائري لتنظيم الوقف النقدي، بحث مقدم للمؤتمر العل   حة ع قانون الأوقاف ا ،  التعديلات المق يم بن محمد بن عبد القادر البلبا -ابرا

رطوم، السودان،  2017، ص 01. 229 م والعلوم الإسلامية، ا امس حول:  الوقف الإسلامي، جامعة القرآن الكر  العالمي ا
زائر، ص ص  101-83. 230 ة، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط1، ا ي،  دراسات  الملكية العقار  -ناصر الدين سعيدو

ا. 231 عد زائر، 1995، ص   47  وما  ، جامعة بن عكنون، ا زائري ، ماجست ، الوقف وعلاقتھ بنظام الأموال  القانون ا ي  -نادية إبرا
، الوقف وعلاقتھ....، المرجع نفسھ. 232 ي  -نادية إبرا
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قوق الع اوا ما  ة م ذا ما فتح الباب ع مصـــــــــــرعيھ للاعتداءات  قار "، و ـــــــــــ ا تخضـــــــــــع للقانون الفر ا ـــــــــــ ن أ

يلاء ع الوقف من فكرة أن الوقف لا مالك لھ   .233والاس

عد الاستقلال   ثانيا: قانون الأوقاف 

يف قانو  ة تصـــــــــ ناك ضـــــــــمن أصـــــــــناف الملكية العقار ب ي للملكية العد الاســـــــــتقلال مباشـــــــــرة، لم يكن  ســـــــــ وقفية 

ذه الملكيات لا تتوفر ع سندات مما جعل وضعية تص ا من قبل الاستعمار كما أشرنا، ضف إ ذلك أن معظم  يف

ن خوفا من انتقام  عض المســــــــتعمر روب  ب  ســــــــ ادة ع شــــــــغور عدة أملاك  زائر شــــــــائكة، ز ة  ا الملكية العقار

ذا أصـــــــــبح ا م، و ي  لوقف دون تنظيالثورة من جرائم ي  مجال  م قانو ة، ومحاولة لســـــــــد الفراغ القانو ذه الف

ي ينظم الأملاك الوقفية  قبة، تم إصــــــــــدار أول نص قانو ر الأوقاف  تلك ا اح من وز اق تنظيم الأملاك الوقفية، و

ا، وذلك بموجب المرسـوم رقم  سـي :   23-64و سـية ال، المتضـمن الأملا17/10/1964234المؤرخ  عامة، يحتوي ك ا

ــامـــة والأحبـــاس  ـــ ن، الأحبـــاس العـ ــا الأملاك الوقفيـــة إ نوع ـ ــانون ع إحـــدى عشــــــــــــرة مـــادة، قســــــــــــمـــت بموج ذا القـ

اصة   .235ا

ــــــــــــ الأمر رقم  خ:   73-71ليق ــــــــــــ الزراعيـة الموقوفـة   08/11/1971المؤرخ بتـار المتضــــــــــــمن للثورة الزراعيـة بـدمج الأرا

ل الأ ية، حيث نص عضــــــــــمن صــــــــــندوق الثورة الزراع ذا  تأميم  ائيا إ الوقف العمومي، و ــــــــــ الزراعية وآلت  را

ن  و مـــا صــــــــــــعـــب عمليـــة  35-34بموجـــب المـــادت ـــائـــل من الأوقـــاف العموميـــة و م  يلاء ع  ـــذلـــك تم الاســــــــــــ منـــھ، و

ميتـھ مقـابل  ذا القـانون قد قلص من دور الوقف وأ ا.بالإضــــــــــــافة إ أن  عـد جاع الأوقاف  ـــــ لاك  تفعيـل دو الأمإســـــــ

ي السائد آنذاكالوطنية،  ا ماعية حسب الن الاش س الملكية ا   .236وتكر

ي  وم أو إطار قانو زائري، لا ســـيما  غياب أي مف تمع ا اجع داخل ا ــابق ذكره جعل فكرة الوقف ت إن الأمر السـ

و الأمر الذي تأخر إ غاية ســـــــنة  و تار1984للتصـــــــرفات الوقفية، و :   11-84الأســـــــرة خ صـــــــدور قانون ، و  09المؤرخ 

ــام الوقف  مواده، من 1984يونيو  ف  213، وقــد صــــــــــــــدر بموجــب المــادة 220إ  213، والــذي نظم أح عر منــھ أول 

عات، وجعلت  ع من الت ا نصــــــــــت ع الوقف كت ذه المواد من قانون الأســــــــــرة أ للوقف كتصــــــــــرف، وما يلاحظ ع 

بة ة لل امھ مشا   والوصية. أح

صــــدور قانون التوجيھ العقاري     :  23، حيث صــــنفت المادة 18/11/1990المؤرخ ب:   25-90و ة إ منھ الأملاك العقار

ــة 237أملاك وطنيـــة، أملاك خـــاصـــــــــــــــة، أملاك وقفيـــة ــابـــة أول إعلان عن إخراج الملكيـــة الوقفيـ عت بمثـ ــادة  ـــذه المـ ، و

ا عن أملاك الدولة، كما نصت المادة  ا.الأملاك الوق منھ ع إخضاع 32وفصل   فية لقانون خاص 

موجب القانون  :   10-91و ل 27المؤرخ  ذا 1991238أفر ا  عد اص، ليخضــــع  ا ا زائر قانو أصــــبح للأوقاف  ا

ــانون رقم  عـــديـــل أول بموجـــب القـ ــانون إ  :  07-01القـ ي بموجـــب 2001239مـــاي  22المؤرخ  ، ثم خضــــــــــــع لتعـــديـــل ثـــا

 
زائر، 2014، ص 26. 233 ، جامعة بجاية، ا زائر، ماس ي للأملاك الوقفية  ا  -بوجمعة صافية، النظام القانو

دة الرسمية، رقم  77. 234 ر ة، المرسوم التنفيذي رقم  64- 283 المؤرخ  07/ 1964/10، ا زائر ة ا ور م دة الرسمية، ا ر  -ا
دة الرسمية، المرجع نفسھ. 235 ر  -ا

ا. 236 عد زائر، 2006، ص 57 وما  دى، ا زائري ، دار ال ع ا شر ، الوقف العام  ال  -محمد كنازة الت
، الوقف العام...، المرجع نفسھ، ص ص 59،60. 237  - محمد كنازة الت

دة الرسمية، المطبعة الرسمية، العدد  21،  80ماي 1991238 ر ومة، ا  -الأمانة العامة ل

ة، 23 ماي 2001239 زائر ة ا ور م دة الرسمية، المطبعة الرسمية، العدد  29،  ا ر ومة، ا  -الأمانة العامة ل
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ســــــــــــم  14 المؤرخ   10-02القـــانون رقم  ـــام قـــانون 2002د ـــاص من دائرة أح و التعـــديـــل الـــذي أخرج الوقف ا ، و

  .240الأوقاف، ليقتصر ع تنظيم الوقف العام

ي: زائري  الفرع الثا كر  قانون الأوقاف ا   صيغة ا

ائلة الموروثة، وذلك من خلال إصــــدار  وة الوقفية ال ســــعينات بال زائري منذ بداية ال تم المشــــرع ا  10- 91قانون  ا

خ:  ــل  27المؤرخ بتــار عت خطوة جبــارة  مجــال تق1991أفر ــذا ، المتعلق بــالأوقــاف، الــذي  ن الوقف، إلا أن مواد  ن

كر كصـيغة تم ي ع ذكر صـيغة ا زائري القانون لم تأ ة  قطاع الأوقاف ا ثمار لية واسـ ، ولكن بالرجوع إ 241و

ـذا القـانون، وذلـك :   07-01بموجـب القـانون رقم  التعـديـل الأول ل زائري  ، نج ـ2001مـاي   22المؤرخ  د أن المشــــــــــــرع ا

ا ضمن المواد القانونية الصادرة بھ. ذه الصيغة، فأورد   قد أعاد النظر  

ك ف صيغة ا عر زائري أولا:    ر  قانون الأوقاف ا

زائري  المـادة  ثمر 10-91نون المتمم لقـا  07-01مكرر من القـانون  26ذكر المشــــــــــــرع ا ســــــــــــ ســــــــــــتغـل و ، أنـھ يمكن أن 

ــل ــا، وحــدد  وتن الأملاك الوقفيــة بتمو ن والتنظيمــات المعمول  ــل وط أو خــار مع مراعــاة القوان ي أو بتمو ذا

ائزة لذلك  كر  المادة  1مكرر   26 المادة الصــيغ ا ، حيث تقول: " 2مكرر   26عقدي المزارعة والمســاقاة، ثم عقد ا

كر الــذي يخصــــــــــــص بموجبــھ جزء من الأرض يمك عقــد ا ـــــــــــــاء الأرض الموقوفــة العــاطلــة  ثمر عنــد الاقتضـ ســــــــــــ ن أن 

ام طلـــة للبنـــاء و/أو للغرس لمـــدة معينـــة مقـــابـــل دفع مبلغ يقـــارب قيمـــة الأرض الموقالعـــا وفـــة وقـــت إبرام العقـــد، مع ال

ثمر بدفع إيجار سنوي يحدد  العقد، مقابل حقھ  الانتفاع  ثھ خلال مدة العقد"المس   .242بالبناء و/ أو الغرس وتور

ف     ــا إ حــد كب لتعر ــاد أن يكون دقيقــا، ومقــار كر ي فــا لعقــد ا عر زائري قــد قــدم  يمكن القول أن المشــــــــــــرع ا

  الفقھ الإسلامي. ذا العقد 

زائري  كر  القانون ا   ثانيا: شروط عقد ا

زائري مواد قانوني شــــــــــــاء عقدلم يضــــــــــــع المشــــــــــــرع ا كر  الأوقاف، بل اكتفى بذكر  ة تتعلق بالشــــــــــــروط اللازمة لإ ا

ا: عض الشروط المرتبطة بالعقد، م تاج  ف يمكن است ذا التعر ف السابق ذكره للعقد، ومن خلال    التعر

ات الوقف لا يكون إلا  حالة الضرورة القصوى.1 كر  ممتل وء لعقد ا   _ال

كر لا يكون إ2   عن العمل. لا  الأرا العاطلة_عقد ا

تكر بدفع مبلغ مقارب لقيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد.3 ام ا   _ال

تكر بدفع إيجار سنوي يحدد  العقد.4 ام ا   _ال

عد 5 ق  الانتفاع بالبناء أو الغرس الذي يقيمھ ع أرض الوقف طيلة مدة العقد._   إبرام العقد يكون للمحتكر ا

ة العقد.6 تكر خلال ف ثمارات ع أرض الوقف لورثة ا ث الاس   _ يجوز تور

ف الوارد  المادة      زائري قد وفق نوعا ما   2مكرر   26من خلال الشــروط الســابقة الذكر، والتعر نجد أن المشــرع ا

كر  الأوقاف، بصورة تخدم مصا الوقف نوعا ما، وذلك من خلال  ا  الأوقاف العاطلة  صياغة عقد ا حصر

ام اط قيمة المثل للأرض، والال   بدفع الإيجار السنوي. عن العمل، مع اش

 
، الوقف العام...، المرجع السابق،  ص 60. 240  - محمد كنازة الت

دة الرسمية، المطبعة الرسمية، العدد  21،  80ماي 1991، ص ص 693-690. 241 ر ومة، ا : الأمانة العامة ل نادا إ المواد القانونية الواردة   -اس
ة، 23 ماي 2001، ص 09. 242 زائر ة ا ور م دة الرسمية، المطبعة الرسمية، العدد  29،  ا ر ومة، ا  -الأمانة العامة ل
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كر،       ا: ضــــرورة تحديد المدة القصــــوى لعقود ا ذا العقد، م امة والمتعلقة  عض الأمور ال مل  لكن المشــــرع قد أ

ـــــ لة إ درجةتؤدي إ ضـــــياع الأملاك والأرا ة للأرض، لأن  ح لا تكون طو  الوقفية، ضـــــرورة تحديد الأجرة الســـــنو

كورات تكون الأج ا.معظم ا يلة جدا لا طائل م ا ض   رة ف

ي كر  القانون المغر   المطلب الثالث: صيغة ا

ن قـانون  عرض مختصــــــــــــر لمراحـل تكو كر، لا بـأس  ي لصــــــــــــيغـة ا قبـل التطرق إ كيفيـة تنـاول قـانون الأوقـاف المغر

ية. الوقف    المملكة المغر

خية لقانون الأوقاف   الفرع الأول: المراحل التار

ات انحطاط تصــــــــــــادف غالبا ضــــــــــــعف  عرفت الأ  ا، كما عرفت أيضــــــــــــا ف ار حيث تنمو أملاك ات ازد ية ف وقاف المغر

ا  غ ما خصـــــــصـــــــت لھ، ولكن ما إن  يلاء ع الأملاك الوقفية واســـــــتعمال مداخيل ســـــــتقر الدولة، حيث يتم الاســـــــ

ا. د عود الأوقاف لسابق ع   الوضع السيا والاجتما ح 

ان الســــــــــــلا     م الضــــــــــــامنون  و ة،  د الدولة العلو ية، خصــــــــــــوصــــــــــــا  ع كم بالمملكة المغر عاقبوا ع ا ن الذين  ط

انوا يتولون ال ا، و م ف موا بأموال عد بل وسا ل  افظة ع الأملاك الوقفية من  رون ع ا نظارة العامة  والسا

ــاة الأقـاليم ب ـأمر قضـــــــــــ ـا و عزل نظـار ن و ع م من  م، بـل وعرف المغرب منـذ بـدايـة ع الأوقـاف، ف راقبـة تصــــــــــــرفـا م

ة للأوقاف تحت مس نظارة النظار ة إدارة مركز د الدولة العلو ع عشر الميلادي  ع   .243القرن السا

تمام بالأحباس والدفا    ســـية، بإفشـــال اواســـتمر ملوك الدولة  الا ماية الفر د ا ــا  ع ا، خصـــوصـ اولات  ع ع

ـة  ا رة الاســــــــــــتعمـار ز ـا، فقـد رفض المغرب إدراج الأوقـاف ضــــــــــــمن جـدول أعمـال مؤتمر ا عطيـل وظـائف ـا و لنيـل م

ام  مـــايــة ع اح ــدة ا ســــــــــــيـــة ع المغرب، وعليـــھ نصــــــــــــــت معـــا مـــايــة الفر ــــــــــــ إ فرض ا ضــــــــــــراء، الــذي أف ا

ية والأحباس الإسلامية. المؤسسات   الدي

ل تدخل  الأملاك الوقفية بالمغرب، أصــدر الســلطان مولاي يوســف أك من     ــ ودرءا ل ومنذ بداية الاحتلال الفر

ا، بالبيع  ســـــية عل ة الفر ا من ترامي الإدارات المدنية والعســـــكر ا (قانونا ســـــاميا) لتنظيم الأحباس وحماي ن ظ ثلاث

ن أ ـة  نظـام  و نزع الملكيـة للمنفعـة العـامـة،أو الر ر ات جو غي ـل ذلـك قـد أحـدثـت  مـايـة رغم  إلا أن ســــــــــــلطـات ا

ية، وعمدت إ نزع   ية  العديد من المدن المغر ا التعم ســــية  ســــياســــ الوقف بالمغرب، واســــتعملت العقارات ا

ا للأمد ال ا أو كرا ن الأجانبالعديد من العقارات الوقفية أو معاوض ل للمعمر  .244طو

تمت أسـاسـا  وخلال ا ا ـ صـدرت العديد من النصـوص القانونية المنظمة للأوقاف، غ أ قبة و زمن قيا ذه ا

ن،  ـام الأوقـاف بقي خـارج دائرة التقن ـة ع الأوقـاف، غ أن جـانبـا من أح ـار ـل مـا يتعلق بـالتـدب والتصــــــــــــرفـات ا ب

شــــــــــاء ل ما يتعلق بإ وآثاره وطرق إثباتھ، فق خصــــــــــوصــــــــــا  المتعلق بالقانون   1915من ظ  75د نص الفصــــــــــل الوقف 

صــــــــــــوصــــــــــــيـة   وابط ا عـة والضــــــــــــ ــــــــــــ الشــــــــــــر ـا بمقت فظـة ع أن تـدب الأوقـاف يبقى جـار المطبق ع العقـارات ا

ورة وما جرى بھ العمل من م ة والمش ية الرا ام الفق ب الإمام مالك.والعوائد الإسلامية، أي الإحالة ع الأح   ذ

ــانونيـــة أخرى تنظم الوقف، إلا ظ ومنـــذ ذلـــك ا ــة  1977ن لم تصـــــــــــــــدر أي نصــــــــــــوص قـ  شـــــــــــــــأن الأحبـــاس المعقبـ

ان مرســـــــومھ التطبيقي ســـــــنة   كة، و ة، ال طرحت  معظم  1979والمشـــــــ الية الأحباس الذر ، الذي جاء ليعا إشـــــــ

 
ية،  1992، ص 20. 243 ية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغر ي الناصري،  الأحباس الإسلامية  المملكة المغر  -محمد الم

ية،  2012،   خ الوقف بالمغرب، المملكة المغر  www.habous.gov.ma244-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تار
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عض  ن   ذا النوع مالدول الإســـلامية، وأدت إ إصـــدار قوان ــ بإلغاء  ـ ســـمح  الدول تق ذا القانون  ن الوقف، و

ســـــــتحق الأوقاف   ة المســـــــتفيدين ذلك، و ة العامة أو مصـــــــ لما اســـــــتلزمت المصـــــــ عض الأوقاف المعقبة  بتصـــــــفية 

ل وقف تمت تصفيتھ.   العامة الثلث من 

عات بما يرا التطورات ال ع  2003و ســــــــــنة     شــــــــــر ذه ال حقق مصــــــ ــــو إطار مراجعة  ي و تمع المغر ا ا ا  رف

ل مدونة  عة والقانون والاقتصــــــــاد،  صــــــــياغة قانون جديد ع شــــــــ الوقف، شــــــــرعت الوزارة بإشــــــــراك علماء الشــــــــر

ـة تمكن من  ، وتوفر أدوات ووســـــــــــــائـل قـانونيـة ورقـابيـة عصــــــــــــر ـا ع ا ــــــــر شــــ ـام الوقف، تجمع شــــــــــــتـات ال جـامعـة لأح

دارتھ. افظة ع الوقف و   ا

ف رقم ذا القانون  الظ الصـــــــدر   وقد   خ   236.09.1شـــــــر المتعلق بمدونة الأوقاف، وقد مكنت   23/02/2010بتار

عة الإســــــلامية مع  ام الشــــــر تلف أنواع وجوانب الوقف، روعيت فيھ أح ع شــــــامل  شــــــر ديدة من توف  المدونة ا

ي ــــ ي، مع اســــــــــــتحضـــــــــــــــار التجــــارب الفق ك ع قواعــــد الفقــــھ المــــال عض الــــدول  ة والقــــانونيــــة المنظمــــة للوقف ال

ية   .245العر

ي: ي الفرع الثا كر  القانون المغر   صيغة ا

ام  ي، تم إصدار مدونة للأوقاف ، تجمع الأح سن الثا د الملك ا ن ال انطلقت  ع ة تحديث القوان مواصلة لمس

تلفة ية المتناثرة للوقف، وتحســـــم التضـــــارب  أموره ا امھ الفق عيد تنظيم أح القانونية شـــــكلا ومضـــــمونا، بما ، و

ا، وتـأكيـدا ع اســــــــــــتقلاليـة الوقف  ـا متم عـا عصــــــــــــر ـا طـا ضــــــــــــفي عل ـام الفقـھ الإســــــــــــلامي، و ـا بـأح يضــــــــــــمن تقييـد

ف رقم    ــــــــــــ الظ الشــــــــــــر ـــــــــــدار مــــدونــــة الأوقــــاف وذلــــك بمقت ــــالص، تم اصــــ عــــھ الإســــــــــــلامي ا المســــــــــــتمــــدة من طــــا

خ: 236.09.1 وا1431يع الأول ر 08بتــــار اير  23فق  ه، الم ، للمحــــافظــــة ع خصــــــــــــوصــــــــــــيــــة الوقف، 246م2010ف

ســــــــــــر حســــــــــــن اســــــــــــتغلالـھ،   يـة ت نظم تـدب مـايـة النـاجعـة، و ـده بوســـــــــــــائـل قـانونيـة حـديثـة تضــــــــــــمن لـھ ا و ومحـاولـة ل

ع التنمية الاقتصـــادية والاجتماعي مة  مشـــار ة تمكنھ من المســـا ثمار طرق اســـ عيد لھ دوره والاســـتفادة منھ، و ة، و

خ بلاد المغربالر ض بھ ع تار   .247ادي الذي 

كر  الوقف من خلال المواد القانونية الواردة  مدونة     ناول صـــــــــــيغة ا ــــــة ومن البدي أن ت ذه الدراســـــ لذا فإن 

ي للأوقاف بالمملكة. ع قانو شر ا أحدث    الأوقاف، بحكم أ

كر  مدونة ا ف صيغة ا عر   لأوقافأولا: 

ة ع الأموال الموقوفة، من خلال المادة تحدث المشــرع الم ار ي  مدونة الأوقاف عن التصــرفات ا منھ، حيث  60غر

ــــا، وتنميــــة  فــــاظ عل ــــادفــــة إ ا تقول: "تجري ع الأموال الموقوفــــة وقفــــا عــــامــــا جميع التصــــــــــــرفــــات القــــانونيــــة ال

ـة ظـا حقق مصــــــــــــ ـا، و ـا بمـا يلائم طبيع ـذه الغـاي ـمـداخيل ـذه الأموال  رة للوقف، ول لف إدارة الأوقـاف بتـدب  ة ت

ا". ذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيق ا   ا وفق القواعد المنصوص عل ثمار   248واس

 
ية،  2012، ام الوقف، المملكة المغر ن أح ية  تقن ة المغر   وزارة الأوقاف والشؤون  www.habous.gov.ma-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التجر

خ الوقف بالمغرب، المرجع السابق. 245  الإسلامية، تار
خ فاتح رجب  1431، الموافق ل 14 يونيو 2010، ص 3154. 246 دة الرسمية، عدد  5847، بتار ر  -ا

ية، ص ص  4، 5. 247 اط،  ط 1، 2018، المملكة المغر ع الر شورات مطا م كمران ، مدونة الأوقاف وفق آخر التعديلات، م  -عبد الكر
م كمران، مدونة الأ وقاف، المرجع السابق، ص 24. 248  -عبد الكر
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فا أو ذكرا ضمن المواد  عر ا  ي لم يورد ل كر من التصرفات ال تقع ع الأوقاف، إلا أن المشرع المغر عت صيغة ا و

و: نوع خاص من أنواع الكراء، فإن الدراسة انونية المتعلقة بمسألالق كر  اعتبار أن عقد ا ة التصرف  الوقف، و

ن، الأول  ــــــــــ لنا أحد الأمر ام الكراء الوقفي  مدونة الأوقاف، ليت ســــــــــتحاول مراجعة المواد القانونية المتعلقة بأح

كر وســــــ ــــ عت صــــــــــيغة ا ي لم  و: أن المشــــــــــرع المغر عم وتو و: أن  يلة من وســــــــــائل  ي و ما الأمر الثا ل الأوقاف، و مو

ذا اللفظ.   ا  ن مواده  المدونة، ولكن تحت مسميات أخرى، دون التطرق ل كر ب ي قد أورد صيغة ا   المشرع المغر

ي للكراء الوقفي   ثانيا: الإطار القانو

ـا ميـة الكراء الوقفي ع أحـد، بـاعتبـاره أســــــــــــلو ثم ـ لا تخفى أ م  جلـب الاســــــــــــ ـك اليـد العـاملـة، من ســــــــــــا ارات وتحر

و أن  تمع، ولكن ممـا يلاحظ بـدايـة  ضـــــــــــــة من أفراد ا ـة، وكـذا توف الســــــــــــكنـات لفئـة عر لات التجـار خلال كراء ا

ثمار  الأملاك الوقفية م عناصــــــــــر الاســــــــــ ناه من أ ن اعت عية نجد أن249الكراء الوقفي و شــــــــــر  ، فإنھ من الناحية ال

ي قد أو  و:  المشــــرع المغر ر لذلك  ي، ولعل الم ع الكرا شــــر ت تداب مختلفة  موضــــوع ال ن تب رد العديد من القوان

ل أو بآخر، من خلال وضــع  شــ ا  عد أو اعتداء ع أعيا ل  ي بضــرورة حماية الأملاك الوقفية من  و المشــرع المغر

عمل ع ذلك، وتضم ن ال    وعدم إتلافھ. ن للملك الوقفي سلامتھجملة من القوان

ام خاصـة بكراء الأملاك       ام عامة، وأح : أح ن الواردة  شـأن كراء الأملاك الوقفية إ ي القوان قسـم المشـرع المغر

 : ا كما ي   الوقفية غ الفلاحية، وأحكم خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية، سنحاول التطرق ل

ام العامة 1   250قفيةلكراء الأملاك الو _الأح

عـة عشــــــــــــرة مـادة، ابتـداء من المـادة رقم  ـام العـامـة لكراء الملـك الوقفي من خلال أر ي الأح إ   80تنـاول المشــــــــــــرعـة المغر

  من مدونة الأوقاف. 93غاية المادة رقم 

وأنھ لاينعقد الكراء وافقة إدارة الأوقاف ع عملية الكراء،  ي ضـــــــــرورة م إلا بمصـــــــــادقة إدارة    حيث قررالمشـــــــــرع المغر

يجة الســــمســــرة أو طلب العروض، و  ش مادي حاصــــل من الأوقاف ع ن شــــو ي أي  أن إدارة الأوقاف لا تضــــمن للمك

ي   عرض قانو ي  ا، فإذا حصـــــــل للمك ذا الأخ أي حق عل اة دون أن يد  ن الموقوفة المك الغ  انتفاعھ بالع

اة وجــــب  ن المك ــــا  عليــــھ إخطــــار إدارة الأوقــــاف فورا بــــذلــــك تحــــت طــــائلــــة فقــــدان حقــــھ  الرجالانتفــــاع بــــالع وع عل

ذا ما أكدتھ المواد  اة، و ن المك افظة ع الع م إدارة الأوقاف إلا بالإصلاحات ال ترمي إ ا ض، كما لا تل بالتعو

  ، الواردة  نص المدونة.89، 88، 82، 80رقم: 

ــا المواد رقم:  ي للملـــك الوقفي، وال ، من المـــدونـــة91، 87، 86، 85، 84، 81أمـ امـــات المك ، فقـــد جـــاءت لتحـــديـــد ال

ن عليھ  وأنھ يتع وائر الســـــــمســـــــرة والوجيبةالكرائية،  ي فور رســـــــو المزاد عليھ مبلغ ضـــــــمان وصـــــــ ا: أن يؤدي المك أبرز

ا فيما أعدت اة واستعمال ن المك افظة ع الع لھ، وفق الشروط   ا

 
-www.fsjes-agadir.info249  ،ية،  كراء الأملاك الوقفية امعة القانونية المغر ادير، ا قوق أ لية ا  منتدى 

: مدونة الأوقاف، مرجع سابق، ص ص 37-34. 250 ذه الفقرة بالمواد القانونية الواردة  س الباحث  إعداد   -استأ



 
 

برلین  –| المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا  2019 شتنبر ،رابعمجلة القانون الدستوري والعلوم الإداریة، العدد ال                                162        

ا المنصـوص  ذا  عل ل إخلال  ن إلا بإذن مكتوب من إدارة الأوقاف، و غي  الع عقد الكراء،  ولا يجوز لھ إحداث أي 

رائب والرســـــــوم ال تفرض ع  ض عن الضـــــــرر، كما أنھ يتوجب عليھ تحمل جميع الضـــــــ ـــــــ والتعو ام يوجب الف الال

ام اة، مع الال ن المك ن الع اية العقد برد الع ا ع   سلم الة ال  ا.ع ا   ل

ن   ــاء الكراء  المادة 93،  92وجاءت المادت ديث عن انقضـــــــ ــ الكراء بأحد الأســـــــــباب  92، من المدونة ل ـــــــ ، القائلة: " ينق

واز ل ن"، وكذلك للتأكيد ع عدم ا اة، ترا الطرف ن المك لاك الع اء المدة،  ناف التالية: ان ي الطعن بالاست لمك

ام والأوامر القضــــــــــــائ من   93ية الصــــــــــــادرة لفائدة الأوقاف العامة المتعلقة بكراء الأملاك الوقفية، من خلال المادة  الأح

  المدونة.

ام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غ الفلاحية2   517_أح

د عن ثمن مدونة الأوقاف أن: الأملاك الوقفية غ الفلاح  94أكدت المادة   لاث سنوات، قابلة للتجديد،ية تكرى لمدة لا تز

ل  ذه الســــومة عند  ســــبة لا تقل عن عشــــرة  المائة من  ادة  الســــومةالكرائية ب وافقة إدارة الأوقاف، والز طة م شــــر

ي أجر ثلاثـة95تجـديـد، وقـالـت المـادة  ــــــــــــ العقـد إذا لم يؤدي المك ق  ف ر داخل  ، من نفس المـدونـة أنـھ للإدارة ا أشــــــــــــ

ـاء العقـد   96داء، وأكملـت المـادة م  من اســــــــــــتلامـھ الإنـذار بـالأ أجـل ثمـانيـة أيـا ــا  إ ق أيضـــــــــــ من المـدونـة، أنـھ للإدارة ا

ن: ن التاليت ال   ا

ة.- ية أو علمية أو اجتماعية أو إدار ن المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دي   إذا احتاجت الع

ان الغرض إعادة بناء - غإذا  ن المكراة أو إدخال  ا.الع امة عل ات    ي

ا  ن المعاد بناؤ ، والأســبقية  كراء الع الة الأو ر  ا ض يوازي كراء ثلاثة أشــ عو صــول ع  ي  ا ق للمك مع ا

الة الثانية.    ا

ام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية3   518_ أح

د عن ســــــت ســــــنوات،ك الوقفية الفلاحية تكرى  من المدونة أن الأملا  98أكدت المادة  ن فقط  لمدة لا تز قابلة للتجديد لمرت

ـــــادة   وافقـــــة إدارة الأوقـــــاف، والز طـــــة م ر ع الأقـــــل، شــــــــــــر ســــــــــــتـــــة أشــــــــــــ ـــــاء مـــــدة الكراء  ي قبـــــل ان بطلـــــب من المك

ل تجديد، كما أش ـ ذه السـومة عند  ن  المائة من  سـبة لا تقل عن عشـر ن السـومةالكرائية ب  من  101و   100ارت المادت

ي من المدونة ع أنھ لا يجوز  ـا  عقـد الكراء، إلا بإذن كتـا يتغي نوع الزراعة وكيفيـة الاســــــــــــتغلال المنصــــــــــــوص عل للمك

ي أو  يجة حادث فجا ل الزرع ن لك  ليا إلا إذا زرع الأرض ثم  داده  إدارة الأوقاف، ولا يحق لھ الإعفاء من الكراء أو اســــــــــــ

رة، وأكدت ذلك المادة قو    موجب للإعفاء من الكراء أو تخفيضھ:   من المدونة قائلة: لا  101 ة قا

لاك موجودا عند إبرام العقد.- ب ال ان س   إذا 

صول عن الأرض.- عد فصل ا لاك    إذا حدث ال

عـد النظر ومراجعـة المواد القـانونيـة الواردة  مـدونـة الأوقـاف المتعلقـة بكراء الملـك الوقفي، يمكن القول أن:      المشــــــــــــرع  و

نادا لعدة  ات الوقف، وذلك اســـــ ة لممتل ثمار لية واســـــ ا صـــــيغة تمو عت كر، ولم  ي لم يتطرق إ صـــــيغة ا أمور  المغر

ا:   م

 
: مدونة الأو قاف، مرجع سابق، ص ص 38، 39. 517 ذه الفقرة بالمواد القانونية الواردة  س الباحث  إعداد    -استأ
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ي قد حدد م ســــبة للأرض أ_ المشــــرع المغر دة كراء الأرض الموقوفة بثلاثة ســــنوات للأرض غ الفلاحية، وســــتة ســــنوات بال

كر لا يتم  ن سنة.الفلاحية، وعقد ا سع عض الأحيان إ  لة قد تصل     إلا بكراء الملك الوقفي لمدة طو

اة، وقد أكد ع ن الموقوفة المك ي يمنع منعا باتا التصــــــــــرف  الع ا، المادة ب_المشــــــــــرع المغر  85 ذلك  عدة مواضــــــــــع م

اة إلا بــإذن مكتوب م ن المك غي  الع ي إحــداث أي  القــائلــة:  91ن إدارة الوقف، وكــذلــك المــادة القــائلــة: لا يجوز للمك

ـاء مـدة الكراء وع  ن إ إدارة الأوقـاف فور ان ي برد الع م المك ن أن عق ـيل ـا.  ح ـا عل ســــــــــــلم ـالـة ال  كر  ا د ا

ا، دون إي تدخل من الإدارة الوقفي ة التصرف المطلق ف ا وحر ثمار ن واس   ة.الأوقاف يق بضرورة إصلاح الع

اء مدة   ان، إلا بان ن المسـتحكر لأي ظرف  ا و ـ العقد القائم بي كر أنھ لا يجوز لإدارة الوقف ف ج_من شـروط عقد ا

ي فقد أجا ح من خلال المادة العقد، أما المشرع المغر ا. 96ز ذلك لأسباب أخرى بنص صر   من المدونة، وقد سبق ذكر

ــ ــــ ي نوعية الأرا كر يتعلقد_لم يحدد المشــــــرع المغر اة، وعقد ا ــ العاطلة أو البور  ال لا يقبل   والأملاك المك ــــ بالأرا

. ذه الأرا ن ل ثمر و جلب المس ذا العقد  ن، وغاية  ثمر ا المس   عل

  اتمةا

ا:   توصلت الدراسة إ جملة من النتائج، م

ا، و  _1 فات متعددة من حيث صــــــــياغ عر جمع ع الوقف  الاصــــــــطلاح الفق لھ  ا، إذ تُ ة من حيث معنا ا متقار لك

ا".أن الوقف: "قطع التص ن ال يدوم الانتفاع    رف  رقبة الع

و: "_2 كر  الفقھ الإسلامي  بقاء الأرض المقررة للبناء والغرس أو عقد ا ماعقد إجارة يقصد بھ اس   ".لأحد

ف يقا3 كر بتعر زائري للأوقاف عقد ا ف الاصطلا لھ  الفقھ الإسلامي._عرف القانون ا   رب التعر

لية  قطاع الأوقاف.4 كر، صيغة تمو زائري عقد ا   _اعت القانون ا

كر.5 فا لعقد ا عر ي  مدونة الأوقاف    _ لم يورد المشرع المغر

عت المشرع المغر-6 لية لأملاك الوقف.لم  كر من الصيغ التمو   ي عقد ا

ح الد    عض التوصياكما تق :راسة    ت، 

يا   _1 ســــــــــــقا فق ان ولا يزال  وأنھ  ــــــــلامي يحمل بداخلھ عناصــــــــــــر بقائھ وفعاليتھ،  ــ ضــــــــــــرورة الإيمان بأن نظام الوقف الإســ

  ومجتمعيا مفتوحا ع مختلف الفئات الاجتماعية.

ل من قانون ضـــــــرورة مراجعة النصـــــــوص ا-2 ثمار الأوقاف،   ل واســـــــ زائري،   لقانونية المتعلقة بصـــــــيغ تمو الأوقاف ا

ي.   وقانون الأوقاف المغر

زائر والمغرب لصـــــــــياغة 3 ن: ا ن الشـــــــــقيقت ــاد، من طرف الدولت ن علماء: الفقھ والقانون والاقتصـــــــ ك ب _ العمل المشـــــــــ

ن غرا للدولت ب قانون شامل للأوقاف، بحكم القرب ا ما، ضف إ ذلك وحدة المذ ، والتقارب الفكري والدي لشع

ذا القانون الف ية ل ل الصياغة الفق س ن، مما    .ق المتبع  الدولت
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  قائمة المصادر والمراجع

    أولا: الكتب

س،  ى مالك ، _ابن أ ،المدونة الك اش رة، ، تحقيق ع ال   .2001دار النصر، دط، القا

ن بن عمر ، عـابـدين، م_ابن  ر حمـد أم تـار شــــــــــــرح تنو تـار ع الـدر ا ، تحقيق عـادل أحمـد عبـد الموجود الأبصـــــــــــــاررد ا

اض، وع محمد معوض،    .2003دار عالم الكتب، ط خاصة، الر

، _ابن قـدامـة،  ــــــــــــ لو،  المغموفق الـدين المقـد ي عبـد الفتـاح محمـد ا ســــــــــــن ال ،  3ط، تحقيق عبـد الله بن عبـد ا

اض،    .1998دار عالم الكتب، الر

 ، زائري ام  الالوقف العمحمد كنازة ، _الت ع ا زائر، شر دى، ا   2006، دار ال

 ، ر ر ع مختصر خليلعبد الله محمد ، _ا ية، ، مصر، 2ط، شرح ا ى الأم   1899المطبعة الك

 ، بة ، _الزحي   .2008، ار الفكرد، دمشق، 6ط، الفقھ الإسلامي وأدلتھو

 ، بة ، _الزحي   .1996دار الفكر، ، دمشق، 2ط، الوصايا والوقف  الفقھ الإسلاميو

ام الأوقافمصطفى أحمد ، _الزرقا،    .1998دار عمار، ، عمان، 2ط، أح

، م ي طيب _الشر اجحمد بن ا ي ألفاظ الم تاج إ معرفة معا وت، 1ط، ، مغ ا   .1997المعرفة، ، ب

وز أبادي،  عقوب ، _الف يطمجد الدين محمد بن  اء جابر أحمد، س محمد الشـــ ــــ، تحقيق أالقاموس ا دط،  امي، زكر

رة،  ديث، القا   .2008دار ا

ي ، _الناصــــــري،  يةمحمد الم ية، الأحباس الإســــــلامية  المملكة المغر ، وزارة الأوقاف والشــــــؤون الإســــــلامية، المملكة المغر

1992.  

ي، _ ةناصر الدين ، سعيدو زائر،1ط، دراسات  الملكية العقار   .ابوطنية للكتالمؤسسة ال، ا

م ، _كمران،  اط، ، المغرب، 1ط، مدونة الأوقاف وفق آخر التعديلاتعبد الكر ع الر شورات مطا   .2018م

امعية   ثانيا: الرسائل ا

 ، ي زائري الوقف وعلاقتھ بنظام نادية ، _إبرا زائر، الأموال  القانون ا ، جامعة بن عكنون، ا   .1995، ماجست

س،  و كر  الفقــھ الإســــــــــــلامي مقــارنــة بمــا عليــھ العمــل  المملكــة  بن حمــد ،  ســــــــــــليمــان صــــــــــــــا بن_ا ــام عقــد ا أح

يةالسعودية   .2007، دكتوراه، قسم الدراسات العليا الشرعية، أم القرى،العر

زائر، 2014 ، جامعة بجاية، ا زائر، ماس ي للأملاك الوقفية  ا  _بوجمعة صافية، النظام القانو

  

  الدولية لمواثيق ثالثا: ا

دة الرســــــميةا_ ة، ار زائر ة ا ور م دة الرســــــمية، 07/10/1964المؤرخ    283-64لمرســــــوم التنفيذي رقم ، ا ر ، ا

  .77رقم 

دة الرسمية_ ر ة، ، ا زائر ة ا ور م   .1991ماي 80، 21المطبعة الرسمية، العدد ا

دة الرسمية_ ر ة،، ا زائر ة ا ور م   .10/04/1991 لمؤرخة ، ا16رقم ا

دة الرسمية_ ر ية، ، ا خ فاتح رجب 5847عدد المملكة المغر وافق ل 1431، بتار   .2010يونيو  14، الم

دة الرسمية ر زائر ، اا ة ا ور   1991ماي 80، 21، العدد ةم

دة الرسمية ر ة،العدد ، ا زائر ة ا ور م   .2001ماي  29،23ا

واق عا: المقالات والم ونيةرا   ع الإلك
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زائري لتنظيم الوقف النقـدي،   حـة ع قـانون الأوقـاف ا يم بن محمـد بن عبـد القـادر ، التعـديلات المق ، ابرا _البلبـا

م والعلوم الإســــــــــــلاميـــــة،  بحــــث مقــــدم للمؤتمر  ـــامس حول: الوقف الإســــــــــــلامي، جــــامعــــة القرآن الكر ـ العل العــــالمي ا

رطوم، السودان،  .2017ا  

  http//www.quaradaghi.com، 2011،إعمار أعيان الوقف، وسائل ع م الدين ، _القرة دا

ش، م ـــــب الأمـــــام مـــــالـ ــــحمـــــد بن أحمـــــد بن محمـــــد ، _عل ود،    كفتح الع المـــــالـــــك ع مـــــذ ــــــــــــ ، جمع ع بن نـــــايف ال

http//docs.google.com  

ية، 2012، ن أح ام الوقف، المملكة المغر ية  تقن ة المغر  _وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التجر

www.habous.gov.ma 

خ الوقف بالمغربوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، _ ية، تار    www.habous.gov.ma،  2012، المملكة المغر

www.fsjes-agadir.infoية، كراء الأملاك الوقفية امعة القانونية المغر ادير، ا قوق أ لية ا  _منتدى 
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Résumé : 

Le rapport du cours des comptes sur Le système de compensation au Maroc: Diagnostic 
et propositions de réforme de 2014 a révélé que les mesures prises par le gouvernement 
en 2013 et 2014 pour réduire les passifs du caisse de compensation n'avaient pas donné de 
résultats positifs. Notre pays en raison de la profondeur du processus de contradictions et 
de l’unité entre les forces de production et les rapports de production, la caisse de 
compensation n’est jusqu’à présent qu’un mécanisme ou un masque qui cache ces 
contradictions, La réforme inachevée de la Caisse de compensation (CDC) est 
symptomatique de la procrastination, pour ne pas dire du manque de courage, dont font 
preuve nos élites politiques et administratives. On pourrait en dire tout autant de la 
réforme des retraites, entamée, mais toujours pas menée à son terme. 

Mots clés: caisse de compensation, pouvoir d'achat, Nécessité de réforme. 

Abstract: 

The report of the course of accounts on The compensation system in Morocco: 
Diagnosis and reform proposals of 2014, revealed that the measures taken by the 
government in 2013 and 2014 to reduce the Fund's liabilities had not yielded positive 
results. Because of the depth and unity of the contradictions between the forces of 
production and the relations of production. The Clearinghouse is so far only a mechanism 
or a mask that hides these contradictions, The unfinished reform of the Compensation 
case (CDC) is symptomatic of the procrastination, not to say the lack of courage, shown 
by our political and administrative elites. The same could be said of the pension reform, 
which has begun but has not yet been completed. 

Keywords: compensation case, purchasing power, reform. 
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The fact that the compensation case model is unrealistic and unrealistic and cannot be imitated 

by the absence of its conditions has led to very unfavourable results in Morocco. If we limit ourselves 

to the Moroccan agricultural experience as a basis for possible industrial development, we see that the 

agricultural population, which in the early 1960s reached 8 million people (about 80.5%), now reaches 

about 15 million people (about 45%). The singles are located where it has not changed since the early 

1960s to today. The share of agriculture in GDP has fallen from over 30% to about 15%. This explanation 

is that the development of productive forces did not reflect a parallel development of the level of 

individual productivity necessary according to the mentioned development model, which accentuated 

the deepening of the contradiction over time between productive forces and productive relationships 

and the uninterrupted continuation of the process of primitive accumulation of wild capital. Since the 

1960s, agricultural incomes have not translated into a tangible development of Badia's economic, social 

and cultural infrastructure and have therefore not translated into the incomes of the peasant 

population. Consequently, the role of the compensation case created to keep prices at a level 

compatible with the very low purchasing power of farmers and the working class will be abandoned 

today brutally and without compensation. 

The memory of these things is not a matter of intellectual luxury, but rather to highlight the 

depth of existing contradictions in society resulting from the adoption of the capitalist mode of 

production, which aims to maximize the profits of the peasant, industrial and commercial bourgeoisie 

that governs political power at the expense of the wage freeze of the working class and the poor 

peasants. The solution, which required the intervention of the State through its tax budget to support 

the price level in order to reach the level of reach of the workers and peasants who constitute the 

majority of the community. Any breach of this support will only deepen the contradictions and make 

them explosive at any time. This raises the question: what are the causes of the failure of the 

compensation case? What solutions are proposed to reform this case, which positively affects the 

purchasing power of citizens? 

First: the compensation case in the report of the High Council of Accounts 

The evolution of the world market over the past 15 years has highlighted the reduced 

compensation system, which has become costly and subject to fluctuations. Remittance fees amounted 

to 52 billion DH in 2011 and 56.6 billion DH in 2012. Total cash expenses for the period 2011-2015 
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amounted to AED 200 billion, which could have been invested in public investments, infrastructure 

development or payment of part of the country's treasury financial debt519. 

The issue of reforming the compensation case has become urgent, given the increasingly urgent 

calls in recent years to reconsider its mechanisms, which many consider to be a "source of wealth" and 

a cushion for deepening social disparities rather than a means of supporting poor and disadvantaged 

groups. However, this urgent requirement, although everyone agrees on the need, poses more than a 

problem at the level of implementation, which makes any movement in this direction and outside a 

global solution to the economic and political system a waste of effort. As the Western proverb says, 

"What's the point if we're on the wrong road"? 

Since the compensation case depends heavily on the state budget, the Moroccan government 

has created alternative taxes and applied the measurement system, which means that public subsidies 

will remain limited to a certain value, as will relative or total support for the hydrocarbon sector, 

supported by the case. According to the report of the High Council of Accounts on: "the compensation 

system in Morocco, the diagnostic and reform proposals for 2014", that, following the increase in 

revenue related to the budget and the adoption of the compensation case from the State budget, it does 

not have its own resources and does not depend on the state of dependence520. 

The 2014 report of the Economic, Social and Environmental Council highlighted the need to 

reform several institutions, including the compensation case521, and in its 2015 report, the Economic, 

Social and Environmental Council also highlighted that the increase in current expenditure was linked 

to changes in compensation costs522. Current expenses are semi-stabilized and compensation 

expenses increased slightly in 2016 by 0.9%523. 

In addition, the report of the High Council of Accounts confirmed that the various categories of 

citizens receive only 15% of the grant funds, while companies, production establishments and other 

consumer sectors receive more than 85% of the fund's support. The State spent 250 billion dirhams and 

 
519 - Compensation Report, Ministry of Economy and Finance, Finance Bill 2018, p 1, can be downloaded from the official 

electronic link of the Finance Act Act: lof.finances.gov.ma   
520   -Report of the High Council of Accounts on: Le système de compensation au Maroc: propositions de diagnostic et de réformes, 

January 2014. It can be downloaded from the official website of the Supreme Audit Council: http://www.courdescomptes.ma 
521 - The Economic, Social and Environmental Council's annual report for 2014 can be downloaded from the Council's 
official website at http://www.ces.ma 
522  -Le rapport annuel du Conseil économique, social et environnemental pour 2015 peut être téléchargé du site 
web officiel du Conseil à l'adresse suivante: http://www.ces.ma 
523 - Le rapport annuel du Conseil économique, social et environnemental pour 2015 peut être téléchargé du site 
web officiel du Conseil à l'adresse suivante: http://www.ces.ma 
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citizens received less than 40 billion dirhams, while companies and sectors of production and 

consumption as well as large agricultural lands received 210 billion dirhams. 

These simple facts allow us to say that the clearing system has not yet been able to maintain 

consumer price stability in a way that is adapted to the purchasing power of Moroccan citizens, which 

has a negative impact on social peace and threatens stability and social cohesion. 

The reform of the compensation case system in Morocco is therefore a national, economic and 

social necessity, as it is closely linked to the rationalization of State expenditure and the achievement 

of its development objectives. It should be noted that the case is increasingly using inequalities 

between the poor and the non-poor, going from double (2.1) in 2007 to 2.5 and 2.5 in 2011. In addition, 

83.6% of public aid allocated to materials Oil subsidies are the main component of the subsidy, of which 

95.1% are intended for non-poor groups, while the poor receive only 4.9% of subsidized sugar 

consumption and the same as soft wheat, 4 billion dirhams in wheat in 2011, but it turned out that 

96.1% of the volume of aid went to the pockets of the rich, but it did not benefit the poor, leaving only 

1.9% of the support524. This confirms, of course, that the case no longer assumes the roles originally 

assigned to it, mainly to strengthen the purchasing power of the middle and poor classes. The question 

of the reform of the compensation case derives its urgency from the need to ensure the sustainability 

and balance of public finances, while enabling them to effectively achieve public social policy 

objectives. 

 

Second point: Defects in the compensation case 

     The crisis in the compensation system is linked to a number of imbalances, the most important of 

which are 

A. In the implementation of the procedures associated with the proposed reforms: 

This is the procedure to guide this project. Here are the following questions: 

1 - any reform of the education system and health services in the context of the need to teach 

children from beneficiary families and to continue to vaccinate them? 

 
524 - A study by the Competition Council, which was examined on Monday 4 June 2012 in Rabat. 
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2. What mechanisms to control price speculation? 

3 - Given the requirement for a bank account to qualify, what will be the performance of 

financial institutions after the significant benefit that will result from the increase in the adoption rate? 

4 - If the previous government and the current government spoke after the appointment of the 

enormous value of the benefits expected from the fight against corruption and the adoption of good 

governance, why is this article not treated as a reform priority instead of using simple and opposite 

solutions to the crisis for the Simple citizen? 

B- In terms of the State's budgetary burden : 

Taxpayers are subject to the compensation burden rather than to independent or professional 

consumers, although this system is subject to circumstantial adjustments, but no in-depth and 

comprehensive reform has been carried out, as the burden of compensation costs has repercussions 

that increase the vulnerability of the macroeconomic framework and reduce the budgetary margin, 

particularly in terms of investment. These costs represent major risks to economic growth and 

employment, aggravating the government budget deficit, the trade balance and external accounts. 

While the compensation system should mainly target groups in need, their development over 

the years had led to the provision of budget support to local producers, particularly those in the 

transport, power and sugar sectors, and even in some industries. 

The report drawn up by the High Council of Accounts for 2014 on the clearing system in 

Morocco, "Proposals for diagnosis and reform", showed that a significant proportion of the subsidies is 

due indirectly to the State and public bodies that benefit from the subsidised materials for the car park 

it owns, Professional producers represent almost two thirds of the total compensation costs, while 

households represent only about one third of this support. 

Thus, the compensation system has moved away from its original function of stabilizing 

commodity prices to become an aid mechanism that does not reflect the reality of costs and obscures 

the reality of prices, particularly in the electricity and transport sectors. 
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C- At the level of the management of the compensation case: 

- The management of the compensation system is "fragmented and closed" due to poor 

coordination between the various ministerial sectors and the bodies concerned in terms of tasks and 

initiatives taken. Each party works within the limits of its competence, which does not create the 

necessary integration conditions for the codification and management of this system; 

- the lack of sufficient involvement of certain sectors, such as the Ministry of Agriculture and 

Transport, in the modernisation of the management mechanisms of compensation systems, although 

they are directly involved; 

- Limit petroleum product information and statistics to product conversion processes without 

providing further details; 

- the subordination of subsidised materials to the free import system, which benefits economic 

operators in a number of areas without State intervention in terms of financing methods and 

conditions; 

- The compensation case provides support for the purchase of petroleum products not based on 

actual consumption. In addition to its absence in the information system, it is possible to compare the 

imported quantities with those transferred and the reference payment control on invoices for returns 

of previously acquired products; 

- The case is not empowered to take into account the choice of suppliers and purchase prices, 

nor to adequately control the beneficiaries of these subsidies; 

- the case does not have a database of its partners, even in terms of basic financial information 

such as annual accounts and auditors' reports, despite their limited number; 

- The case does not have a legal framework with clear requirements to recover its debts in cases 

where the case becomes indebted to its clients. 

D- In terms of tax aspects: 
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- increase taxes on subsidised materials due to the weight of the compensation charge borne 

by the State; 

- The compensation of land groups is indirectly financed by a percentage of the value added tax 

transferred to their budgets: in 2012, according to the report of the High Council of Accounting, this 

amount had reached 1.9 billion DH; 

A- At the level of petroleum products: 

- The development of domestic petroleum product market conditions faces several constraints 

due to limited reception and storage capacity; 

- lack of competition between traders in the market prices of petroleum products; 

- The structure of the various oil structures and their complexities, which include costs that are 

not related to the fact that they are expected to bear, but are not subject to review in order to take into 

account technical perceptions and market conditions. 

B. As far as Al-Butan gaz is concerned: 

Its consumption is mainly divided between households (59%) and agriculture (39%). 92% of it 

is covered by imports, which is a significant deviation from its original social function, as it is mainly 

intended for industrial and professional uses. 

C- Concerning flour: 

- non-acquisition when prices are low, as well as non-establishment of reserve stocks; 

- Lack of strengthening of the price and margin control system in relation to regulatory 

standards in order to allow the target population to take full advantage of the support supported by the 

State and to prevent the transfer of most of this support to the rest of the stakeholders and 

intermediaries. 

D- Concerning sugar: 
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- not to revise the price target on which the subsidy is based and not to take into account the 

improvement of agricultural productivity on the one hand, nor the effects of the use of industrial 

production capacity on the other; 

- Do not use the purchasing process to secure sugar supplies during periods of falling 

international prices. 

The third point is: the government's attitude towards compensating the groups 

concerned and the Moroccan company 

Since 2015, the government has directly addressed marginalized and vulnerable groups through 

a series of social programmes and policies with adequate financial allocations, including budgets from 

the reform of the exchange fund. One of the most important of these programmes is the Social Bond 

case, whose resources over the past year have been about AED 5.55 billion. The finance law stipulates 

that 4 billion dirhams will be allocated to this fund to continue efforts to extend the Ramid medical 

assistance system to the poor with a target of 8.5 million beneficiaries and to increase the number of 

beneficiaries of the Taysir programme. Reaching 812,000 students from 494,000 families, the number 

of beneficiaries of the One Million Portfolios programme has been increased to 3,914,949 beneficiaries, 

while continuing to support people with special needs and providing a grant to widowed women. 

However, the various procedures remain limited and do not affect the Moroccan citizen and have 

shown several experiences of the government regarding its limitations and weaknesses, including the 

"RAMED" system. 

This raises the question of the monetary value of the expected support, which gives rise to several 

questions, namely: Will it be able to compensate for the inevitable loss of purchasing power after the 

price increase? In other words, if the fund gives 500 dirhams per month to poor families to meet 

increased needs, gas, flour, sugar and others are worth 600 dirhams per month, for example. So what 

are the guarantees to protect the middle class most affected by this process? The latter, having the 

status between the two chambers, are neither the beneficiaries of the support nor the safe of the rich. 

Therefore, the reform of the compensation fund requires a strong political and governmental will 

to deal with the case, to put an end to the rent and anomalies resulting from the current support system 

and to respond to beneficiaries. The objectives and targets to be defined, the target groups, the areas 
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and entities involved in the assistance should be defined and gradually reduced. In addition, the success 

of the reform requires urgent consideration of the establishment of mechanisms for the recovery of 

directed aid funds. In principle, support the purchasing power of the least accessible groups, i.e. the 

adoption of legal and procedural mechanisms forcing the rich to return the compensation money they 

use to the Treasury, as is the case in cases of tax evasion. 

Fourthly: the lack of the compensation fund and his impact on the purchasing power 

of citizens; 

Through the study and diagnosis of the clearing system and his impact on the purchasing power 

of citizens, we have noted the existence of several imbalances known by this system, which allows us 

to draw several conclusions on the weaknesses of this fund and its impact on the purchasing capacity 

of the citizens: 

A) the problem of identifying the supported group : 

The difficulty of identifying the supported category  and the baseline against which aid recipients 

differ from others is evident in the absence of a clear database and the prevailing utilitarian mentality, 

as well as the lack of credibility and reputation of the brokers in power in such operations where 

corruption, corruption and extortion This puts us in front of two options, following the example of the 

Iranian model, characterized by direct transfers without targeting, as in Brazil and Mexico, as any 

person wishing to benefit from them direct monthly assistance as soon as his name is entered on the ad 

hoc list, without any requirement as to material income, which requires the allocation of a much higher 

budget than previously indicated525. 

The work must focus on changing intermediaries in the sense of employing independent 

associations to volunteer to select target groups according to predetermined criteria and well-thought-

out rules, which requires exceptional efforts, as the rich also benefit from the Fund's services and in the 

same way they serve it. As in practice, this fund is still not able to provide services to the poor, markets 

 
525In this context, it is important to note some of the advantages of the Brazilian model, which focuses mainly on "conditional 

support" rather than "absolute support". This is contrary to the support system in place in Iran, for example, which is 

unconditional support. 
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are open to all without exception, and everyone has the opportunity to buy and sell at the same prices 

and at prices that weigh heavily on the poor. 

Although the issue of reforming the fund had been introduced since 2007, in order to enable 

citizens to consume consumer goods at affordable prices, commensurate with their purchasing power, 

practice has shown, however, that rich companies, factories and categories are those that benefit from 

the lion's share of the state budget and only partially and exclusively benefit the ordinary citizen. Has 

received more than 88% of the fund's support, according to a report from the High Council of 

Accounting in 2014 which confirmed that the various categories of citizens receive only 15% of the 

support526. 

B) Structural and legal imbalances: 

 

1. Legal imbalances result in: 

 

The dispersion of the legal texts governing the compensation fund of 4 royal decrees, 6 decrees, 

12 resolutions and 14 periodicals, resulting in a large number of different interpretations that reach the 

level of conflict between them; 

the absence of a specific code leading to the imbalance and lack of harmony and clarity of legal 

texts, and then weakening clearing operations and associated controls, thus opening the way to 

manipulation and speculation; 

Prescription of texts and non-alignment of the economic movement. 

2. The structural imbalances are: 

 

- The benefit of several operators of multiple production, distribution, marketing 

and other processes, rather than direct support to consumers; 

- The difficulty of supervision given the multiplicity of supervisory bodies and the 

lack of coordination between them; 

 
526-Report of the High Council of Accounts on: The clearing system in Morocco: proposals for diagnosis and reform, op. cit. 
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- The use of refined and unrefined oils in the same proportion and without 

discrimination; 

- The failure of the World Bank's proposals and recommendations for reform of 

the Fund, prompting an International Monetary Fund committee to make two visits to 

Morocco in January and June 2013 in order to put pressure on the government to undertake 

structural reforms, particularly in the area of compensation; 

- The clearing house fund currently represents a heavy burden on the State 

budget and threatens financial balances, given the large share of funds that increases year on 

year due to pressure on its support. The total value of the fund amounted to 13,019 billion 

DH in 2018527. In 2016, it amounted to 15.5 billion DH528; in 2017, the fund was allocated 

14.65 billion DH529. 

- The Compensation Fund does not adequately monitor the beneficiaries of these 

subsidies, resulting in insufficient access to the amount of support funds spent by the 

Compensation Fund for its beneficiaries, particularly in view of the lack of control; 

- The weakness of effective competition on liberalised fuel prices; 

- The benefit of the rich citizen and media segment more than the support of the 

compensation fund more than that of the poor segment; 

- The Compensation Fund was created mainly to support the poor class, but 

expanded to include other categories; 

- Gradually avoid support for the remaining elements. The increase in allocations 

is intended to finance policies and programmes for social development and support for 

fragile and needy groups, here the poor category must be taken into account to compensate 

for the value of this support. 

Based on what has happened, we conclude that, despite all the efforts made by the State to 

continue to reform and support the Compensation Fund, as well as all the sanctions and elements 

 
527- Dahir Sharif No. 1.17.110 published on 6 Rabea Al-Akhar 1439 (25 December 2017), implementing Finance Act No. 17.68 

for the 2018 financial year, published in Official Gazette No. 6633. 
528- Dahir No. 1.15.150 published on 7 Rabi' al-Awwal 1437 (19 December 2015), implementing Finance Act No. 70.15 for the 

2018 financial year, published in the Official Gazette No. 6423. 
529-Dahir No. 1.17.13 published on 14 Ramadan 1438 (9 June 2017), implementing Finance Act No. 73.16 for the financial year 

2017, published in the Official Gazette No. 6577 
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necessary to maintain product prices, the Compensation Fund continues to face obstacles that hinder 

the proper conduct of its business, which calls for a specific reform of the Fund through restructuring. 

Fifth: proposals for reform of the Compensation Case:   

The new vision of the compensation case reform should make it possible to redefine the mission 

of the Case so that it does not remain a blind support mechanism (households, companies, 

administrations) but rather becomes a mechanism for supporting the poor exclusively as part of a 

broader social protection model. To support the needy consumer only. Consideration should also be 

given to maintaining the purchasing power of families and businesses, within the framework of other 

mechanisms that maintain the incentive to rationalize their consumption and production. 

With the presence of the compensation fund, which is designed solely to preserve the purchasing 

power of the poor, we should aim to moderate prices on the one hand and improve incomes on the 

other. The reform should be implemented in two phases: moving from blind redistribution to targeted 

redistribution and, secondly, moving from the logic of aid to the logic of empowerment and social 

emancipation in order to avoid creating the poverty trap. Therefore, there is no better time to 

implement the reform than a context in which hydrocarbon prices are moderate. This opportunity is 

historic and any delay will only make the reform more costly and painful in the future. On the other 

hand, the reform process must respect the principle of gradualism in order to mitigate the impact of 

shocks on Moroccans. 

This is why, convinced that reform is not a way for the country to engage or a simple reversal 

game to give the impression that there is only change, but a remarkable willingness of all elements to 

open its doors to all social forces to solve the problems facing the community. 

From this point of view, we urge the government to develop and activate the following 

alternatives as soon as possible, in order to overcome the obstacles defined by the Compensation Case, 

which we include as follows: 

 A- the governance of the compensation fund530 

- Develop positive interaction between the different agencies involved in the 

clearing system. In this context, it is recommended to create a vigilance committee on 

compensation. In addition to the compensation fund, the Committee should include the 

National Grain and Cotton Board, representatives of the Ministries of Energy, Public Affairs, 

 
530  -Report of the High Council of Accounts on: The clearing system in Morocco: proposals for diagnostics and reform, op. cit. 
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Finance, Industry, Agriculture and Transport, as well as representatives of relevant 

professional bodies. The main task of this committee is to advise the government on 

strategies and mechanisms to be put in place to streamline the clearing-house system. It 

should ensure effective and sustained vigilance in the world markets for the materials 

concerned, report on the significant risks associated with the adequacy and security of supply 

of subsidised materials and propose measures to overcome them. 

- The State should also carry out a tribal control of subsidized imports of 

materials in order to encourage the actors concerned to make purchases during periods of 

reduced international prices, which would make it possible to set up a system of 

compensation operations over a multiannual period; 

-  The mandate of the compensation case should be broadened in order not only 

to provide a mechanism for the payment of subsidized, but also to make the case an active 

observer of the subsidised equipment and to contribute to the constant vigilance with regard 

to the financial risks facing Morocco. Thus, the case should have a bank of up-to-date 

information on world markets. 

B.  Protecting the middle class and improving the income of the poor: 

- Allow middle-class people who pay tuition fees for schools and private clinics to deduct these 

expenses from their income tax base, or at least to grant them reductions in the taxes due to them; 

- Invest the funds provided by the government following the compensation in financing 

infrastructure, health and education projects; 

- Use National Human Development Initiative projects to provide basic services such as water, 

electricity, sanitation and roads for the poor; 

- Encourage income-generating activities, developing the potential and employability of the 

working poor and supporting microenterprises. 

C. Improving the management of the financial envelope: 

- Review the structure of subsidised prices by creating a new pricing system for oil and food 

products by rationalising the structure and control of cost elements, reducing support for these 

materials and fixing the final price to ensure compliance with fixed prices and avoiding manipulation 

and speculation; 
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- assign control of support files to a specialized system to improve the performance of the current 

compensation system; 

- Develop a sophisticated information system to process files and declarations as part of the 

compensation case improvement. 

D. Achieving economic efficiency: 

- Reduce the national economy's dependence on the international market in order to promote 

sectors vital to achieve self-sufficiency in large proportions, and this is mainly about: 

 Cereal policy and the Green Morocco programme; 

 Sugar sector: agreement between the government and sugar professionals; 

 Energy Sector: The Energy Charter as an outline. 

E. Achieving Equity and Strengthening Social Protection: 

- Maintain and improve the financial envelope of the compensation Case in order to find a budget 

to finance the basic materials; 

- Enforcementand rehabilitation of the management capacities of the departments and 

institutions involved in the reform of the clearing system; 

- Create a research system for groups in need and a good distribution of supporting documents; 

To activate all this, a systematic approach should be developed, including ministerial workshops 

to study international experiences in the field of clearing, as well as field visits and to assess and 

manage national administrative capacities; 

- Implement a strict system for monitoring and allocating budget allocations for support and 

guidance in the right direction because control of this area is characterized by its complex nature due 

to the multiple sectors in which materials are supported by processes and means of production or in the 

manufacturing process. 

- the establishment of clear mechanisms for the recovery of aid from non-outstanding 

categories, in particular large companies, which, although the law requires them to return the support 

funds that have benefited from them to the Treasury, do not apply to all companies, as they wish to 

support and strengthen the competitiveness of certain local companies Are complicated in the absence 

of mechanisms to identify companies that really deserve support; 
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In this context, the Federation of Moroccan Consumer Associations called for the end of 

companies benefiting from industrial fuels and depriving non-alcoholic beverage companies and jam 

producers to benefit from subsidised sugar. The establishment of mechanisms to recover support from 

the most accessible groups will provide new opportunities to produce programmes to address 

vulnerability, poverty and social equity. 

Any change affecting the basic consumption support system should be part of a comprehensive 

and radical approach to Morocco's economic policy aimed at qualifying human resources and adapting 

their conditions for integration into economic production chains by linking the reduction of support 

quotas to the creation of new jobs. Citizens must have access to public services and thus reduce poverty 

margins. 

The social approach is an essential element in the equation for the success of the reform of the 

subsidy system and therefore the need to adopt a strategy combining the promotion of economic 

projects linked to self-sufficiency in subsidised basic materials, on the one hand, and offering adequate 

employment opportunities, on the other hand, helping to reduce prices and ensure a minimum of social 

protection for Moroccan citizens. 

It is not possible to overcome the constraints of support in its current form, except through a 

real rehabilitation of the Moroccan economy by supporting the internal market and ensuring that 

citizens' purchasing power is improved, and to carry out tax reform with concessions and exemptions, 

particularly in the agriculture and real estate sectors, and its integration into neoliberal globalisation. 

The success of the reform of the compensation system ultimately depends on the extent of the 

government's willingness to improve the purchasing power of citizens, with price subsidies leading to 

an economic and social function, which means that all letters currently circulating on the subject are 

considered a burden for the country. The problem is that the public finance deficit is structurally 

structured and can be slightly alleviated by the reform of the clearing house, but its essential and 

essential entry remains a profound tax reform, ensuring the redistribution of social and economic 

contributions. public mispronounce, so as to ensure social justice and equity for all. 
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ية ن المرأة المغر  531القيادة وتفعيل مبدأ تمك
 لطيفة الصقر : إعداد

 باحثة  القانون العام الداخ والتحولات المؤسساتية

 لية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية

  جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

لعربية    ملخص المقال 
اتلا شك أن موضوع " القيادة وتفعيل مبدأ تمك ي  مصاف أولو ية "، يأ ن  ن المرأة المغر شغالات الفاعل وا

ة النوع داخل  ا لمقار ن ية، وخصوصا  إطار ت ن لتدب السياسات العمومية داخل المملكة المغر ن والغ الرسمي الرسمي

ذه  ا القطاعية، والدعوة بالتقائية  انية  سياسا الدولة"، الذي ابتدأ ب "  السياسات العامة  موضوع "جندرة م

ي  يعا منھ لولوجية المرأة لمراكز صنع القرار، وتفعيلا لذلك بمناداة رسمية من ممث الدولة  التمي الإيجا  "

ذه الول عية، تنفيذية وقضائية)، وصولا لأجرأة  شر واقع،  ص المؤسسات والإدارات العمومية ( وجية ع أرض ال

ا المتعدد ا اتيجية، أومستو انت إس   تنظيمية، أو تنفيذية.  ة، سواء 

متھ   ي ومدى مسا سلط بالدرجة الأو الضوء، ع دور الفاعل العمومي المغر ي موضوع الدراسة، ل يأ

ية سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا،  ظل التحولات المؤسساتية والسياسية والاجتماعية  ن المرأة المغر تمك

ا المغرب  انخراطھ بالمسلسل الإصلاوالاقت ش ع ت صادية ال  يوسيا الذي ي  والديمقراطي داخل فضائھ ا

ا لمناصب المسؤولية" 2011إليھ، حيث خطا بذلك خطوات ثابتة منذ دستور  ن" و"أجرأة ولوجي ة "مبدأ التمك ، بدس

اتيجيات داخل المؤسسات والإدارات العمومية،  ظل ترسانة قانوني يلا لذلك  برامج الاس ة جد متقدمة، وت

، من و  ات الرسمية المنادية بإدماج المرأة اللامشروط داخل المسلسل التنموي المستدام، مستمدا بذلك روح التغي التوج

د صناعة القرار العمومي بمشاركة فاعلة لل امة الرشيدة،  أفق تجو ة، وا ا ية.مبادئ الديمقراطية، وال   مرأة المغر

Abstract 
Leadership and activating the principle of empowering Moroccan women is one of the priorities and 

concerns of official and non-official stakeholders in the public policies management in the Kingdom of 

Morocco, especially when adopting the gender approach within its sectoral policies. And advocationg 

the convergence of policies on the topic of “Gendering state budget” Which began with “a positive 

discrimination” in order to encourage women's accessibility to the decision-making centers, and to 

activate it by issuing an official call for the representatives of the state in institutions and public 

legislative, executive and judicial administrations ending by putting that accessibility on the ground 

whether its strategic, organizational or operational levels. 

This study focuses mainly on the Moroccan public actor’s contribution to the empowerment of 

Moroccan women politically, economically, socially and psychologically, in light of the institutional, 

political, social and economic transformations that Morocco is undergoing in its reform and democratic 

process within its geopolitical space, thereby taken firm steps since the Constitution of 2011, by 

 
ا الباحثة على ه - 531   ، المنظمة من قيل ماستر القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتية بشراكة مع »المرأة المغربية بين التحولات السياسية ورهان التنمية الاجتماعية «امش أشغال الندوة الوطنية:  دراسة بحثية قدمت 

    .2019مارس  26يومه مركز إضاءات للأبحاث والتنمية، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، 
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institutionalizing "the principle of empowerment" and "making procedures for her to access positions 

of responsibility" within public institutions and administrations, with a very advanced legal arsenal, 

Achieving by the inconditionnal including  of women in the sustainable development process, 

inspiriting the spirit of change, the principles of democracy, integrity and good governance, in order to 

improve public decision-making with the active participation of Moroccan women. 

  مقدمـــــــــة 
يص وضــــــــــــع قائم  ــــــــــــ ية"، دون  ن المرأة المغر ل الغوص  دراســــــــــــة "القيادة وتفعيل مبدأ تمك س من الســــــــــــ ل

ذا  تمع ع السـواء، من  شـھ المرأة وا ع واقع  ا القصـوى  بذاتھ،  مي ية أ ن المرأة المغر ـ قضـية تمك المنطلق تك

ن عل تمعيـة ال ترا مـاعـات وكـذا ســــــــــــيـاق القضـــــــــــــايـا ا ن الأفراد وا ـا الـدولـة، من أجـل ضــــــــــــبط التوازنـات القـائمـة ب

ا   ، إ تحقيق العدالة الاجتماعية.  532المؤسسات، سعيا م

ع المنصــــــــــــف اجتماعياً للمنافع الاجتماعية الأســــــــــــاســــــــــــية، حيث والمقصــــــــــــود بتحقيق العدالة الاجتماعية، الت   وز

ن، الأول يد ة يتطلب ذلك، تطبيق مبدأين أســــــــاســــــــي ــــــــ أولو قوق الأســــــــاســــــــية والذي يك عو إ تحقيق المســــــــاواة  ا

ي، فيدعو إ توف فر  ان قصــــوى، أما الثا ا الســــ ســــتفيد م رى أن اللامســــاواة ال لا  ميع، و افئة ل الأك فقراً ص مت

افؤ ال  مساواة  م الأك استفادة من ت ب أن يكون الأقل حظا  عبارة أخرى، ي فة،  ا "إعلان  533فرص.م عرف كما 

ميع ع الموارد والفرص،  قوق و حصـول ا ا المسـاواة  ا ية"، بأ شـأن العدالة الاجتماعية  المنطقة العر س  تو

و  ك ع إزالة ا ا  صــــــــــــنع القرارات ال مع ال ســــــــــــتفيد من قدرا رومة بحيث  ن الفئات ا اجز ال تحول دون تمك

: المســـــاواة، الإنصـــــافتؤثر ع حيا ائز أســـــاســـــية و وم العدالة الاجتماعية ع مبادئ  بمثابة ر ركز بذلك مف ،  ا، و

قوق والمشـــــاركة، من  واقع اللامســـــاواة الذي يطا ســـــاء  نا وجب القول بأن  ل الو جميع  عيھ  ال المرأة،  حد ذاتھ 

انت الانتفا ية، حيث  ســـــــاء المنطقة العر رابات الســـــــياســـــــية ال اجتاحت المنطقة العالم وكذا  ضـــــــات الشـــــــعبية والإضـــــــ

يــة  عــام  ــدمــات،  ردة فعــل ع مجموعــة متنوع ــ  2011العر صــــــــــــول ع ا ــافؤ فرص ا ــا عــدم ت ة من الاختلالات، م

، وعدم المشـــــــاركة  عمليات صـــــــنع القرار، مع ارتفاع م ـــــــ عدلات البطالة ولاســـــــيما  أوســـــــاط الشـــــــباب، والقمع الســـــــيا

. وكما ذكرال ــــ ى  الدخل الفردي، وضــــعف الب الأســــاســــية، وكذا الفســــاد المؤســــ ، 534Joseph Stiglitz تفاوتات الك

ب فشـــــــل النظام  ر أن اللامســـــــاواة  ســـــــ م تذكّ يجة لھمن الم ـــــــ ون  آن واحد. ولقد جاء  ختام فكما جاء   الســـــــيا

ـــــــــــــــــــ ــــ ة الــ نة الأمم الم 28ختام توصــــــــــــيات الدورة الوزار ي آســــــــــــيا ل شــــــــــــأن    (ESCWA)تحدة الاقتصــــــــــــادية والاجتماعية لغر

ات الأسـاس ـ ر قوق وا ات من أجل ضـمان ا ذا التحدي ع جميع المسـتو ية السـياسـات العامة حول سـبل التصـدي ل

ســـــــبة للمرأة، فقد أكد المشـــــــاركون ع ضـــــــرورة اعتماد ســـــــياســـــــات، ووضـــــــع آليات لمقاومة العنف ضـــــــد  ميع، وكذا بال ل

اتيجيات لتوســـــــــيع المرأ ة  اتخاذ القرار وع العمل ع وضـــــــــع اســـــــــ ا بالفعالية المطلو واتخاذ تداب لدعم مشـــــــــارك ة، 

 
  أي الدولة.  - 532
 Distr. LIMITED، 2018يا، بيروت، المتحدة، "موجز السياسات العامة، من طموح العدالة الإجتماغية إلى واقع اللامساواة"، تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أس الأمم  - 533

E/ESCWA/SDD/2018/Brief.2 10 October 2018 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH :1. ص .  
534- Joseph E. Stiglitz, est un économiste américain, lauréat du « Prix Nobel » d'économie avec George Akerlof et Michael Spence 
en 2001 « pour leurs travaux sur les marchés avec asymétrie d'information» 
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،  نطاق ماية الاجتماعية دون إقصـــــــــــاء أو تمي ز ا عز دوا العزم ع  انية. كما أكّ لتلبية متطلبات مختلف الفئات الســـــــــــ

رص ع مشاركة المو  ن  اتخاذ القرارحس المواطنة المسؤولة وا   535.اطن

ـة ال  ـا التنمو ـة  منظوم ر الزاو ـل  شــــــــــــ ن المرأة)، ل وم (تمك ـذا المف وقـد وقع اختيـار الأمم المتحـدة ع 

ع الأ  ا  الر ن ن  ت مشــــــة  عملية التنمية، ومنذ ذلك ا ــاء والفئات الم ســــ دفت دمج ال خ من القرن الفائت ال اســــــ

وم عالميا ع جرت محاولات لمأ ــار المف شـ و ما أدى إ ان ة، و امج التنمو لھ إجرائيا إ عدد من ال وم وتحو ســـســـة المف

م  قيادة   536صـــعيد واســـع. يئة الأمم المتحدة وع الرغم من إحراز تقدم م المرأة  مجال الســـياســـة، كما جاء  موقع 

لن  537للمرأة، شـ سـاء  كومات، %6.2و  فقط من رؤسـاء الدول   %7.2فإن ال ينة   من رؤسـاء ا وفق أخر الإحصـائيات ا

خ   . 2017نون  1بتار

ي كذلك تخليد الاحتفال الأم لسنة      ر : باليوم العالمي للمرأة تحت شعا 2019يأ

Penser équitablement - Bâtir intelligemment - Innover pour le changement 

خ وكما جاء  موقع الأمم المتحدة  ء الذي يمكن ، تتطلع ال2019مارس   4، بتار ـــــ ، ال ســـــاء والفتيات إ التغي

ساء  جميع أنحاء العالم : شھ ال ع ولة تحت طائلة ما  س مھ   ف

ل دولار يكسبھ الرجل، 77العمل نفسھ، لا تكسب المرأة سوى مقابل  - تاً مقابل   س

ش حاليا ما لا يقل عن  - ة،مليون امرأة وفتاة، خ 200ع ھ الأعضاء التناسلية الأنثو شو  ضعن ل

لمانات سوى ٪ - ساء داخل ال ن، 24لا تمثل ال   المائة من مجموع المنتخب

س 35عرضت ٪ - ساء للإيذاء ا .من ال     دي و/أو ا

يئة الأمم المتحدة للمرأة"   يص الذي قدمتھ " ــــــــــــ ذا ال ش إ حدود  538من  واقع المرأة المع ع   2019حول 

يئـــة) أنـــھ مـــا زال وج ـــ ـــا، إقليميـــا، ووطنيـــا، من أجـــل التغي ھ المعمورة، حيـــث تؤكـــد (أي ال و ن عمـــل الكث أمميـــا، ج يتع

غي لا يكون كث  ض   وتحقيق الأفضــــــــــــــل،  ــار طرق جــديــدة، مع التفك  بــدائــل عمليــة ت التفــاؤل من خلال إلزاميــة إبت

ا  صـــــــلب برامج ومخططات وســـــــياســــ ـــ شـــــــرك ة، بالمرأة و ـــــــ ا للتعليم، لل وة شـــــــاســـــــعة  ولوجي ات الدول. فلا زالت ال

وات الطبيعية، للسياسة وك يللموارد الاقتصادية، واستغلال ال ل الدولة. ذا لصناعة القرار داخل    ا

ـذا المبـدأ تنـاولـھ الإعلان  ف   ســـــــــــــان،  ي بـذلـك مبـدأ المســـــــــــــاواة، من ضــــــــــــمن المبـادئ العـالميـة المتعلقـة بحقوق الإ يـأ

ســــــــــــان (ال قوق الإ عات العديد من الدول، وكذا المغرب، 1948عالمي  شــــــــــــر ي...، كما تطرقت إليھ  حيث ) والميثاق الأور

افحة  مجموعة من المقتضـيات  2011تضـمن دسـتور  : " حظر وم ا تصـدير الدسـتور الذي نص ع المتعلقة بھ، و مقدم

 
ة لغربي آسيا م المتحدة الاقتصادية والالجنة الأمل الوزاري 28الدورة  - 535 ّ ،  2014شتنبر  18و 17بشأن العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية، في اجتماع بتونس يومي  إعلان تونس، والذي أفرز جتماعي

رة الموقع    . www.unescwa.orgللمزيد من المعلومات المرجو ز
  . 57)، ص،  2019نشر في مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني (فبراير   تمكبن المرأة المغربية": المكتسبات الدستورية وإكراهات الواقع"،نفعيل مبدإ "ة الصقر، لطيف - 536
رة الموقع :   - 537   ساعة التاسعة والنصف ليلا. على ال  2019مارس   25ه ، يوم   http://iknowpolitics.orgز
لمساواة بين  -538  الجنسين وتمكين المرأة. وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول الأعضاء  هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) هي منظمة الأمم المتحدة المخصصة 

تمع المدني على وضع قوانين وسياسات وبرامج وخدمات لضمان التنفيذ الفعال لتلك المعيير لتحقيق في وضع معا ايير؛ كما تنسق وتعزز عمل منظومة الأمم المساواة بين الجنسين فهي تعمل مع الحكومات وا
لمساواة بين الجنسين. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنساء والفتيات من خلال تركيز جهودها على ضمان قيادة المرأة ومشاركتها  يد العالمي المتحدة ككل للنهوض 

من الدخل والعمل اللائق والاستقلالية الاقتصادية وضمان حياة خالية  ء والفتيات ومساهمة النساء والفتيات في لجميع النسامن جميع أشكال العنف  في نظم الحكم والاستفادة منها على قدم المساواة وتمتع المرأة 
  بناء السلام المستدام والصمود والاستفادة على قدم المساواة من الوقاية من الكوارث الطبيعية والصراعات الناجمة عن العمل الإنساني. 

http://www.unescwa.org/
http://iknowpolitics.org/
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س أو اللون أو المعتقد  ب ا سـ  ، ال التمي وي أو اللغة أو الإعاقة أو أي ل أشـ أو الثقافة أو الانتماء الاجتما أو ا

ان ". ما  ، م   وضع  

لمات المفتاح   :ال

يط. أمــا   Leadership:(539القيــادة ( ن معــھ بــالســــــــــــيــاق العــام ا ط القــائــد والمتعــاون رة معقــدة تر "القيــادة ظــا

مارســـھ ع ومع من ح و الذي يقوم بالتأث و ن معھ، مرؤوســـيھ، أقرانھ، وح القائد  ؤلاء متعاون ولھ. يمكن أن يكون 

ـا  ـات. فيتم التعب ع عـدد الاتجـا ـا أن تكثف أو تقلـل من  ســــــــــــيـاق رؤســـــــــــــائـھ، لأن التـأث لـھ خصــــــــــــوصــــــــــــيـة  ن، يمك مع

ق إ الأمام، وفق تصـــــــــــور يقتنعون بھ  اص الذين يرســـــــــــمون الطر ـــــــــــ م أولئك "الأ ا"، أما القادة ف ام) يتجاوز تأث ( إل

ن". ك  موقف مع ا لغرض مش ن أو أك (جماعة) وفقً ص مع ا، "القيادة  فن التأث ع  م "، وأخ نفس   أ

ن  ن وأصـــــبح الأك اســـــتخداما  ســـــياســـــات (Empowerment)التمك اية القرن العشـــــر وم حديث  ر كمف : ظ

افا بالم يم اع و أك المفا رامج المنظمات، و ر التمي  و ل مظا ســــــــــــ للقضــــــــــــاء ع  و  التا ف رأة كعنصــــــــــــر فاعل، و

ة للاعتماد ع الذات. ا بالآليات الضرور ا من خلال مد ن مختلف  وأثار مصط " 540ضد ا ب ن المرأة " نقاشا كب تمك

واقع  ال ية، غ أنھ تجسد ع أرض ال ب الفق تمعات، خصوصا  ارتباطھ بالمذا دول المتقدمة والنامية مكونات ا

قوق المدنية والاقتصـــــــــادية  ســـــــــائية تطالب بتفعيل ا ات  ن، بفعل بروز حر ع حد ســـــــــواء  منتصـــــــــف القرن العشـــــــــر

ساء والرجال جتماعيةوالا  قيقية تفرض مشاركة ال ية، ذلك أن الديمقراطية ا قوق السياسية والثقافية والبي ، بل ا

،   541النقـاش حول الســــــــــــيـاســــــــــــات العموميـة.  التـدب العمومي و إثـارة  ــــــــــــ ـا، الســــــــــــيـا م عـاد أ ـذا المبـدأ عـدة أ ـأخـذ  و

ـــــــ ، الاقتصـــــــادي والنف ،   -1:  542الاجتما ـــــــ ن الســـــــيا ي التمك ا  يأ عندما تكســـــــب المرأة القدرة ع التأث ع محيط

ل فردي شــــــــــ ســــــــــتطيع بذلك اتخاذ القرارات،  تمع و ذا يمكن أن يحدث   العام، وكذا القواعد ال تحكم ا  . أو جما

ا الرســـــ أو غ الرســـــ داخل جمعيات حكومية أ و غ ســـــواء من داخل تنظيمات عامة أو خاصـــــة، أو من خلال انخراط

ي. حك كومي أو المؤســـســـا ع ا ا داخل المؤســـســـات ذات الطا ، من خلال مســـؤولي ع اجتما أو ثقا أما -2ومية ذات طا

، فع ن الاجتمــا ــا التــأث والتفــاعــل مع الظروف الاجتمــاعيــة (مثــل التمك ـــــــــل المرأة ع اتخــاذ قرارات يكون ل نــدمــا تحصــــ

معيات )، القدرة  ة والتعليم. ع الت التنقل والانخراط  ا ــــــــ ن مؤشــــــــرات ال ل مباشــــــــر وتحســــــــ شــــــــ ن  -3أث  والتمك

ا  أســــــــواق البورصــــــــة، وولوج المنظومة  الاقتصــــــــادي، عندما تكســــــــب المرأة القدرة ع اتخاذ القرارات والتأث بمشــــ ــــ ارك

وة الوطنية.  ا  الراســـــميل وال ا الواســـــعة بتملك ـــــأما ما يخص التمك-4الاقتصـــــادية من أبوا ، فيحدث عندما ن النف

ن الثقة. سا تمع واك ن ع ا ن قادرات ع صنع القرارات مع قدرة تأث ساء، أ   عتقد ال

مية الدراسة.   أ

 
539- Lainey P. : Le Leadeship organisationnel : De la théorie à la pratique, Cheneliére Education, 2008, Canada. 

لمغرب: مساهمة تحليلية لإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، أفريقيا الشرق   - 540   . 15، ص، 2018صباح العمراني، المرأة والمشاركة السياسية 
  . 55لطيفة الصقر، مرجع سابق، ص،  - 541

542- O’Neil, Valters, and Domingo (2014), drawing on Kabeer (1999), Luttrell et al. (2009), Eybens (2011), In, Case Study Report 
Women’s empowerment, Building momentum – women’s empowerment in Tunisia/ Victoria Chambers with Clare Cummings, 
Development Progress, developmentprogress.org, November, 2014, p. 11. 
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شــــأة وســــلوك مية مو تتج أ ا الفرد ك تمع، يل ن المرأة  البوابة الأو لر ا ضــــوع الدراســــة،  كون تمك

ا لھ بي ي، ولا ن   تؤطره المرأة داخل الأسرة ب تم والمؤسسا ي انخراطھ  مشروع التغي ا ا يأ عد ا لھ،  ومواكب

ــاتي ــانة القانونية والمؤســـــــــســـــــ ســـــــ ان اختيارنا لموضـــــــــوع  التقدم الكب لل ذا المنطلق  ي. من  ة المواكبة للشـــــــــأن العام المغر

ميتھ  قياس ية"،حيث تتج أ ن المرأة المغر ،  مؤشـــــــر تط "القيادة وتمك ذا الاخ ور دمقرطة البلدان، خصـــــــوصـــــــا وأن 

ات (الآراء الموروثة، الأعراف والتقاليد القبلية، القواعد ن الاعتبار عدة متغ ع القانونية، المؤســــــســــــات،... )، الأمر   يأخذ 

ا ا، و واقع أو ح تحقيق التطلعات المرجوة من عدم انتھ لتا يأالذي من شـــــــأنھ التأث ســـــــلبا أو إيجابا ع ال ذا م خذ 

ريء داخـل الفضـــــــــــــاءات العموميـة، خصــــــــــــوصـــــــــــــا بـإنخراط المغرب بـالمصـــــــــــــادقـة ورفع التحفظ ع كث من   النقـاش ا

دات والم ة ترســـــانتھ الوطنية، وال تضـــــمنت  المعا ســـــان، وصـــــولا إ تقو قوق الدولية للإ واثيق الدولية المتعلقة با

وم التمك س لمف ـا التـأســــــــــــ  ـطيـا ــــــــــــ  ارتبـاطـھ الوطيـد بـالفعـل ن بمعنـا ــــامـل، ليمتـد  الأخ إ الفعـل الســــــــــــيـا ا الشـــــــــ

ن. أما ما يخص  و العمومي وتحقيق العدالة والرفاه الاجتماعي ا، فيما  ذه الدراسة، فيمكن لنا إجمال وافع إختيارنا  د

ي  وافع الذاتية: فتكمن  المقام الأول من كو و موضــــــــــو : فالد ي وما  رعت  جســــــــــد "إمرأة"، واكبت عشــــــــــت وترعذا

ل وت يـا ، إشــــــــــــتغـا  قطـاع إجتمـا أكســــــــــــب المنـاعة، وفرض ع الانخراط   رت ومرة قوت نظيمـات تجـارب مرة ق

ي ع قيمھ مع أداء الرسـالة المنوطة   امي وثبا ذا للوطن، والذي لھ الفضـل  إل ي ل ث بانتما شـ جعلت أصـر ع ال

نا،  ھ، ولا ناتجا ، من  تم وانفتاحھ  مســـلســـل التغي ا انة البحث العل  ادي لم ــ  الدور الر ـ ــ إيماننا الرا ـ

سـتوقفن ميع،  انخراط ا وافع الموضـوعية:  و وض بالتنمية المسـتدامة المرجوة. أما الد ا قناعة التغي نحو الأفضـل، لل

ت ن المرأة مـامـات المفتتج بـالأســـــــــــــاس  كون دراســـــــــــــة قضـــــــــــــايـا وا رأة مع النوع الاجتمـا من أعقـد القضـــــــــــــايـا، أمـا تمك

انات ال ا المغرب وخوض ر د شـــــــــ تمعية ال  ـــــــــ  ظل التحولات ا شـــــــــغل  الســـــــــيا ة  تنمية المســـــــــتدامة، فيعت أولو

عمق الــدراســــــــــــــة والنقــاش مع  ي  نفر حــافظتنــا البحثيــة  ــذا مــا اســــــــــــ ن، و تم ن والم ن والبــاحث ق ــالفــاعل ائق  كشــــــــــــف ا

ن المرأة  ا التأث المباشــــر أو الغ المباشــــر ع تمك مة وال ل ات الم التا رصــــد المتغ والوقوف ع المعطيات الدقيقة، و

ية تقلد مناصب المسؤولية.   المغر

الية الدراسة   إش

ــ التا ــــ لة البحث  الســــــؤال الرئ ــ نا تتحدد مشــــ ة  ومن  ــ ية  ظل دســــ : إ أي حد اســــــتطاعت المرأة المغر

ـد صــــــــــــنـاعـة   مـة  تجو ــــــــنـاعـة الفعـل العمومي ؟ وكيف يمكن للمرأة المســــــــــــا ن، الولوج إ مراكز القيـادة وصــــ مبـدأ التمك

  داخل الفضاء العمومي بالمغرب ؟القرار 

  فرضيات الدراسة

ســـليط ا ســـية، ومحاولة منا ل الية الرئ ــ اديمية للإجابة ع الإشـ لضـــوء ع الموضـــوع من زوايا بحثية علمية وأ

ا لاحقا من خلال عرض تحليلنا داخل  صــــــــرفة، قمنا بطرح مجموعة من الفرضــــــــيات، الأمر الذي يفرض علينا التحقق م

ن الدراس ا:م م   ة، أ

ســـــــــــاء ع تقلد مناصـــــــــــب المســـــــــــؤولية من أجل تحقيق التنمية    عت ال ـــــــــــ المؤســـــــــــســـــــــــات والإدارات العمومية 

  لمستدامة،ا
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ساء  مراكز القرار العمومي يؤثر إيجابا ع نجاعة الفعل العمومي.    ن ال   عي

داف الدراسة     أ

ات الاجتماعية وال   وكذا  ســـــــــــياســـــــــــية والثقافية والإقتصـــــــــــاديةدف البحث بالأســـــــــــاس، إ الكشـــــــــــف ع المتغ

د  مة  تجو ية لمراكز إتخاذ القرار،  أفق المســــا ل مباشــــر أو غ مباشــــر  ولوجية المرأة المغر شــــ النفســــية، ال تؤثر 

  ، ـــــــ دف رئ نا أســـــــســـــــنا ل ـــــــ (أي المرأة) حيال منتظرات الأمة، من  م أســـــــا ا كمســـــــا غية تأدية واج الفعل العمومي 

ثق داف الفرع إن نا البحثية كما ي :عنھ مجموعة من الأ ن دراس س أغواره لاحقا  م ذا ما س   ية و

دف الرئ :    ال

ية لمناصب المسؤولية وصناعة القرار    داخل الفضاء العمومي. سليط الضوء حول تقلد المرأة المغر

داف الفرعية :   الأ

ادة المرأة لمناصـــــب صـــــناعة الق  نرار العمومي  إطار إبراز مراتب ر إبراز دور المرأة  التنمية  ، تفعيل مبدأ التمك

د صناعة القرار العمومي مة  تجو  ،والمسا

ات المؤثرة  ضــــعف   ا للفعل العمومي، مع الكشــــف عن المتغ ية انطلاقا من تدب واقع المرأة المغر يص  ــــ

ن العلاقة  إ ز ا لمراكز اتخاذ القرار، م وة وتحقيق اولوجي  لتنمية المستدامة،نتاج ال

ا إ صـــــــناعة قرار عمومي يخدم الأمة، مع   ية وتذليل صـــــــعاب ولوج ن فع للمرأة المغر اســـــــتخلاص ســـــــبل تمك

. تم ر دور المرأة ا   التعرف ع التصورات والبدائل المستقبلية لدعم وتطو

ية الدراسة   حول من

اتنا ل   ا  صــــــناعة القرار العمومي  أفق تناول موضــــــوع القيادة وتبعا لما ســــــبق ســــــتكون مقار ســــــائية وفعالي ال

الية والتحقق من الفرضــــيات الســــابقة، باســــتخدام المن   ة الإشــــ ذا المنطلق مقار د الفعل العمومي، فارتأينا من  تجو

نا ر وتركيب مؤشرات إحصائية لقياس طرح دراس ، مع الاعتماد ع تقار   : البحثية، وفق ما ي الوصفي التحلي

ية المعنية، من  - ية والاجن واقع الرســـــــمية للوزارات والمؤســـــــســـــــات المغر ر والاحصـــــــاءات المتوفرة بالم تحليل التقار

ي مشــــــــــاركة المرأة   حھ، مع الوقوف عند أســــــــــباب تد شــــــــــر ية، و ن المرأة المغر واقع حال تمك يص  ــــــــــ خلال 

 تم إنجازه، صناعة القرار العمومي، وكذا تقييم لعمل

ا لمناصـب المسـؤولية  - ية وولوج ن المرأة المغر ا  قلة الكتابات المتعلقة بتمك الاسـتعانة ببعض المراجع ع نذر

يق أو  د صــــناعة القرار العمومي لأن معظم الكتابات تتحدث عن المرأة  إطار من التضــــ ا  تجو ام ومدى إســــ

ارق، ا الرج الإنجاز ا  الات،ل  جل اعيدا عن مشارك

- . ا وضع بصمة الباحث  مسلسل التغي تاجات من شأ روج بخلاصات واست   ا

ية، و ظل التحولات المؤســـســـاتية، الســـياســـية والســـوســـيو إقتصـــادية ع الرغم من ن المرأة المغر ا   تمك شـــ ع ال 

و ممارســـة وما  ن ما  ص تناقضـــات وتذبذبا ب ـــ ال  واقع ا و المغرب، فإن  ، وما  ـــ و خطاب ســـيا ن ما  يل، ب و ت

ي، و  ات موضـــــــــــوع  مؤســـــــــــســـــــــــا عدد المتغ ســـــــــــاء، وفق  ن وصـــــــــــناعة القرار لل ي التمك ر كما جاء فيما ســـــــــــبق، تتجاذب ظا
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ة المو  امن تقاطع والتقائية أو تنافر العوامل المؤثرة  الرفع من المناقشة، فلا يمكننا التوفق  معا ضوع دون تحليل م

ات وك ـ ولوجيـة ـذه المتغ عـدد  ن الاعتبـار  ع كـذا وجـب علينـا الأخـذ  ـا الـداخ المرأة لمراكز القرار،  عـاد  فضـــــــــــــا ذا الأ

ام بإطار مرج نا البحثية مع الال ة دراســ نا ســنقارب زاو ، ومن  ار ا  وا عاد الية داخل أ ة الإشــ  يمكننا من معا

  السوسيوثقافية، الاقتصادية، والسياسية.

ــــــــ     و مو عزز تحليلنا لھ، كما  ي  ل مجموعة من المؤشــــــــرات  رة موضــــــــوع النقاش، نخ ونظرا لتعقيد الظا

طاطة    أسفلھ. 1ا

  : الإطار المرج للدراسة 1خطاطة 

  

نا يمكن تقسيم  ن :من  ن أساسي   الدراسة البحثية إ محور

ي لقيادة وت   ي والمؤسسا ور الأول: التأط القانو ية،ا ن المرأة المغر  مك

ي ؟ ية وصناعة القرار العمومي، أي مستقبل لرفع تحدي الولوجية المتد ي: المرأة المغر ور الثا   ا

ية ن المرأة المغر ي لقيادة وتمك ي والمؤسسا ور الأول : التأط القانو    ا

ن المرأة" بالأساس إ تحقيق التوازن والمشاركة الفاعلة دا   تمعات المتجذرة دف "تمك  الديمقراطية،  خل ا

نا البحثية كدراســـة  ــ نا جاء موضـــوع دراسـ ا، من  ــ داخل ـ ــيا ، الاقتصـــادي والسـ ــ لتحقيق التوازن الاجتما ومع السـ

ية.   نموذجية للمرأة المغر

البعد السياسي

 نسبة عدد المقاعد المحصل•
 عليها في صفوف النساء

عدد الوزيرات،/لبرلمان 
 نسبة عدد المقاعد المحصل•

 عليها في صفوف النساء
لجماعات الترابية،

سؤولية نسبة النساء بمناصب الم•
في الادارات العمومية،

ن نسبة النساء والرحال الذي•
م في الانت صوا ت،أدلوا  خا

نسبة عضوات المنظمات •
....النقابية والجمعيات،

البعد الإقتصادي

ين نسبة معدلات التوظيف ب•
الرجال والنساء،

النسب المئوية للمالكين،•
النساء  نسبة البطالة في صفوف•

النشيطات،
لى متوسط إنفاق رب الاسرة ع•

...التعلم والصحة،

البعد السوسيوثقافي

ته البعد الثقافي في حمول•
، الموروث(السوسيوثقافية 

العادات، وصاية الاب 
،..)والاخ

مؤشرات التعليم والهدر •
المدرسي عند الفتيات،

وفيات (مؤشرات الصحة •
...) ...الامهات والاطفال
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ن ائز أساسية لتأط التمك سليط الضوء أولا ع خمس ر التا : 543قبل ذلك وجب علينا    و 

ذا البعد  مة :الم  - تج  ر الملموسة أو غ و سمح قدرة الفرد من تفس الظوا ة التصرف، و أي مدى   حر

ن مثلا).  الملموسة (كرضا العامل

ن  - ــا، مــدى التضـــــــــــــارب ب ن الاعتبــار مــدى الاســــــــــــتقلاليــة، مــدى وضــــــــــــوح الرؤ ع ــذا البعــد  مــة : يــأخــذ  تحــديــد الم

داف   الفعال. المرسومة لتحقيق الأداءالاستقلالية، المسؤولية والأ

ا  - وم القوة وكيفية تأث ن، وال ترتكز ع دراسة مف وم التمك القوة :  أول خطوات التبصر والتعمق  مف

ن   ع عــد القوة  ــأخــذ  ن ع حــد ســــــــــــواء، و ــة نظر القيــادة أو العــامل ن، ســــــــــــواء من نــاحيــة وج ع عمليــة التمك

صــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــا الأفراالاعتبـــار الشــــــــــــعور بقوة ال ـــا الأفراد  يـــة ال يمتلك ـــام ال يقوم  م، ومـــا  الم يجـــة تمكي د ن

ود   ــام ؟ و أي مـــدى تقوم الإدارة بج ـ ــا الفرد  الم ـ ن ؟ إ أي مـــدى يتم تحـــديـــد الســــــــــــلطـــة ال يمتلك الممكن

ن ؟ م بالتمك ز شعور عز ن  السلطة و  لمشاركة العامل

ز مدى الإذعان  - ام : ي ادة تحف الفرد من خلال توف احتياجات الفرد للقوة،  التنظي للفرد، يتوســـــــــع  الال بز

ادة الثقة  بالنفس. الاحتياجات وز

ـا  - ن، و أي حـد يمكن وصــــــــــــف الثقـافـة بـأ ز الشــــــــــــعور بـالتمك عز تمع و الثقـافـة : الثقـافـة الســـــــــــــائـدة داخـل ا

ام والأدوار. فالثقافة التنظيمية ال توص ــــ ة للم ئة ملائمة  ف بالقوة موج تمل أن توفر ب والتحكم، من غ ا

ن. ئة التمك ل عائقا لب ش ن، بل ع الأر قد   لنجاح التمك

عاتھ الوطنية، فقد  شـــــــــر ا   دماج ة النوع الاجتما و نظرا لكون المغرب من الدول الســـــــــباقة إ الأخذ بمقار

ة العدالة الانتقا ل انخراطھ الفع  مســــ قوق  ــــ ن  ا ســــ ن ا ان تحقيق الإنصــــاف والمســــاواة ب لية، وكســــب ر

طب الملكية الســـــــامية  مختلف ا لالة الملك المغفور والواجبات من خلال ا ي  طاب المل قب والمناســـــــبات، ففي ا

امس يوم  ر   15لھ محمد ا صــــــية، جاء ف1957أكتو ــــــ ن مدونة الأحوال ال نة لتدو ليف  يھ: " لعل أك  ، بمناســــــبة ت

م..." ا م وصـــــيانة حر ن أفراده وضـــــمان حقوق عة العدل ب و إقامة شـــــر ي ســـــعيدا  عل مجتمعنا المغر ، نفس وســـــيلة 

ي يوم فاتح ماي  ســـــن الثا لالة المغفور لھ الملك ا ، بمناســـــبة اســـــتقبال ممثلات  1993الن ســـــار ع خطاه صـــــاحب ا

ئا م بنا شــــــ ما ذ ة: "ر ســــــو يئات ال ن المرأة  والرجل، بالطبع ال ناك مســــــاواة  ب ر أن  ن، لأننا أردنا أن نظ عد مما طلب ا أ

شــــــــ ــــ يولوجيـة وال قوقيـة  من النـاحيـة  الف ن المرأة  والرجـل، ولكن من النـاحيـة القـانونيـة  وا نـاك فرق شـــــــــــــاســــــــــــع ب ـة  ر

ـــذا ن ولا رســــــــــــول ولا بحوث علميـــة أو طبيـــة، فــالمرأة  مث ى  ــة مــا أ ـــا مثـــل الرجــل  التفك والتـــدب و تحمـــل والفكر ل

ـذا وقـد ع عن ذلـك جلالـة الملــك محمــد الســـــــــــــادس  تقــديره لل ي  المســــــــــــؤوليــة "،  طــاب المل يــة ،من خلال ا مرأة المغر

خ   عب عن الوفاء لروح ثورة الملك  2003غشـــــــــــت   20بمناســـــــــــبة ثورة الملك والشـــــــــــعب بتار ، " وقد ارتأينا أن يكون أفضـــــــــــل 

يـة، ال لا قوام وا ـة لإنصــــــــــــاف المرأة المغر ــــــــــــ ـا، تجســــــــــــيـد إرادتنـا الرا ، وخ منطلق لمواصــــــــــــل ـا الـذ لشــــــــــــعـب  عيـد
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ا المسـتحق".للديمقرا م ا وتكر يف ع ال ا ل أشـ سـان دون رفع   عرف المغرب   1999545فمنذ سـنة   544طية وحقوق الإ

ســـــــــــــان من خلال إطلاق المف ـامـة،  مجـال حقوق الإ يئـة التحكيم المســــــــــــتقلـة  تحولات  حـداث  ـديـد للســــــــــــلطـة و وم ا

ايا الان ــــــ ض  ز ذلك بإصــــــدار لتعو عز ســــــان، و قوق الإ ســــــيمة  ات ا مدونة الأســــــرة ال مثلت انتقالا نوعيا من  ا

اتيجية للأمة، مما فتح الأف ر  القضايا الإس لمان كفضاء للتقر عادة الاعتبار لل ر حيث تنظيم حوار مجتم و ق لتطو

سية. عديل قانون ا وض بالأسرة وحماية الطفولة، فضلا عن    546حقوق المرأة وال

ع المع بـالمرأة  أمـا فيمـا يخص البعـد العـالمي،  عقـاد المؤتمر العـالمي الرا فقـد ركزت الأمم المتحـدة بقوة، منـذ ا

امج  1995عام  ، ع " دمج قضـــــــايا المرأة والرجل  صـــــــلب الســـــــياســـــــات العامة "، وذلك بالتأكد من أن الســـــــياســـــــات وال

ــايا المرأة والرجل ع حد ســـواء تلفة تأخذ  الاعتبار قضـ ذ" .ا عرّف   لس الاقتصـــادي والاجتما و ا الســـياق،  ا

تبـة ع المرأة  وم دمج قضــــــــــــايـا المرأة والرجـل  صــــــــــــلـب الســــــــــــيـاســــــــــــات العـامـة بـأنـھ عمليـة تنطوي ع تقييم الآثـار الم مف

ـــالات وع جميع  امج،  جميع ا ــاســــــــــــــات وال عـــات والســــــــــــيـ شــــــــــــر ــا  ذلـــك ال ــاذه، بمـ م اتخـ ع والرجـــل من أي إجراء 

ات عدا أساسيا ولا غ عنھ  عملية تصميم السياسات    .المستو عل المرأة  اتيجية  و إس أما دمج النوع الاجتما ف

قوق   الات الســــــــــــياســــــــــــية والاقتصــــــــــــادية والاجتماعية، بحيث تنعم المرأة با ا  ا ا وتقييم ا ورصــــــــــــد امج وتنفيذ وال

ق ا حيث يتحقّ ات ع قدم المســــاواة مع الرجل، و ر نوا ســــ ن ا و تحقيق المســــاواة ب ي، و ا دف ال ــــ  ."547ل ولا ن

داف التنمية المســـتدامة الذي   داف التنمية المســـتدامة  أفق كذلك ورش أ و ورش أ ، 2030انخراط فيھ المغرب، ألا و

دف  ساء والفتيات. 5ونخص بالذكر ال ن ال ن وتمك س ن ا   شأن المساواة ب

نا لا يفوتنا إلا عر  م المغرب من  س لإل طات الرســـمية الســـياســـية للمغرب  التأســـ ض مجموعة أخرى من ا

طاطة  و الشــــأن  ا ية، كما  ن المرأة المغر ة تفعيل مبدأ تمك ا المشــــرع    2 مســــ أســــفلھ، حيث تمكنت المرأة كما خول

ا :  م ي المشاركة صناعة القرار العمومي أ   المغر

سان سنة تمام الفاعل الرس بقضيإ - شاء خلية المرأة داخل وزارة حقوق الإ  ، 1993ة المرأة، بإ

ر  - لفة بالرعاية الإجتماعية والأســــــرة والطفولة تحت رئاســــــة الوز وض بالمرأة لكتابة الدولة الم إســــــناد مســــــألة ال

 ،1998الأول عام 

لفة بأوضاع المرأة وال - ن عاستحداث الوزارة المنتدبة الم دماج المعاق  ،2000ام طفولة و

شغيل والشؤون الإجتماعية والتضامن عام  - ر ال  ،2002إسناد قضية المرأة إ كتابة الدولة لدى وز

امج   - ة النوع الإجتما  الســــياســــات وال دماج مقار ن و ســــ ن ا اتيجية الوطنية والمســــاواة ب إعداد "الاســــ

ة" سنة   ،2006التنمو

سائية إ وزارة الت إسناد المسألة -  ضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،ال

 
تصادية والاجتماعية، ظهر  ة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقجميلة لمريني، مقاربة النوع والظاهرة الإجرامية، أية علاقة ؟، بحث لنيل دبلوم الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، جامع - 544

  . 11-10)، ص: 2011-2010مهراز فاس، ( 
  لعرش الملكية المغربية. د بتولي محمد السادس ملك البلاد بداية عهد جدي  - 545
  . 8، ص:  2017)، دجنبر 2021- 2018خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ( - 546
رة الموقع  - 547   ، على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا. 2019مارس  18يومه  ،  www.unescwa.org: ز

http://www.unescwa.org/
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كومية للمساواة "إكرام"  - طة ا كومي ع ا لس ا  2016،548-2012مصادقة ا

سان ( -   .2017) عامھ 2021-2018اعتماد "خطة العمل الوطنية  مجال الديمقراطية وحقوق الإ

سائية  ال 2خطاطة  ات الرسمية : محطات القضية ال   549السياسية بالمغربامج والتوج

  
ان دينامية غ    د المغرب ع ســـــــــــر شـــــــــــ ا،  اري تنفيذ ا المغرب والإصـــــــــــلاحات ا من خلال الانتقالات ال يمر 

، الذي  ان الأك للمشــــــــروع الوط ا الر اتھ الإصــــــــلاحات وتحصــــــــي عد اســــــــتكمالا ل ا.  ا وتقو ن توطيد مســــــــبوقة، يتع

و مشــــــــروع  ن و يوجد قيد الإنجاز، و ســــــــي ن الرئ تمع برمتھ، ومن الضــــــــروري أن يكون للفاعل ع ا م الدولة، كما 

اطر ال  مية العمل الإصـــــــــلا الذي تم الشـــــــــروع فيھ، بل أيضـــــــــا ببعض ا أ ة و ار س فقط بأفق الانتقالات ا تام، ل

ذه الانتقالات.     550يمكن أن تحول دون نجاح 

عد النوع  الســـــياســـــاو   عميم  ي  و أ ذه الإصـــــلاحات، ف ســـــاء والفتيات ليعزز  ن ال ت العمومية من خلال تمك

ا   سـاعد ا، مما  ا وكذا تنفيذ سـياسـا ا، برمج ا بمراجعة تخطيط يمكن السـلطات العمومية من إعادة النظر  برامج

ة قائمة ع النتائج، من أجل التقل ن. يع  إطار ن مقار س ن ا تعلق الأمر إذن، بإعادة تنظيم،  يل من التفاوتات ب

ات،   ن داخل الســـــــياســـــــات العمومية وع جميع المســـــــتو ســـــــ ن ا امج الســـــــياســـــــية، بدمج المســـــــاواة ب ر وتقييم ال تطو

يح اللامساواة. دف ت ل القطاعات    551بإشراك 

ــاتية عية والمؤســـسـ شـــر ي كذلك مجموعة من الإصـــلاحات ال و وتأ ا ع أرض ال يل ،  2011اقع، منذ دســـتور  ال قام بت

ن، حيـث نص الفصـــــــــــــل  ســــــــــــ ن ا ـذا الســــــــــــيـاق، ع أن " يتمتع الرجـل والمرأة ع قـدم   19إطـار تحقيق المســـــــــــــاواة ب  

ية، الواردة   ات المدنية والسـياسـية والاقتصـادية والاجتماعية والثقافية والبي ر قوق وا ذا الباب من المسـاواة، با

 
  . 2013يونيو   6ليوم الخميس  لمجلس الحكومي ل اجتماعفي  -548
رة المواقع الرسمية  - 549   .... ،www.social.gov.ma ،.cndh.gov.mawww  ،www.parlement.ma ،www.maroc.ma: للمملكة المغربية  ز
  . 225،ص، 2006نقاش العام من أجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية،  المغرب الممكن، إسهام في ال - 550

551-Ministère du Développement Social de la Famille et de la Solidarité, Expériences d’institutionnalisation de l’égalité entre les 
sexes dans les réformes publiques sectorielles au Maroc, « Référentiel des leçons apprises et des bonnes pratiques », Mars 2011, 
p.5. 
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ـل ذلـك  نطـاق الـدســــــــــــتور و مقتضــــــــــــيـا ـا المغرب، و تـھ الأخرى، وكـذا  الاتفـاقيـات والمواثيق الـدوليـة، كمـا صــــــــــــادق عل

ذه الغاية،   سـاء؛ وتحدث ل ن الرجال وال سـ الدولة إ تحقيق المناصـفة ب ا؛  ام الدسـتور وثوابت المملكة  وقواني أح

ل أش ـ افحة  ". كما جاء الفصـل يئة للمناصـفة وم ق   30552ال التمي ية من ممارسـة ا ن المواطنة المغر ة تمك لدسـ

ت وال  تدب الشأن العام. وتضمن الفصل  اص والفئات من   34553 التصو ة لفائدة الأ وضع سياسات موج

شــــــــــــة لفئات ة الأوضــــــــــــاع ال م الســــــــــــلطات العمومية بمعا اصــــــــــــة، حيث تل ات،   ذوي الاحتياجات ا ســــــــــــاء والأم من ال

داف "خطة العمل الوطنية  وللأطفال  ــ مع أ ــــ اتيجية تتما ــ ذا ما ألزم ن إســــ ا، و ن والوقاية م ـــــن اص المسـ ــــــ والأ

ســـــــان  اتيجيات الوزارة المعنية، من أجل الاســـــــتجابة لاحتياجات ومطالب  2021-2018للديمقراطية وحقوق الإ ســـــــ "، و

حة.   ذه الشر

ســــ م   ياة الســــياســــيومن أجل ت ســــاء  ا عشــــاركة ال ية جاء الفصــــل الســــا ز من الدســــتور، وكذلك   554ة وا

، نجد المشرع  556 الباب الثالث  26،  مادتھ 29.11 555بالرجوع إ مقتضيات القانون التنظي للأحزاب السياسية رقم

"، مع العلم أن م ـ ــــــــــــ ن المرأة الســــــــــــيـا زب  إطـار "تمك ي يحـدد مســــــــــــؤوليـة ا ي  دونـة الإنتخـابـات والقـانون التنظالمغر

ل حزب  صــــــــص للشــــــــباب " ع  ي ا زء الثا ســــــــاء وا ســــــــبة تمثيلية المرأة  اللائحة الوطنية لل لس النواب حددا 

التا  التنمية الســـــياســـــية للبلاد مع  ، و ـــــ ســـــاء والشـــــباب  العمل الســـــيا عمل ع توســـــيع مشـــــاركة ال ـــــ أن  ســـــيا

ســــــاء ثلث المناصــــــب القياديةالعمل ع احتلا ا ومحليا  أفق تحقيق المناصــــــفة   ل ال ة للأحزاب مركز ر يئات التقر  ال

  557مع الرجال ".

رافق العمومية، فلقد أكد المشــرع  الفصــل  امة الم رافق العمومية ع 154أما  إطار ح ، أنھ " يتم تنظيم الم

ن  ا ن المواطنـات والمواطن غطيـةأســـــــــــــاس المســـــــــــــاواة ب ـا، والإنصـــــــــــــاف   ـة  أداء   لولوج إل اب الوط والاســــــــــــتمرار ال

امة  الفصل  يئات ا دمات". كما أناط ل ر    164ا س " ، ة التمي فيما ي ر ع تحقيق المناصفة ومحار مة الس م

دثة بموجب الفصــــــــل  ، ا ال التمي ل أشــــــــ ة  لفة بالمناصــــــــفة ومحار يأة الم تور بصــــــــفة خاصــــــــة، ع من الدســـــ ـــ  19ال

ق ام ا ا  نفس الفصـــل المذكور، مع مراعاة الاختصـــاصـــات المســـندة للمجلس الوط  اح ات المنصـــوص عل ر وق وا

ســـــــــان ". ا، كما صـــــــــادق ع مجموع من  558قوق الإ و ذا الســـــــــياق، بأن المغرب إنخراط دوليا وج ولا يفوتنا القول  

ــدات الــدوليــة  ــال االاتفــاقيــات والمعــا م جميع أشــــــــــــ ــاء كمــا جــاء  الظ   مجــال رفع وتجر ســـــــــــ لتمي والعنف ضـــــــــــــد ال

 
لحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات م " لكل مواطن أو مواطنة، الحق - 552 ت، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع  ا تشجيع تكافؤ الفي التصويت، وفي الترشح للانتخا فرص  ن شأ

  . 2011من دستور  30بين النساء والرجال  في  ولوج  الوظائف الانتخابية" ف.  
النساء  فئات من وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا الغرض تسهر خصوصا على ما يلي: معالجة الأوضاع  الهشة  ل " تقوم السلطات العمومية بوضع  - 553

  . 2011من دستور   34ات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها "، ف. والأمه
طير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العكما جاء في الباب السابع من الدستور:    - 554   ام...". " تعمل الأحزاب السياسية على 
لأحزاب  29.11) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2011اكتوبر  22(  1432ذي القعدة  24الصادر في  1.11.116شريف رقم ظهير  - 555 لجريدة الرسمية عدد: المتعلق  ،  5989السياسية، المنشور 

  . 5175ص: 
  تحت عنوان : "مبادئ تنظيم وتسيير الأحزاب السياسية". الفصل السابع من الدستور  -556
لة المغربية للإدارة المحلية والتن يحبنلمل - 557 ثيرها على وضعية المرأة في المغرب، ا   . 200، ص: 2017غشت  -، ماي 135- 134مية، العدد: منية، الإصلاحات الدستورية والقانونية و
  . 60لطيفة الصقر، مرجع سابق، ص. - 558
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ف رقم  اير   22(  1439جمادى الأخرة   5الصــــادر    1.18.19الشــــر نفيذ القانون رقم 2018ف ة  103.13) ب المتعلق بمحار

ساء   .559العنف ضد ال

ية من تقلد المســــؤولية بالإ    ن المرأة المغر ــــ كذلك تمك عيلا لمقتضــــيات  دارات والمؤســــســــات العمومية، وتفولا ن

ل  ا تخو موج ا و ن  المناصــــــــــب العليا ومناصــــــــــب المســــــــــؤولية، تم من خلال الدســــــــــتور، صــــــــــدرت نصــــــــــوص تتعلق بالتعي

ا من اختيار الأطر الكفأة القادرة ع تحمل المســـــــــؤولية  ذه المناصـــــــــب، بما يمك ن   كومة ســـــــــلطة واســـــــــعة  التعي ا

صللشأن ا يل المثال لا ا ن  مناصب المسؤولية القا    02.12ر: القانون التنظي رقم لعام، فع س المتعلق بالتعي

ن  ام الفصــــــل ف رقم   92و  49بتطبيق أح  1433من شــــــعبان   27الصــــــادر    1.12.20من الدســــــتور، وتنفيذا للظ الشــــــر

ر  11( 1433ذي القعــدة  42الصــــــــــــــادر   2.12.412، والمرســــــــــــوم رقم 560)2012يوليوز  17( ــام   561)1220أكتو بتطبيق أح

ن  ن  المناصــــب العليا ال يتم التداول  شــــأن   02.12من القانون التنظي رقم  5و  4المادت فيما يتعلق بمســــطرة التعي

كومـة. ولا يفوتنـا التـذك بـالمرســــــــــــوم رقم  ـا  مجلس ا ن ف ـة   28الصـــــــــــــادر    2.11.681التعي نون  25(  1432ذي ا

ن2011 عي ــا بالإدارات العمومية، والذي بموجبھ تم إعادة النظر  شــــــروط رؤســـ ـــ )  شــــــأن  ــاء المصــــ اء الأقســــــام ورؤســــ

ن رؤســـــــاء الأقســـــــام ورؤســـــــاء المصـــــــا بمختلف الوزارات، وذلك باعتماد عناصـــــــر موضـــــــوعية جديدة  كيفية انتقاء   عي

ة العلمية وال ند إ الكفاءة وا س ام المسؤولية،  ن لتقلد م .تكوالم   562ن والمستوى العل والمعر

ي ؟  ية وصناعة القرار العمومي: أي مستقبل لرفع تحدي الولوجية المتد ي : المرأة المغر ور الثا   ا

ل  نفس الوقت مقياســـــــــــا    شـــــــــــ ســـــــــــائھ، و عد وضـــــــــــعية المرأة معيارا لقياس درجة ر مجتمع ما برجالھ وكذا ب

ططا ن بناء الديمقراطية وقضـــــــــــية  لنجاح الســـــــــــياســـــــــــات الاجتماعية وا ناك ارتباطا وثيقا ب ـــــــــــ بأن  ة، ليت ت التنمو

ن الاقتصـــادي والاجت التا يكون تمكي ــاء، و سـ ــاع ال وض بأوضـ ، لھ تأث مباشـــر أو غ مباشـــر  ال ــ ـ ــيا ما وكذا السـ

تمع والشأن العام، وكذلك عود بالنفع ع ا ، مما  ن  مسار التغي يؤثر ع مؤشرات نجاعة السياسات   إبراز إبداع

ا، المؤسسات والإدارات المعنية ا أمام رؤسا ام ا وال امج العمومية، بطبيعة مسؤولي ططات وال   .  وا

ن، الأول معيـاري  ي ارتبـاط صــــــــــــنـاعة القرار بالأســــــــــــاس بمحـددين أســــــــــــاســــــــــــي ذا المنطلق، يأ ، والذي يقود 563من 

ورة ال يتم مصـــــط القرار إ مع الاختيار ال ذا الفعل. والســـــ و عملية حاســـــمة  إنتاج  ن، ف ذي يؤدي إ فعل مع

يار الناتج عنھ مباشــــرة فعلا  ذا ا ا اعتماد  ذا من خلال كيب  عملية صــــناعة القرار. و حاســــما.  ما يصــــط عليھ 

ـــــ ل ع تب الفاعل الســـــيا ، نجده  ـــــ وم ع عملية صـــــناعة القرار الســـــيا ســـــياســـــة معينة  مجال ما. من خلال المف

ا ــــــــ أ ا الفاعل الســــــــيا عتقد من خلال ن بدائل متعددة،  ل  عملية اختيار ب شــــــــ الأفضــــــــل  مجموعة من القرارات ال 

عت  وم صـــــــناعة الســـــــياســـــــات العامة، وال  ف مع مف ذا التعر لتقي  ن. و ة  مجال مجتم مع لتحقيق نتائج مرغو

 
  . 1455- 1449، ص ص. 2018مارس  12الموافق ل  1439جمادى الاخرة   23خ  الصادرة  بتاري  – 6655للمزيد من الإطلاع : الجريدة الرسمية عدد   - 559
  . 4238-4225، ص ص. 2012يوليوز   19الموافق ل   1433شعبان  92  – 6066للمزيد من الإطلاع : الجريدة الرسمية عدد   -560
  . 5409- 5404، ص ص.  2012ر أكتوب  15الموافق ل   1433ذو القعدة   28  – 6091للمزيد من الإطلاع : الجريدة الرسمية عدد   -561
رة الموقع الالكتروني:  - 562   . h10على الساعة  2019يناير   29ريخ ، بتا www.mmsp.gov.ma ز
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ا مجموعة من ا جواب عن  بدور ن، باعتبار ي مع ل مجالا ة مشــــــــــــ كومة  معا ا ا عتمد ية ال  الإجراءات التدب

ا لقرارات سياسية  ل   نافذة.مطالب مجتمعية، وتحو

ي  ي فإجرا دد الثا ي، حيث لا ينفصــل عن الإطارات  564أما ا ــ والاجتما والســلو ل قرار وعاؤه الســيا ، فل

لة لمراحل ــــــــ عبارة عن شــــــــبكة من التفاعلات    الســــــــابقة المشــــــــ ان النظام الســــــــيا نھ. لذا، إذا  ن  تكو ولادتھ والمتدخل

رة الســــــــــــلطـــة ن ع  والعلاقـــات والأدوات ال ترتبط بظـــا "، أو القـــائم ـــانـــب الإيـــديولو ـــا "ا ســــــــــــواء من حيـــث منطلق

وانب المؤســـــــســـــــية"، فصـــــــناعة ال ا "ا ا "النخبة"، أو الإطار المنظم ل ددات ممارســـــــ ـــــــ لا تنفصـــــــل عن ا قرار الســـــــيا

ــ وا ميتھ ودلالاتھ من خلال الإطار الســيا و يكســب أ ، وطبيعة الإجرائية الســابقة، إذ لا مع للقرار بذاتھ، ف لاجتما

رة ع صناعتھ وتنفيذه.   سلوك النخب السا

ا الكث  ــــ أن "صــــناعة القرار" عملية جد مركبة، تلتقي وتتقاطع عند نا يت ددات، ولا  من  من العوامل وا

ـة، ابتـداء من م  مراحـل مســــــــــــلســـــــــــــل الصــــــــــــنـاعـة القرار م حســـــــــــــب درجـة قو ن وتـأث عـدد المتـدخل ــــــــــــ  التخطيط   ن

)Planification) مجة شراف (Programmation)، ال   ).Prévision) والاس

ســبات القانونية والمؤســســاتية، فإن المســار الإصــلا الرغم من المك ى  إلا إنھ و ات ك ع  بالمغرب، لازال يواجھ 

ر برنامج الأمم المتحدة  ــار تقر واقع، حيث أشـ ــاواة الفعلية ع أرض ال ــليم والمسـ يل السـ ــنة  تحد من الت ي الأخ لسـ الإنما

2018  )PNUD(565  129إ أن المغرب يحتل المرتبة  ) ة شـــر   مؤشـــر عدم المســـاواة  92)، والمرتبة  IDH مؤشـــر التنمية ال

ن و س ن ا ب وسط  132ب ت عيدا  ال نمية النوع، والذي يبقى   دولة. 189فيما يتعلق ب

ى خلال  ودا ك ا  التنمية، لا شك أن المغرب بذل ج م ن مسا ن المرأة وتحس ين  مجال تمك العقدين الأخ

ــد من التفــاوتــات ن  ومع ذلــك، فــإن النتــائج ال تحققــت ح الآن لم تمكن من ا ســــــــــــــاء والرجــال من حيــث تكو ن ال ب

وة. صــية وكذا الوصــول إ ال ــ شــيطة من فبالرغم من التصــاعد المســتمر لل 566المقاولات، وتحقيق الملكية ال ســاكنة ال

عطاء صــــورة جديدة تتم بالمســــاواة   تمع و ن  الاندماج داخل ا صــــوص إ رغب عزى با ســــاء بالمغرب، والذي  ال

قوق تجا ال التمي  ا نية، إلا أن أشــــــــــــ ، تحقيق اســــــــــــتقلالية م ق التعليم العا ن الذكور، ولا ســــــــــــيما عن طر ا ه شــــــــــــر

وظة وم   567تعددة سواء داخل الفضاء الم أو خارجھ.الاجتما مازالت م

ر السنوي للمجلس الاقتصادي والاجت   ن والمناصفــــــة، فقد جاء التقر ســــــ ما أما بخصــــــوص المســــــاواة بيــــــن ا

ســــــــاء.  2017والبي لسنة  شــــــــاط فــــــــي صفــــــــوف ال شار الفقــــر والبطالــــة وضعــــف معــــــــدل ال ، ليؤكد أنھ تم الوقــــوف عنــــد ان

ن الاقتصاديـة، ظلـت فـي كمـ ضمـان اسـتقلالي ن و شـ ن ظـروف ع تحســ ســاء و ـا أن المؤشــرات المتعلقــة بالعنــف ضــد ال

ات مقلقـــة، ر  ل خــــــاص فــــــي مســـتو شــــــ ــــــذا الوضــــــع  تجلــــــى  ي والاجتماعــــــي. و ـــرز علــــــى الصعيــــــد المؤسســــــا غـــم التقـــدم ا
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ســبة   المنحــــى التنازلــــي عميــم تمــدرس الفتيــات وتزايــد  ده معــدل ولــوج المــرأة إلــى ســوق الشــغل، وذلــك رغــم  شــ الــذي بــات 

ـن إلـى التعليـم العالـي.  568ولوج

ســـــــــــية المتعلقة بالمواضـــــــــــيع ال  ية الســـــــــــامية للتخطيط، ليؤكد من خلال عرض للنتائج الرئ ر المندو ي كذلك تقر يأ

ا إصــــــــــلاح البحث ن ســــــــــن  شــــــــــمل ن بالمغرب ماب يل تزايد  عدد العاطل ــــــــــ شــــــــــغيل، ب ، 2017و  2016الوط حول ال

ــــــــــــ ـــ ضــــري، مما رفع العدد الإ   49.000بــ م بالوســــط ا صــــا، جميع ،    1.216.000جما إ ــــ عاطلا ع الصــــعيد الوط

ساء ادات وال ن صفوف الشباب، حام الش لت أن البطالة أك تفشيا ب   : 569حيث 

، بحوا يظ  ه لدى الرجال، والذي يقدر، ع الصــــــعيد الوط ســــــاء أع بكث من نظ ل معدل البطالة لدى ال

. 8,8 %و %14,7   ع التوا

با  من جانب آخر،   ن ( 7%تقر ســـــــــــوا من البحث الدؤوب عن عمل،   83.000من العاطل ص) ي م    84,1%ـــــــــــ م

ون،  .ساء 51%و حضر

ادات من مسـتوى عال   املات لشـ سـاء ا وي، لا يزال معدل بطالة ال علق الأمر بالمسـتوى الوط أو ا سـواء 

سـ  ذه الفئة. يبلغ الفرق ال ل أضـعف مسـتوى  المسـتوى   مرة ع  1,8جد مرتفع مقارنة برجال  ـ ، و الوط

ة الدار البيضـــاء ة الداخلة  5,1ســـطات (-بج ب (-مرة) والأقوى بج لميم  2,5وادي الذ ة  -مرة). ومع ذلك، فج

ادات من مستوى عال بمعدل و  املات لش س للعاطلات ا ل أع حضور   .1,64%ادي نون  ال 

ســاء خارج ســوق العمل (  ب  ) ير %52,7نصــف ال ن لســوق العمل لضــرورة رعاية الأطفال أو جعن ســ عدم ولوج

ـت ( ضــــــــــــري و   %52,6الب ســـــــــــــاء غ   %52,8بـالوســــــــــــط ا ـل خمس  بـالوســــــــــــط القروي). ومـا يقـارب واحـدة من 

ضـــــــري و   %18,3) يفضـــــــلن عدم العمل (18%شـــــــيطات ( ن أن   17%بالوســـــــط ا  8%بالوســـــــط القروي)،  ح

ب الرئ ل رفض الزوج السـ شـ ن  ن من ولوج سـوق العمل (ـ الذي م ضـري و %8,3يمنع  %7,2بالوسـط ا

 بالوسط القروي).

ت   ســـــــاء خارج ســـــــوق العمل لرعاية الأطفال أو الب ســـــــبة ال ســـــــاء   %69,6وتبلغ  اوح  خارج ســـــــوق العملمن ال ت

ن  ن ب ن   %55,9ســنة، و   44و   30أعمار ي تصــل أعمار ن اللوا ، و 45ب س ــ  %35,7ســنة وأك ن ال ن اء دون س ــب

ن.  الثلاث

ن، إ   شـاط ـ لعدم  ب الرئ ت السـ ل ضـرورة رعاية الأطفال أو الب شـ ي  سـاء اللوا سـبة ال  %70,3وتصـل 

وجات، و  ساء الم ات. %17,9من الأرامل و  %38,9من المطلقات، و  %45,7من ال   من العاز

ب الإقصــــاء من ســــوق العمل، تجدر الإشــــارة إ أن   ن عن    28,9%باعتبار ســــ ي تقل أعمار ســــاء اللوا  30من ال

ذه  ن مســـــــتعدات للعمل. وتبلغ  ب رفض الأب أو أحد الأقارب  ســـــــ ي توجدن خارج ســـــــوق العمل  ســـــــنة واللوا

سـبة  ن   24,4%ال ن ب اوح أعمار ي ت سـاء اللوا ن ال ن   11,9 %سـنة و  44و 30من ب ي تبلغ أعمار ن اللوا  45ب

 
  . 13، ص، 2017مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  لل ملخص التقرير السنوي -568
لمواضيع التي شملها إصلاح البحث الوطني حول التشغيل، من طرف المندوبية السامية للتخطيط، يومه  حسب - 569 رة الموقع الر 2018غشت  28النتائج الرئيسية المتعلقة  سمي ، وللإطلاع أكثر المرجو ز

    . www.hcp.ma  للمندوبية السامية للتخطيط،
  

http://www.hcp.ma/
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ســـــــاء  ســـــــبة لل . بال ســـــــب تصـــــــل ع التوا إ ســـــــنة فأك ذه ال ب، فإن  ي تصـــــــرحن برفض الزوج كســـــــ اللوا

  .7,2%و 18,2 %و %22,3

ن مســـتعدات لولوج ســـوق العمل   ي  ســـبة اللوا ادة من مســـتوى عال، فإن  اصـــلات ع شـــ ســـاء ا ن ال من ب

ن 43,1%تصــــــــل إ  ي صــــــــرحن برفض الأب أو عضــــــــو آخر من العائلة،  من ب  28,6%لزوج وبرفض ا  29,8%اللوا

لية. بية الأطفال والواجبات الم      ب

ــا  محــك التفــاوض،    ــافؤ المرأة وقــت وقوف واقف الاجتمــاعيــة المتعــددة، للتــأكيــد ع عــدم ت ي الم وكــذلــك تــأ

عض الأحيان،  معارضـــة شـــديدة أمام  ا   ا لصـــناعة القرار،  حيث تجد نفســـ صـــول ع الســـلطة أو تقاســـم ا ل ســـع

ا  ارا شــــــــاط  م ا  أي  ا الفعال لكفاء يل المثال: الشــــــــبكة العلائقية الموســــــــعة  مجال التجارة) واســــــــتخدام (ع ســــــــ

رك ا. فالملاحظ أيضـــا أن "ا ا ع الســـلطة دائما إ أن يكون عابرا وذلك للمرونة ال تمتاز  التنقل"" -يةيجعل حصـــول

ا   ما يو إ "الاستقرار". يحيلنا إ مصطل "السلاسة" و"المرونة"، ونادراً  تمع يجعل فأدوار المرأة  الأسرة وداخل ا

شا وغ مستقر. ا  ذا يظل وضع   570أك عرضة للضغط، و

تج مما ســــــبق، أن ولوجية   ا الاجتماعية   ســــــت ية لســــــوق العمل الذي من شــــــأنھ تحقيق اســــــتقلالي المرأة المغر

ي مؤشــــ ـــ ب تد ســـــــ ذا يرجع بالأســـــــاس إ والاقتصـــــــادية مازال متدنيا،  ، و ا الاقتصـــــــادي والاجتما ا تمكي رات عدة م

: ا فيما ي ص   عوامل متعددة ن

) مــازال يؤثر ع ولوجيــة المر   س (الــذكر/الأن ــالتــا يقزم عــامــل ا ســــــــــــبــة البطــالــة و أة للعمــل ممــا يرفع من 

تمع، ا داخل ا نتاجي و ا   شاط

ــــا ع الموروث الثقــــا والاجتمــــا الم  يــــة رغم حصــــــــــــول ن المرأة المغر عــــاش (العرف والعــــادة)، يؤثران ع تمك

ادات عليا،    ش

زان جليـــة  تحكم الأب أو الأخ  ــافيـــة للمرأة، ت ــا،   العوامـــل الســــــــــــوســــــــــــيو ثقـ ـ ــائل أو الزوج أو أحـــد من أفراد عـ

ن عن اتخاذ القرار  مسار ح ل، مما يؤكد قصور ن من العمل خارج الم ن،إقصا  يا

ت".  ل  "رعاية الأطفال والب     عامل الصورة النمطية للمرأة والذي يخ

نا البحثية، ومن أجل وضع الفرضية (فرضي   ناد إ الإطار المرج لدراس ساء 2ة بالاس ن ال عي ر " ) تحت ا

طــا لإبراز حضــــــــــــور المرأة داخــل  3طــة  مراكز القرار العمومي يؤثر إيجــابــا ع نجــاعــة الفعــل العمومي"، وكمــا جــاء  ا

رة"، بقدر ما  لمانية" أو "الوز ماعية" أو "النائبة ال شـــــــارة ا عية وتدب الفعل العمومي  منصـــــــب "المســـــــ شـــــــر الغرف ال

ا ع التوا ولمدة  ناك ت صل عل ن   53سنة إ    12طور ك  عدد المقاعد ا  عدد مقاعد   2015إ   2003مرة ما ب

لمانيات ب الم ماعيات، إ تطور عدد ال شــــــــارات ا ا الرمزي  2016إ   2007مرة من ســــــــنة   27ســــــــ ، لنصــــــــل إ تواجد

ن  رة واحدة"  أخر تمر شـــــر "كوز ســـــاؤلات أخرى مشـــــروعة: لماذا ؟ التدب ال ية، لنفتح باب  عية المغر شـــــر للولاية ال

ـا ؟ أم إ عـدم ث ـذا راجع إ عـدم كفـائ ـا للفعـل العمومي ـل  صــــــــــــوص  تـدب ـا ع ا ــا ـة عمومـا ورؤســـــــــــ قـة المغـار

نا يبقى تأكيد الفرضية  كومة؟  رة داخل ا ينا بقياس إيجابية التأث ع نجاعة   2كوز الفعل العمومي، مما يقت ر

 
570- Mériam CHEIKH et Michel PERALDI, Des femmes sur les routes : Voyages au féminin entre Afrique et Méditerranée, Actes 
du Séminaire International, tenu les 21, 22 et 23 juin 2007 à Mohammedia, Editions Le Fennec, Casablanca, 2009, p. 284.  
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ـالتـا الو  واقع و يص ملموس لل ــــــــــــ ـك أليـات وتقنيـات من أجـل  صــــــــــــول إ تقييم منـا توســــــــــــيع أفق الـدراســـــــــــــة،  تحر

ســــاء المســــؤولات، وذلك بإســــتخدام للاســــتمارات أو  حة ممثلة لل ا، مع دراســــة حية لشــــر للســــياســــات العمومية المعمول 

ا  للمقابلات أو لتقنيات أخرى ميدا براز تمكي و ا لمراكز صـــنع القرار العمومي  ســـ أغوار موضـــوع الدراســـة،  تقلد نية، 

  السيا بالمغرب.

  

عية وتدب الفعل العمومي : 3خطاطة  شر   حضور المرأة داخل الغرف ال

نلطيفة الصـــــــقر، " المصـــــــدر: واقع"، تفعيل مبدإ تمك ات ال كرا ة و ســـــــبات الدســـــــتور ية: المك شـــــــر  محلة   المرأة المغر

ة، عدد  اير  2القانون الدستوري والعلوم الإدار   .65-63)، ص ص، 2019(ف

يـة، عـد محـاولـة تحـديـد معـالم ال   ـة للمرأة المغر ي الولوجيـة القرار ر تـد ــــــــــــ والوقوف عنـد مظـا ن الســــــــــــيـا تمك

ات الم اء  تقف مختلف المتغ ن البدائل وان يص إ التحليل والمفاضـــلة ب ـــ ورة اتخاذه، بدءا من مرحلة ال ؤثرة  صـــ

ـــة من التع رة القرار ن أن صــــــــــــنع القرار أو الظـــا ع البـــاحـــث  عنـــد مرحلـــة التنفيـــذ والتقييم، تب قيـــد (كـــذلـــك) بحيـــث 
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غلبة عامل ع  ا ع أخرى،  أو القول  عي رة ترجيح محددات  رة، إذ يحســــــــــــن  الظا ورة وديناميات الظا أخر،  ســــــــــــ

ل محدد أو متغ بنوع من الاستفاضة والتعمق. ل مرحلة ع حدة، والتوقف عند      571التعرض ل

ســـ ـــ   ليم بأن وصــــــول المرأة إ المناصــــــب القيادية يحيلنا إ مجموعة من من خلال التحليل الذي ســــــبق، يمكن ال

ن والم واجز، بما  ذلك القوان ية، فضــــــــــلا عن المعاي الاجتماعية كما ســــــــــلف وناقشــــــــــنا أعلاه، وال ا مارســــــــــات التمي

واقف التقليدية تجاه مشـــاركة المرأة  القيادة وأدوار صـــنع القرار، إلا أ ــياســـات  تحدد الأدوار والم ســـاعد السـ نھ يمكن أن 

كم ب ل ا يا ن داخل الأحزاب الســــــــياســــــــية و ســــــــ ن ا باقية للمســــــــاواة ب ــــــ ز دور المرأة  الاســ عز ابية،  ماعات ال ا

ـات التعبئـة، مع  ي  العمليـات الانتخـابيـة، وشــــــــــــب ة النوع أو التمي الإيجـا القيـادة الســــــــــــيـاســــــــــــيـة، كمـا يمكن مراعاة مقـار

ال.التوجيھ والتك ذا ا ن       و

م   ي أ ــ الفرد  تأ ــــ ذا ما يؤكد ن ز التنمية القائمة ع المشــــــاركة، و عز ائز البناء الديمقراطي للمســــــاعدة   ر

د من البناء الديمقراطي   م مؤشـــــر يز م داخل المؤســـــســـــات والوظائف العمومية، ولعل أ تمع، وكذا تحمل مســـــؤولي وا

ســـــــــاء لمســـــــــؤول و تحمل ال ي يات تدب الشـــــــــأن العام. للأمم،  أ ة  و شـــــــــر ر حول الموارد ال ذا الصـــــــــدد، و عرض لتقر  

الإدارات العمومية،   عدد موظفي بلغ  2016،572بالوظيفة العمومية لوزارة إصــلاح الإدارة والوظيفة العمومية برســم ســنة  

ـة العـامـة للأمن الوط والمـدير   450999 نـاء موظفي المـدير ا يقـدر ـة العـامـة للوقـايـة المـدنيـة)،كم ـموظفـة وموظفـا (بـاســــــــــــت

ــ  ان، بــ ن مقارنة مع عدد الس ل    16معدل التغطية، الذي يحدد عدد الموظف ،    1000موظفا ل سمة ع الصعيد الوط

ة العيون  ي ج وي يصل إ -وتأ غطية ج مراء  المرتبة الأو بمعدل  ل  31الساقية ا  سمة. 1000موظفا ل

ــــــــــ من خلا   ي كما يت ة العامة للأمن الوط أنھ، إذا اســــــ ــــ  1ل الرســــــــــم البيا ل من موظفي المدير نا موظفي  ن ت

ن بالإدارات العمومية تصـــــــــل إ % ث الإجمالية من مجموع الموظف ــبة التأن ســـــــ ة العامة للوقاية المدنية، فإن   39والمدير

  .2016خلال سنة 

ث الإدارة العمومية ارتفاعا مســــ ـــ   ســـــــبة تأن ســـــــنة   36، ثم إ %2002ســـــــنة    34تمرا، إذ انتقلت من %وقد عرفت 

ل %2009سنة  37، ثم إ 2006%    .2012 سنة  38.6، قبل أن 

ث الوظيفة العمومية (  1مبيان    )2016-2002: نطور تأن

 
لمغرب" ناميات صناعة الفرار السياسي، فراءة في المحددات والمتغيرات"، نشر بسلسلة الدراسات السياسية والدستورية، تحت عنوان "إشكاليات صناعدي، "جمال الدنسيوي -571 ، تنسيق عبد ة القرار العمومي 

  . 54ص.  ،2018  اني،حمالعزيز د
رة المواقع الرسمية للمملكة المغربية :  -572   على الساعة الحادية عشر ليلا.  2019مارس   10، يومه .mmsp.gov.ma wwwز

http://www.social.gov.ma/
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ن بــالإدارات العموميــة وتقــا المصـــــــــــــدر: ن المــدني ــة بــالموظف ــاصـــــــــــ ر لطيفــة الصــــــــــــقر، بتصــــــــــــرف عن المعطيــات الرقميــة ا ر

ا وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية (   )2016و 2015، 2014، 2013، 2012الإحصاءات ال تقدم

يل (:  2مبيان  ع الموظفات حسب مستوى التأ   )2016-2012تطور توز
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ر  المصـــــــــــــدر: ن بــالإدارات العموميــة وتقــار ن المــدني ــة بــالموظف ــاصـــــــــــ  لطيفــة الصــــــــــــقر، بتصــــــــــــرف عن المعطيــات الرقميــة ا

ا وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية (   )2016و 2014، 2013، 2012الإحصاءات ال تقدم

ــــــــــــ أعلاه  المبيـــان    ي ـــ2وكمـــا يت ـــادة الموظفـــة المغر ســــــــــــعنـــا إلا تـــأكيـــد ر ة  محـــال التـــأط داخـــل الإدارات  ، لا 

ة، من  ســبة خلال الســنوات الأخ ذه ال . إلا 2016ســنة   76.5%، إ 2012ل ســنة  خلا  67.65%العمومية، حيت إرتفعت 

ـام الاشــــــــــــراف تقلص ممـا يقـارب  ي يزاولن م و 2016ســــــــــــنـة   15.3%إ   2012عام  21%أن عمليـة الموظفـات اللوا ، وكمـا 

سبة الموظفات  التنفيذ من    .2016عام  8%إ  2012سنة  11%الشأن تقلصت 

ــبة التأط  صــــــفوف الموظفات ارتفاعا ســــ د  شــــــ ھ ا كذا و وظا، يواز ســــــب صــــــنف الإشــــــراف م نخفاض  

ــذا  ن للأصــــــــــــنــاف الأخرى الولوج إ  ن المنتم يح للموظف ــانــات ال ت ــــــــــاس إ الإم عزى بــالأســــ وكــذا صــــــــــــنف التنفيــذ، و

ـــا من طرف القطـــاعـــات  نيـــة المنظمـــة ســــــــــــنو ـــات والامتحـــانـــات الم ق المبـــار ق ال بـــالاختيـــار أو عن طر الصــــــــــــنف عن طر

ة ب الوزار ة.، كما يرجع الس ة توظيف صنف التأط خلال السنوات الأخ  إ ارتفاع وت

ت مناصب المسؤولية بالإدارات العمومية  (:  3مبيان    )2016-2002تطور تأن

  
ر  المصـــــــــــــدر: ن بــالإدارات العموميــة وتقــار ن المــدني ــة بــالموظف ــاصـــــــــــ لطيفــة الصــــــــــــقر، بتصــــــــــــرف عن المعطيــات الرقميــة ا

ا وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية (الإحصاءات ا   )2016و 2015، 2014، 2013، 2012ل تقدم

ث  المناصب العليا ومناصب رؤساء الأقسام والمصا ا   سبة التأن لت  ة لقد  وظا خلال العشر رتفاعا م

ي  و  الرســـــــــــم البيا ة، حيث انتقلت وكما  ن ســـــــــــن   14إ % 10، من %3الأخ ســـــــــــتقر  %2006و  2002ما ب ن  15، ل ب

تفع مجددا من %2010و 2009   .2016سنة  22ليتجاوز % 2012عام  16، ل

ســــانة القانونية المتقدمة والآليات ال اج   واقع يؤكد ســــتخلص أنھ ورغم ال ي، فما زال ال ا المشــــرع المغر د ف

ي/الدســــتوري وواقع ولوج يل النص القانو ن ت وة ب ية لمراكز اتخاذ قرار الفعل العمومي،  لنا شــــســــاعة ال ية المرأة المغر

ابية أو ح الإدارات والمؤسسات العمومية. ماعات ال عية، أو ا شر ان الغرف ال   سواء 

ال   وة، إ الموارد الاقتصـــــادية، إ الســـــلطة  التفاوتات ا ن  الولوج إ إمتلاك ال ســـــ ن ا ية، والتفاوتات ب

ذه والســـــــــــياســـــــــــة، من  ل من المرأة والرجل  تمع، إذا و  ام والأدوار، وخلق التوازنات داخل ا ع الم مية توز ز أ نا ت

ا  مجموع الأولو  لو عاد، واخ شــــــــــــة، فمعا يمكن المعادلة، المتعددة الأ تمعية المع ا داخل المنظومة ا ات المتفق عل

ســـــــاء والرجال تحقيق غايات التنمية المســـــــتدامة ان، أولا   لل المتوخاة، دون وســـــــاطة لا من منظمات دولية ولا من أحد أيا 

ل الدولة. يا   داخل الأسرة تلك النواة الأو للمجتمع، ثانيا داخل مؤسسات و
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ــاعيـــة، يبـــدأ    ن طـــال أحـــد جوانـــب العلاقـــات الاجتمـ ـــذا التحول و ــإن  ــا أي بلـــد، فـ ـ شــــــــــــ ع فرغم التحولات ال 

ات وال  ة إلا ســـــلســـــلة من التغ ات تكون فور واقب غ متوقعة، خصـــــوصـــــا وأن التغ التا فالع تطال زوايا أخرى، و

ش يحيلن واقع المع ر ع المدى البعيد، فأما ال ا تظ اتيجيات ال أن أثار عدد الســــياســــات وتنوع الإســــ ا إ القول بأن 

ن ولوجية المرأة لمراكز القرار، تحقيقا لا  ا إ تحســـ ا  تخطط ســـعيا م ات بداية من اســـتقلال ا ع جميع المســـتو ســـتقلال

ذا، إلا أن الانخراط  التغي يوســــــــــع مرة من أفاق ا ل  ، ورغم  ــــــــــ ، العل والســــــــــيا ا، ومرة أخرى المادي، الم ختيارا

الت ســـــــتغ و ة من الأب أو الأخ أو الزوج أو الصـــــــديق ل ا  اللفتة الرمز م ذه الاختيارات مع تقز ا يضـــــــعف من يضـــــــيق 

ش. ا وتنكمش بداخل  قوقعة الموروث الثقا المع   استقلالي

تاجات     إست

واقتصـادي بحث، إن  ا اجتما  ي، وعمق ـ ومؤسـسـا ا سـيا ر ـ أن الأزمة عميقة ظا من خلال ما سـبق يت

ل يتحمل مســــ ـــ ســـــــانية،....، ال وابط متجدرة  عمق علاقاتنا الإ ؤوليتھ، الســـــــلطات  لم نقل موروث مجتم تحكمھ ضـــــــ

تم ة والنقابات، ا معو يئات، التنظيمات ا ل والمؤســــــــــــســــــــــــات، الأحزاب وال ســــــــــــاء ورجال)، وال ي والأفراد (من  ع المد

تمعية. م الاختلالات العميقة  خلق التوازنات ا   وجب عليھ أن يقبل المسائلة والنقد، من أجل تقو

تاجات ذه الدراسة إ الاست   التالية : نخلص  ختام 

ا الناجع داخل الفضاء ال - ز مشارك عز دف  ية  ارات المرأة المغر ة م   عمومي،تقو

ا لمراكز  - يع ولوج ـ ا  تدب الشـأن العام، وكذا  ية بانخراط س المرأة المغر إقامة ورش مجتم يخص تحسـ

ــــــــــــ والعموم عات القرار الســــــــــــيا د صــــــــــــا ث مشــــــــــــ ا  إعادة تأث مة م ن  القرار مســــــــــــا ي بالمغرب، بتأط الفاعل

ية؛ ن  السياسة العمومية المغر ن والغ الرسمي  الرسمي

غي الصــــــــورة   - س الرأي العام حول  ادي)  تحســــــــ ي (الفاعل الاول والذي لھ الدور الر تمع المد تكثيف دور ا

ن الأســــرة والدولة (مؤســــســــات القرابة ومؤســــســــات الدولة)،  إطار   النمطية ع المرأة، من باب ملأ المســــاحة ب

سام ا وال ام وال ام وترسيخ قيم ومبادئ الاح  ح والمشاركة وكذا التدب السل للإختلاف والتنوع.من الإل

نفيذ الميثاق الوط للاتمركز الإداري  - ع ب ســــــــــــر ة 17-12-618(المرســــــــــــوم رقم  573ال يل الســــــــــــياســــــــــــة التنمو )، لت

ي،  ا ــالتــا الرفع من فعــاليــة وجودة الصــــــــــــنــاعــة  للــدولــة ع المســــــــــــتوى ال ى، و ــا الك اتيجيــا وتطبيق إســــــــــــ

ة عن ق   574رب؛القرار

ســــــــــــان“ فيمـا يخص التـداب ال جـاءت  - تفعيـل وأجرأة ”خطـة العمـل الوطنيـة  مجـال الـديمقراطيـة وحقوق الإ

ا؛ وض بحقوق المرأة وحماي ود الوطنية لل  ا  مجال مواصلة ا

 
لعربية، عد2018شتنبر  26( 1440من ربيع الأخر  18الصادر في  2- 17- 618رسوم رقم: للمزيد من المعلومات، الإطلاع على الم - 573 د:  ) بمثابة ميثاق وطني للا تمركز الإداري، الجريدة الرسمية 

  . 9796-9787)، ص: 2018شتنبر   27، (1440ربيع الأخر   19،  6738
574- Latifa SAKR, « Processus décisionnel dans la politique publique sanitaire : Analyse et enjeux de performance / Direction 
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إقر إقرار سلسل - ساء  اتخاذ القرار العمومي،  ، من أجل ضمان مشاركة ال ار استفادة  ة من الإجراءات والتداب

ات العليا   شــــــيح لمناصــــــب أو مراكز اتخاذ القرار بالإدارات العمومية وخاصــــــة المســــــتو ســــــاء من ال ب من ال نصــــــ

واتخاذ القرارات الإس ا من المشاركة  صناعة  ا ال تمك   اتيجية؛والوسطى م

واقع اتخاذ القرار والمؤســـــــســـــــات المعنية بالتخطيط الع - اك المرأة  جميع م ام ع المســـــــتوى الوط ودمج  اشـــــــ

وم النوع الاجتما  مختلف القطاعات؛    مف

س مبــادئ  - ــالتــا تكر قيــة، و ــل الوظيفــة العموميــة إ نموذج يحتــدى بــھ  منــاصـــــــــــــب اتخــاذ القرار و ال تحو

ة؛ الفعالية ا ودة والشفافية وال   وا

اتيجية - ن ”إســــــــ شــــــــاء آليات مؤســــــــســــــــاتية، كما جاء  مضــــــــام ن“ بالوظيفة   إ ســــــــ ن ا مأســــــــســــــــة المســــــــاواة ب

، وكـذا بجميع  وي والإقلي العموميـة لضــــــــــــمـان وجود توازن تمثيـل المرأة والرجـل ع المســــــــــــتوى المركزي، وا

ة :    575؛ 2020٪ بحلول عام 45القطاعات الوزار

ساء ذوات الكفاءة إ مراكز اتخاذ القرار؛ - ى من ال سبة ك يل ولوج    س

ل والائتمان والاســــــتفادة من تدعيم الع - شــــــاط الاقتصــــــادي وخاصــــــة (التمو مل ع مســــــاواة المرأة والرجل  ال

 الصناديق الاجتماعية)؛

ن المســــــــــــؤوليـة داخـل الأ  - ـا من أجـل التوفيق ب ـام ســــــــــــرة والمســــــــــــؤوليـة داخـل الإدارة  مســـــــــــــانـدة الرجـل للزوجـة  م

 العمومية؛

اديمية، من أجل تجميع قاعدة بيانات ومؤشـــــــــرات نجاعة الأداء (الانخراط  دراســـــــــات علمية  -  Batterie deوأ

données et indicateurs de performance ات المؤثرة  مؤشــــرات ضــــعف تقلد ددات والمتغ م ا ) وال 

يح الاختلالات المرصودة،المرأة لمناصب صنع القرار   العمومي، وكذا رصد السبل الكفيلة لت

ي - لفة بملف المرأة،  إجراء ــ ة الم امعات بتعاون وشــراكة مع القطاعات الوزار ع انخراط طلبة وأســاتذة ا

يــة " معتمــدة ع بحوث ميــدانيــة،  إطــار  ن المرأة المغر دراســــــــــــــات حول موضــــــــــــوع " القيــادة وتفعيــل مبــدأ تمك

، الاجتما ـ ا السـيا ام والبحث العل ع محيط يط ا ر ع تفعيل انفتاح ا  والاقتصـادي، مع السـ

يئات المعنية بالصــناعة  زة وال ا للأج رســال ذه الدراســات و ا  واقعية ال تتوصــل إل التوصــيات الإجرائية وال

ة بالمغرب.   القرار

  

  لائحة المراجع المعتمدة

يةالكتب باللغة ال   عر

، بحث  المؤسـسـة   - ـ شـر المعرفة، عبد الإلھ سـطي، صـناعة القرار السـيا ـ بالمغرب، دار  والمؤسـسـاتية بالنظام السـيا

اط،  ديدة، الر  .2017مطبعة المعارف ا

 
رة الموقع الالكتروني:  - 575     .h22على الساعة   2019يناير  29، بتاريخ   www.ogfp.gov.ma ز

http://www.ogfp.gov.ma/
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ة النوع  الســياســات العمومية،   - مة تحليلية لإدماج مقار ي، المرأة والمشــاركة الســياســية بالمغرب: مســا صــباح العمرا

قيا الشرق   .2018 ،أفر

لات القانونية   ا

لية  بنلمليح منية، الإصــــــــلا  - ية للإدارة ا لة المغر ا ع وضــــــــعية المرأة  المغرب، ا ة والقانونية وتأث حات الدســــــــتور

 .2017غشت  -، ماي 135-134والتنمية، العدد: 

د - ، فراءة  ا ـــــــ ســـــــيوي، "ديناميات صـــــــناعة الفرار الســـــــيا ســـــــلســـــــلة الدراســـــــات  جمال الد شـــــــر  ات"،  دات والمتغ

ة،  ي، السياسية والدستور ز دحما سيق عبد العز اليات صناعة القرار العمومي بالمغرب"، ت  .2018تحت عنوان "إش

واقع  «لطيفة الصــــــقر،  - ات ال كرا ة و ســــــبات الدســــــتور ية": المك ن المرأة المغر شــــــر بمجلة  »تفعيل مبدأ "تمك ، مقال 

اير القانون الد ي (ف ة، العدد الثا  ).2019ستوري والعلوم الإدار

 رالتقار 

ــة  - نـ ر ال واقع اللامســــــــــــــاواة"، تقر ــاعيـــة إ  ــامـــة، من طموح العـــدالـــة الاجتمـ ــاســــــــــــــات العـ الأمم المتحـــدة، "موجز الســــــــــــيـ

وت،  ي أسيا، ب  .2018الاقتصادية والاجتماعية لغر

 .)2021-2018سان (خطة العمل الوطنية  مجال الديمقراطية وحقوق الإ -

ر السنوي للمجلس الاقتصادي والا  - ص التقر ، م  .2017جتما والبي

ية،  - مسي ر ا ك، تقر ام  النقاش العام من أجل طموح مش  .2006المغرب الممكن، إس

 الرسائل

رة الإجراميـة، أيـة علاقـة ؟، بحـث لنيـل دبلوم المـاســــــــــــ  ال - ـة النوع والظـا ، مقـار نـائيـة والعلوم جميلـة لمر عـدالـة ا

نــائيــة، جــامعــة ســــــــــــيــدي محمــد بن عبــد الله راز فــاس، ا ر م ليــة العلوم القــانونيــة والاقتصــــــــــــــاديــة والاجتمــاعيــة، ظ  ،

)2010-2011.( 

-Latifa SAKR, « Processus Décisionnel dans la Politique Publique Sanitaire, Analyse et enjeux de 

performance : Direction Régionale de la Santé à la région de Fès Meknès », Mémoire de fin d’études 
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ف رقم   2011ي الدستور المغر  - نفيذه الظ الشر خ  11.1. 91الصادر ب  .2011يوليوز  29بتار

ماعات ( 113.14القانون التنظي رقم  - دة الرسمية عدد: 2015يوليوز  23المتعلق با ر شور با  .6380)، الم

ف رقم  - ر  22(  1432ذي القعدة  24الصــــــــــــادر    1.11.116ظ شــــــــــــر نفيذ القانون 2011اكتو  29.11التنظي رقم  ) ب

دة الرسمية عدد: المتعلق  ر شور با  .5989بالأحزاب السياسية، الم

ف رقم  - نفيـذ القـانون التنظي رقم 2012يوليوز   17(  1433شــــــــــــعبـان من  27الصــــــــــــادر    1.12.20ظ شــــــــــــر  02.12) ب

دة الرسمية عدد:  ر شور  ا ن  المناصب العليا، الم  ).2012يوليوز  19( 6066المتعلق بالتعي
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ية، عدد:  دة الرسمية بالعر ر يع الأخر  19، 6738ا ن  27، (1440ر  ).2018ش
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ة  الأنظمة الديمقراطية المعاصرة   وسائل الرقابة الدستور

The means of constitutional control in contemporary democratic 
systems  

د سليمان عبدالله البرديني   إ
  دكتوراه في القانون العام

  ربيةمعهد البحوث والدراسات العربية، جمهورية مصر الع

  
  الملخص

ام  ع ضـــــــــرورة أن تكون جميع تصـــــــــرفات الســـــــــلطات العامة  الدولة متفقة مع أح ان مبدأ المشـــــــــروعية  إذا 

تمية   م النتائج ا عد أ اص القانونية، فإن علو الدســــتور  ــــ افة الأ ســــود القاعدة القانونية فوق إرادة  القانون وأن 

ســاع نطاقھ  الف بحيث والملازمة لمبدأ المشــروعية، وا ة فيصــبح التصــرف ا ام القواعد الدســتور شــمل إ جانب اح

ام الدستور  تصة، فلا تملك السلطات أن تخرج ع أح دستور تصرفاً غ شر ح ولو صدر عن سلطات الدولة ا لل

ا القانونية ا من قيم ا  التصــــــــرف وتجردت أفعال ا إن فعلت ذلك فقدت شــــــــرعي ذالأ باءً  الســــــــمو  ، غ أن  يصــــــــبح 

ة، وال  مية الرقابة الدســــــــــــتور ــــــــــــ أ ن، فانطلاقاً مما ســــــــــــبق تت ة القوان منثوراً إذا لم تنظم رقابة جدية ع دســــــــــــتور

يئة ســياســية،   ذه الرقابة منوطة  ا ما يجعل  ا، فم ا عدد اتجا اتخذت أك من صــورة، واختلفت باختلاف الأنظمة و

يئة ا ل ل أمر   بيعة قضائية.ذات ط ومنا ما يو

ة، الرقابة السياسية، أساليب الممارسة، الرقابة القضائية، تقييم الرقابة الكلمات المفتاحيه:   الرقابة الدستور

  
Abstract  

If the principle of legality means that all acts of public authorities in the State must be in 

accordance with the provisions of the law and that the legal rule prevails above the will of all legal 

persons, the height of the Constitution is the most important and inevitable consequence of the 

principle of legality and its scope extends to respect for constitutional norms. Even if it is issued by the 

authorities of the competent state, the authorities do not have the right to derogate from the provisions 

of the constitution, because if they do so, they lose their legitimacy to act and their actions are stripped 

of their legal value. However, On the constitutionality of the laws. Based on the foregoing, the 

importance of constitutional oversight, which has taken more than one picture, is different and 
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different according to the different systems and the multiplicity of their directions, some of which make 

this control vested in a political body, and what is entrusted to a body of a judicial nature. 

Keywords: constitutional control, political oversight, practice, judicial 

control, oversight assessment. 

 

  المقدمة

ا  عت الرقابة الدســــتو  ماية ســــيادة القانون، مما جعل ا الفقھ الدســــتوري  ة من أن الوســــائل ال ابتكر ر

تمـام كب ل ـ ن الموضــــــــــــوعـات ال حظيـت بـا ـامـة ب ـان الفقـھ الـدســــــــــــتوري قـد تمثـل مرتبـة  دى الفقـھ الـدســــــــــــتوري، فـإذا 

ـا، فـإن الغـا ن معـارض ل ن و ـة ع القوان ـد لمبـدأ الرقـابـة الـدســــــــــــتور ن مؤ ـذه اختلف ب ـب إ وجود  لبيـة العظ تـذ

ذه الرقابة  يئة ال تتو  م  ال واقف ن اختلفت م ة القوان ، بناءاً )576(الرقابة، وح القائلون بوجوب رقابة دســــــــــــتور

ن من يفضــــــــــل   يئة ســــــــــياســــــــــية، و ق  ن من تتخذ الرقابة عن طر ا ب ا ع ذلك فالأنظمة الديمقراطية اختلفت  توج

ناك أيضــــاً من الأنظمة ال أخذت بكلا نو الرقابة، ورغم اختلاف الأســــلوب المعتمد الرقابة عن ط يئة قضــــائية و ق  ر

ا تتفق  الدور ا عت محرك )577(لكب الذي تلعبھ لتجســـــــيد دولة القانون من طرف الدول إلا أ ة  ، لأن الرقابة الدســـــــتور

يل إضفاء الشرعية والمشروعي شط الديمقراطية  س ذه الرقابة. وم دف المراد تحقيقھ من خلال  و ال   ة و

ام  - م الطرق ال تكفل اح اضــــر من أ ة  الوقت ا عد الرقابة الدســــتور مية الدراســــة:  ات العامة  أ ر قوق وا ا

ة تضـمن تطبيق ا  نصـوص الدسـتور فحسـب، بل لا بد من وجود ج ا الدسـتور، حيث لا يكفي مجرد بيا ا  ال نص عل

م الوســائل القانونية لممارســة  ذه الدراســة بصــفة عامة، والكشــف ع أ مية  ــ أ افة، وما ســبق يو ا من ال ام واح

ة  الأنظ مة الديمقراطية المعاصـــــــرة، والتعرف ع مضـــــــمون وأســـــــاليب ممارســـــــة تلك الرقابة بصـــــــفة الرقابة الدســـــــتور

  خاصة.  

لة الدراســة: التعرف ع وســائل الرقابة - ا،   مشــ تبة عل ة  الأنظمة الديمقراطية المعاصــرة، وما  الآثار الم الدســتور

ا ما ي م ساؤلات لعل أ الية تثور عدة  ذه الإش ساً ع    :وتأس

ة، والوسائل المتبعة  الأنظمة الديمقراطية المعاصرة للرقابة؟ - ف بالرقابة الدستور   التعر

دف من الرقابة الدستور  - و ال ة؟ما  عدم الدستور ق  الطعن   ة، ومن لھ ا

س مبدأ المشروعية؟ - ا  تكر مي يان أ ة و تبة ع رقابة الدستور   ما  الآثار الم

ند إ  - ســـــــــ قة علمية  ع بطر ية الدراســـــــــة: اتبعنا المن التحلي والتطبيقي، والذي يقوم بدوره ع دراســـــــــة الوقا من

ار تحليل الموضــــــــوع محل البح ث، وذلك بدراســــــــة علمية دقيقة للتعرف ع تفاصــــــــيل الموضــــــــوع، مع تحليل مختلف الأف

ية المعتمدة  الدراسة.    الفق

 
.69، ص 1995محمد سالمان، رقابة دستوریة القوانین، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  عبدالعزیزد/) 576(  

ــاتیر العرفیھ لا تأخذ بمبدأ الرقابة ولعل من المفید أن نشــیر بأن الرقابة الدســتوریة لا تتواجد إلا في ظل وجود دســتور مكتوب وجامد، و)  577( من ثم فالبلاد ذات الدس
 لأن ھذه البلاد لا تعرف التفرقة بین القوانین الدســتوریة والقوانین العادیة فكلاھما یوضــع ویعدل بذات الإجراءات التي یوضــع ویعدل بھاعلى دســتوریة القوانین،  

 الأخر.
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ــائية، آثرنا أن خطة الدراســـة: بم - ــياســـية وأخرى قضـ ن رقابة سـ ة، ما ب ــيلتان لتنظيم الرقابة ع الدســـتور ناك وسـ ا أن 

ن؛ نفرد ــائل الرقابة من خلال مبحث ناول وســـــــ ــائية، وذلك ع  ن ي للرقابة القضـــــــ ــياســـــــــية والمبحث الثا الأول للرقابة الســـــــ

:   النحو التا

  : الرقابة السياسية.المبحث الأول 

ا.المطلب الأول    : مضمون الرقابة السياسية وأساليب ممارس

ة. ي: تقييم الرقابة السياسية الدستور   المطلب الثا

ي   : الرقابة القضائية.المبحث الثا

ا.المطلب    الأول: مضمون الرقابة القضائية وأساليب ممارس

ة. عدم الدستور ي: حق الطعن وكيفية الإدعاء    المطلب الثا

  تقييم الرقابة القضائية.المطلب الثالث: 

  الرقــابة السياسيــة: المبحث الأول 

يئة ذات صــ ــــ ن موكلاً إ  ة القوان ة حق الرقابة ع دســــــتور فة ســــــياســــــية، بحيث قد تجعل الوثيقة الدســــــتور

ختلف  ـة؛ و ـا أنـھ مخـالف لقواعـد الوثيقـة الـدســــــــــــتور ــــــــــــ ل يلولـة دون صـــــــــــــدور القـانون م أت يئـة بـا ـذه ال تختص 

يئة  شــــك ذه ال شــــكيل  ذا النوع من الرقابة، فمن المتصــــور أن يتم  ا الدســــتور  يئة تبعاً للكيفية ال ينظم  ذه ال يل 

ن من جانب ال  ق التعي ق الانتخابات من القاعدة الشــــــــــــعبية، أو إما بطر لمان، أو من جانب الســــــــــــلطة التنفيذية، أو بطر

 ـ ـا بـذا يئـة لأعضــــــــــــا ق اختيـار تلـك ال ـذا النوع من الرقـابـة، إلا أن الفقـھ لم عن طر عض الـدول قـد أخـذت  ـانـت  ذا  ا؛ و

واقع  ـدف منـھ، كمـا أن ال ه قـاصــــــــــــراً عن تحقيق ال ـذا الأســــــــــــلوب واعت ـت عـدم نجـاحـھ  تحقيق الرقـابـة يرق لـھ  قـد أث

ة. عض الأنظمة الدستور ن   ة القوان   الفعالة ع دستور

ا مضمون الرقابة  : المطلب الأول    السياسية وأساليب ممارس

ا وذلك  ن وأســــاليب ممارســــ ة القوان ذا المطلب بدراســــة مضــــمون الرقابة الســــياســــية ع دســــتور ســــنقوم  

ي:   ع النحو الآ

: مضمون الرقابة السياسيةأ   )578(ولاً

 
.170م، ص2004، الكتاب الأول، دار النھضة العربیة، 1971دستور -لدستوریة العامةد/فتحي فكري، القانون الدستوري، المبادئ ا )578(  

. 118م، ص1999د/جابر جاد نصار، الأداء التشریعي لمجلس الشعب والرقابة على دستوریة القوانین في مصر، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى،       
. 371م، ص1999انون الدستوري، دار النھضة العربیة، د/محمد أنس قاسم جعفر، النظم السیاسیة والق      

. 19م، ص2003دستوري في مملكة البحرین، دار النھضة العربیة، د/رمزي طھ الشاعر، القضاء ال     
. 167م، ص2000د/أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق، الطبعة الثانیة،      

Carré de Malberg. La Loi, expression de la volonté générale, Recueil Sirey, Paris, 1931, p 131,132. 
Georges Burdeau,Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1968, p 95. 
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مة  د اختصــــــاص م ع ن بالرقابة الوقائية، حيث  ة القوان يئة عرف الرقابة الســــــياســــــية لدســــــتور الرقابة إ 

ع بما يورده الدســتور  مختلف نصــوصــھ   شــر ام ســلطة ال يئة التحقيق من مدى ال ذه ال ذات صــفة ســياســية، وتتو 

امن ضوابط وقيود، ومن ثم ا ا ل ام الدستور أو مخالف ن العادية ع أح   .)579(كم ع مدى انطباق القوان

ا رقابة س ـ  سـبق صـدور القانون، ومن ثم تحول دون صـدروه إذا خالف فالرقابة السـياسـية تتم بأ ابقة وقائية 

ا الدسـت شـ يئة سـياسـية منفصـلة عن سـلطات الدولة، ي ذه الرقابة  ا دسـتورًا، وتقوم  ا التحقق من نصـً م ور تكون م

  .)580(مطابقة أعمال السلطات العامة للدستور 

قة ال  ا للطر يئة، تبعً ذه ال شـــــكيل  ا  كما يختلف  شـــــكيل ذا النوع من الرقابة، فقد يتم  ا الدســـــتور  ينظم 

ذه ال ق انتخاب أعضـــــاء  عية أو عن طر شـــــر ن بواســـــطة الســـــلطة التنفيذية أو الســـــلطة ال ق التع يئة بواســـــطة عن طر

يئة بواســـــــطة الســـــــلط ذه ال ا، كما يمكن أن يكون اختيار أعضـــــــاء  يئات لأعضـــــــا ق اختيار تلك ال ة  الشـــــــعب، أو عن طر

عية شر اك مع السلطة ال   .)581(التنفيذية بالاش

: أساليب ممارسة الرقابة السياسية   ثانياً

ن و  ة من خلال أسلو   ما:تتم ممارسة الرقابة السياسية ع الدستور

  الأسلوب الأول: الرقابة السياسية بواسطة الأسئلة الأولية: -أ 

ذا الأسلوب من الرقابة النظم ال  بع  و السيد من الناحية العملية، أي تمارس بواسطة و ا  لمان ف عت ال

لمان باعتبا ر ســـــيادة ال ا رقابة داخلية أو ذاتية، و من أبرز مظا لمان نفســـــھ، حيث أ ره يمثل الإرادة العامة، وال لا ال

ا.   يمكن التنازل ع

عمـــالاً لـــذلـــك تبـــدو الرقـــابـــة الـــذاتيـــة  الصــــــــــــورة الـــذاتيـــة  ن مع النصــــــــــــوص  و المقبولـــة لضــــــــــــمـــان اتفـــاق القوان

علن عدم جواز فتح باب المناقشــــة حول مشــــروع القانون الذي يبدو أنھ مخالف   ســــتطيع أن  لمان  س ال ة، فرئ الدســــتور

ة أي مادة بالقانون،  للدســــتو  لمان أن يطرح ســــؤالاً أولياً حول نفس الموضــــوع يث عدم دســــتور ضــــو بال ر، كما يمكن لأي ع

 
وعن أساس الرقابة السیاسیة عبر الفقیھ " كاري دي مالبرج  )579( Carre de Malberg- على السلطة التشریعیة عند وضع التشریعات أن تبحث    " بالقول، بأنھ یجب

ً للدس ً، فإن واقعة إقراره تجعل التشریع فوق أي جدل ما إذا كان التشریع مطابقا تور وأن تحسم كل الصعوبات التي تثور في ھذا الشأن، فإذا ما أقرت السلطة تشریعا
قاض بوجھ خاص، أن یعید بحث مدى مطابقة التشـــریع للدســـتور. وجاءت عبارتھ على النحو یتعلق بدســـتوریتھ، وعلى ذلك لا یجوز لأیة ســـلطة، ولا یجوز لأي  

تي:الآ  
" il appartiendra à la Législature, au moment même de l'élaboration des lois, d'examiner si la loi en délibération est conforme à 

la Constitution et de trancher les difficultés qui pourraient s'élever surce point, La Législature interprétera à cet effet, par 
représentation populaire, lesdispositions constitutionnellesqui susciteraient des difficultés de cette sorte. Finalement, lorsque 
la Législature aura adopté une loi, le fait même de cette adoption mettra la loi adoptée audessus de toute contestation relative 
à sa constitutionnalité. Et par suite, aucune autorité, aucun juge notamment, ne pourra plus s'entremettre pour revenir sur 
cette question de conformité àla Constitution", Carré de Malberg, La Loi, expression de la volonté générale,op,cit, p 131,132. 

.249م، ص1966د/فؤاد العطار، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النھضة العربیة، ) 580(  
. 281م، ص2007-2006د/عمر حلمي فھمي، القانون الدستوري المقارن، مطبعة الإیمان، ) 581(  

.515م، ص1998ن الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، د/إبراھیم عبد العزیز شیحا، د/محمد رفعت عبد الوھاب، النظم السیاسیة والقانو      
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اح بقانون دستوري أم غ دستوريوت ل مشروع القانون أو الاق   .)582(كون صيغتھ، 

ذ ت خاص، و ة بتصـــو لمان  المســـألة الدســـتور ن أن يفصـــل ال الات يتع ذه ا ت إ و مثل  ا انت التصـــو

ي. ا ل  ش اء النقاش  الموضوع ورفضھ  ع ان ة فإن ذلك    عدم الدستور

يئة سياسية: -ب ي: الرقابة بواسطة   الأسلوب الثا

ذه الصــورة أن الرقابة  لمان، ومضــمون  ة ســياســية خارج ال ة  د برقابة الدســتور ع ذا النمط من الرقابة 

ــانون  أصــــــــــــبحـــت تمـــارس من قبـــل  ــابقـــة نص القـ ــا التحقق من مطـ ـ م لمـــان، وتكون م ــاســــــــــــيـــة خـــارجيـــة عن ال يئـــة ســــــــــــيـ

  .)583(للدستور 

عت فر  ت لفلسـفة إناطة  و عت دولة المن ة بصـورة سـياسـية سـابقة، بل  سـا الوطن الأم لنظام الرقابة الدسـتور

، كما أخذت العديد من  ــــــــــــ ع ســــــــــــيا يئة ذات طا ن ل ة القوان ســــــــــــا أســــــــــــلوب الرقابة الرقابة ع دســــــــــــتور الدول عن فر

ان يطلق ع اكية، (وال  عة الاشــــ ا الديمقراطيات الشــــعبية)، وذلك مثل: ألمانيا الســــياســــية، ولاســــيما الدول ذات ال ل

ا  دســـــــــــتور عام    -م1977الاتحاد الســـــــــــوفي  دســـــــــــتور  -م  1949الديمقراطية  دســـــــــــتور عام   لغار ن  -م.1947و الصـــــــــــ

وغســـــــــلافيا  دســـــــــتور عام    -م.1978ر عام  الشـــــــــعبية  دســـــــــتو  شـــــــــيكوســـــــــلوفاكيا  دســـــــــتوري عام (  -م  1946و  -1946و

ل  ا -م)، 1948 از نام  دستور  –م 1973دستور عام ل ة في ور   1959جم

ية ال أخذت بأســــــلوب الرقابة الســــــياســــــية: س  دســــــتور عام   -* أما من الدول العر زائر  دســــــتور عام  -م.1995تو  ا

تانيا  دستوري عام   -م.1996 ا الصادر عام    -م.1991مور لبنان بموجب  -                    م                   1996المغرب  دستور

  م.21/9/1990التعديل الدستوري  

ي ة:المطلب الثا   تقييم الرقابة السياسية الدستور

ا   ــياســــــية العديد من المزايا، إلا أن ل ا  للرقابة الســــ ــار شــــ اً من العيوب ال أدت إ قلة ان نفس الوقت كث

ي:دول العالم، لذلك سنقوم بذكر كلاً من    المزايا والعيوب من خلال الآ

ات الرقابة السياسية : مم   )584(أولاً

 كز ع الف للدســـــــــــتور، ف رقابة وقائية ت ا رقابة ســـــــــــابقة ع صـــــــــــدور القانون ا  مبدأ  تتم الرقابة الســـــــــــياســـــــــــية بأ

 
.151، 150م، ص1984نھضة العربیة، د/سعاد الشرقاوي. د/عبد الله ناصف، أسس القانون الدستوري وشرح النظام السیاسي المصري، دار ال) 582(  

. د/فتحي فكري، القانون 39م، ص2001والفرنسـي، دار النھضـة العربیة،    الحفیظ الشـیمي، القضـاء الدسـتوري وحمایة الحریات الأسـاسـیة في القانون المصـري  د/عبد    
.171، مرجع سابق، ص1971دستور -الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة  

.282، 281ق، صد/عمر حلمي فھمي، القانون الدستوري المقارن، مرجع ساب) 583(  
. 176، مرجع سابق، ص1971دستور -د/فتحي فكري، القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة )584(  

. 47م، ص2004د/محمد صلاح عبد البدیع السید، قضاء الدستوریة في مصر في ضوء قانون أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، دار النھضة العربیة،        
. 9،11811مرجع سابق، صار، الأداء التشریعي لمجلس الشعب والرقابة على دستوریة القوانین في مصر، د/جابر جاد نص      

. 98، ص1982د/علي السید الباز، الرقابة على دستوریة القوانین في مصر" دراسة مقارنة"، دار الجامعات المصریة،       
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ا، فالرقابة  عد وقوع الفة إلا  ــائية) ال لا تتدارك ا الوقاية خ من العلاج، ع عكس الرقابة اللاحقة (الرقابة القضـ

لاف حول مدى دستور  ا البعض.السياسية تمنع ا عض ام مع    ة القانون، وتتفادى خطر تضارب الأح

 ن رقابة ق ة القوان انت الرقابة ع دســـــــــتور ا،  إذا  ــياســـــــــة من حيث آثار ا، ف رقابة ســـــــ انونية من حيث موضـــــــــوع

نما تأخذ   و ي من القضـــــــية المعروضـــــــة  انب القانو يجة لذلك أن الرقابة الســـــــياســـــــية لا تقتصـــــــر ع فحص ا ون

ا تمتد ع ع ا، مما يجعل تبة ع قرارا ع، وتقدر مدى الآثار الم شــــر يطة بال نصــــر الاعتبار الظروف الســــياســــية ا

ع من الناحية القانونية. شر   الملائمة، لا مجرد الاقتصار ع مدى سلامة ال

 ســتد غ اج ا لا  ا، لأن تطبيق ســاط ا و يئة الســياســية ال تمارس وتتم أيضــاً الرقابة الســياســية بمرون تماع ال

  الدستور من عدمھ.  الرقابة والنظر  مشروع القانون، المزمع إصداره، والتأكد من مدى اتفاقھ مع

: عيوب الرقابة السياسية   ثانياً

عرضـــــــت لانتقادات شـــــــديدة من  ا  ة، إلا أ ا الرقابة الســـــــياســـــــية الدســـــــتور ات ال تتمتع  بالرغم من تلك المم

:ب رجال الفقھ الدستوريجان انت ع النحو التا   ، و

  يدة والاســــــــــــتق ضــــــــــــوع الرقابة إن نظام الرقابة الســــــــــــياســــــــــــية لم ين  توف ا يئة القائمة ع الرقابة،  لال لل

ية ز وات السياسية والمؤثرات ا واء وال ا.)585(الأ ا أمراً صعبً ياد والموضوعية  جان وافر ا   ، مما يجعل ت

 ل، ف ق يئة يث العديد من المشـا ذه ال شـكيل  اً تماماً إن  ي صـوتاً مع عية، فتأ شـر ل من قبل السـلطة ال شـ   د 

يئة بواســـطة الســـلطة التنفيذية فإن  شـــكيل ال ذا تم  ، و ا إ حد كب عية، أو متأثرة  شـــر ع عنھ الســـلطة ال عما 

ا والقي شكيل ا   ا مدينة ل ا بأ ب شعور س عة وخاضعة للسلطة التنفيذية،  يئة تبقى تا ا، مما  ذه ال ام بواج

عام لمان   عية والتنفيذية، مما  يخلق انطباعاً ســـــلبياً لدى ال شـــــر ن ال ن الســـــلطت ا وحدوث أزمة مســـــتمرة ب لھ مع

ــ  الدولة ق الانتخاب المباشــر، )586(يؤدي إ عدم الاســتقرار الســيا يئة بواســطة الشــعب بطر شــكيل ال ذا تم  ؛ و

ذا الوضـــــــع ســـــــيؤدي إ شـــــــعور فو يمنة ع بقية الســـــــلطات، فإن  يئة الرقابة ال تحاول ال مما يؤدي إ  لدى 

ا  ا، لأ شـــــكيل نة عمن يقوم ب ذه ال ل الأحوال لا يمكن اســـــتقلال  ذه الســـــلطات، بمع أنھ   نزاع مســـــتمر مع 

ا. ات ال اختارت أعضا   تقع غالباً تحت تأث ا

  ة شيضاف أيضاً أن الرقابة ع دستور ا  عض الآثار السياسية، فإن طبيع ا  ان ل ن  ن و ل أسا تبقى القوان

ن ع الرقـابة  ـذا مـا يفتقره القـائم لات وكفـاءات قـانونيـة خـاصــــــــــــة، و ي يتطلـب مؤ ـا عمـل قـانو قـانونيـة وموضــــــــــــوع

ا ن لأح وافقة القوان ل القانونية، والوقوف ع مدى م ســـــتطيع بحث ودراســـــة المشـــــا م الدســـــتور الســـــياســـــية ح 

ناء عليھ فلا يجوز منح ســـــــلطة الرقا ، و ـــــــ محض، لأن  نصـــــــاً وروحاً ع ســـــــيا يئة ذات طا ن ل ة القوان بة ع دســـــــتور

 
ًا من كل قید، فرقابة ال  یذھب بعض الفقھ بالقول، أن الرد على ھذه الحجة میسـور،)  585( دسـتور ھو في حقیقة الأمر وذلك لأن عمل السـلطة السـیاسـیة الرقابیة لیس مطلق

تصــل إلى حد تحكم الأھواء والنزوات الســیاســیة،   عملیة علمیة وفنیة تخضــع بكل المقاییس للمعایر الفنیة التي تحكم تفســیر النصــوص الدســتوریة فالمســألة إذن لا
/للمزید انظر د .288لمي فھمي، القانون الدستوري المقارن، مرجع سابق، صعمر ح  

. 576م، ص1960بو المجد، الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة والإقلیم المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، د/أحمد كمال أ)  586(  
. 119،120ة على دستوریة القوانین في مصر، مرجع سابق، صد/جابر جاد نصار، الأداء التشریعي لمجلس الشعب والرقاب      

99،100لباز، الرقابة على دستوریة القوانین في مصر" دراسة مقارنة"، مرجع سابق، صد/علي السید ا     . 
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غليب الاعتبارات السياسية ع الاعتبارات القانونية.   نھ سيعمل ع  از بحكم تكو ذا ا   مثل 

  ا ع السـلط ك اً أن الرقابة السـياسـية يقتصـر أمر تحر م قد أخ ن أ ا،  ح سـمح للأفراد بمباشـر ات العامة، فلا 

ل يكو  شــــ ام الدســــتور، و ة، الأمر الذي يقلل من ضــــمان اح ن غ الدســــتور ات تضــــرراً من القوان نون من أك ا

ــابـــة   ــــت إ الرقـ ــــذه الأســــــــــــبــــاب والانتقــــادات الســـــــــــــــابقــــة ال وج ـــات الفرديـــة الواردة فيــــھ، ول ر قوق وا خـــاص ا

  .)587(ياسية، فإن غالبية الفقھ تميل إ تحبيذ الرقابة القضائيةالس

ي   الرقابــة القضائيــة: المبحث الثا

دف   ا وتحقيق ال م يئة الســـــــــــياســـــــــــية عن أداء م ق ال ة عن طر عندما انتفت الثقة  قدرة الرقابة الدســـــــــــتور

ــار إ البحــث عن طرق أخرى تكون أك فــائــدة،  ــت الأف ــا، اتج يئــة م ووجــدت ذلــك  جعــل الرقــابــة من اختصــــــــــــــاص 

ـــذه الصــــــــــــو  ـــام قضــــــــــــــائيـــة، وتقوم  ــــــــــــ من أن يتحقق من تطـــابق القـــانون مع أح ق للقـــا رة من الرقـــابـــة ع إعطـــاء ا

ة. ا لھ النصوص الدستور دود الاختصاصات ال حدد ي يقف ع مدى تجاوز السلطات العامة    الدستور؛ ل

ــذا ا ــديــث   ــان ا وم وتنظيولمــا  نــاول مف م الرقــابــة لمطلــب يــدور حول الرقــابــة القضــــــــــــــائيــة، لــذا فــإننــا ســــــــــــن

ي، ثم  ـة  المطلـب الثـا عـدم الـدســــــــــــتور ـديـث بحق الطعن وكيفـة الإدعـاء  ھ، متبوعـاً بـا ــائيـة  المطلـب الأول منـ القضـــــــــــ

ي:   نخصص المطلب الثالث لبيان تقيم الرقابة القضائية ، وذلك ع الن الآ

ا : الأول المطلب    مضمون الرقابة القضائية وأساليب ممارس

اً من الدو  ا لم تتفق ع أســـــــلوب واحد  كث ن، إلا أ ة القوان ل أخذت بنظام الرقابة القضـــــــائية ع دســـــــتور

ناولھ من  ذا ما سـن مة، و ذه الم ا  د إل ع اكم ال  كمة أو ا خلال ذا الشـأن، حيث تختلف الدسـات  تحديد ا

ي:   الآ

: مضمون الرقابة القضائية   أولاً

ــائ  ــائية تنظر  مدى اتفاق  تقوم الرقابة القضـ يئة قضـ مة الرقابة إ  ــناد م ن ع إسـ ة القوان ية ع دســـتور

ا أو  مت حدود اختصــــــــــاصــــــــــ انت الســــــــــلطة قد ال ام الدســــــــــتور، والتعرف عما إذا  أو عدم اتفاق القانون مع قواعد وأح

ا باع ذا الصــــــدد حتجاوز و القانون الأســــــ  الدولة، وتصــــــدر   عد تبار الدســــــتور  ذا الأســــــاس  ا، وع  كمًا قضــــــائيً

. يئة قضائية أمراً منطقياً ن إ  ة القوان   إسناد الرقابة ع دستور

ذه الرقابة و الســــلطة القضــــائية يئة ال تمارس  لمنطلق ســــميت بالرقابة القضــــائية نظراً لل ذا ا ، ال ومن 

ا أو مخالف ن للتحقق من مطابق ة القوان ــائية  تتو فحص دســــــتور ا للدســــــتور، كما أن الأصــــــل العام  الرقابة القضــــ

عد صدور القانون والعمل بھ وتطبيقھ ا تقوم  ن أ ة القوان ض أننا إزاء قانون استو )588(ع دستور ، ومن ثم ف تف

 
. 551، صم2011دار الثقافة، عمان، الطبعة السابعة، ) د/نعمان احمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 587(  

. 51، مرجع سابق، ص مصر في ضوء قانون أحكام المحكمة الدستوریة العلیاد/محمد صلاح عبد البدیع السید، قضاء الدستوریة في        
قبل صـدوره أي مشـروع   إلا أن ھذا الأصـل العام في الرقابة القضـائیة، قد یجد خروجًا علیھ في بعض الدول التي یعطي دسـتورھا للقضـاء إمكانیة رقابة دسـتوریة)  588(

) من الدستور الایرلندي.26، في المادة (م1937القانون، وذلك كالدستور الایرلندي لعام   
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تھ أثناء تطبيق القانون. تھ، أو عدم دستور صداره، وثارت مسألة دستور   إجراءات إقراره و

م كما ينطلق مف ا م وحر ن من فكرة حق الأفراد  حماية حقوق ة القوان وم الرقابة القضـــــــائية ع دســـــــتور

ن الأفراد  المقررة بموجب الدستور، فوظيفة الق ن الأفراد والدولة أو ب صومات ال تحصل ب ضاء تتمثل  الفصل  ا

مية. م، ف وظيفة ع قدر كب من الأ   أنفس

  رسة الرقابة القضائيةأساليب مما: ثانياً 

ما: ذا الصدد و سيان   ات رئ   يوجد اتجا

ة الرقابة: -أ  و أسلوب لا مركز   الأسلوب الأول: و

ب  ل تذ ن إ إعطاء حق الرقابة ل ة القوان ب فكرة الرقابة القضـائية ع دسـتور عض الدول ال ت دسـات 

ا  الســــلم القضـ ـــ اكم ع اختلاف درجا يأنواع ا ســــتطيع أي محكمة  )589(ا ذا النوع من الرقابة، بحيث  ،  القيام 

ن. ة القوان ا أن تنظر  دستور انت درج ما    م

ن  سـ ا من الوظيفة الأصـلية للسـلطة القضـائية، وال تتمثل و سـت إلا جزءً ذه الرقابة ل ذا الاتجاه ع أن  د 

ـــا و مطروح ع ا عـــارض نص  إنزال حكم القـــانون ع مـــا  كمـــة  حـــالـــة  ع حيـــث أنـــھ يتوجـــب ع ا كم من وقـــا

اع  ـــــــ أن يفصـــــــل  ال ي مع نص دســـــــتوري، فإنھ من واجب القا ن القانون الواجب التطبيق قانو عي المطروح عليھ، و

ا. عي ذا العمل لا يجوز قصره ع محكمة  و النص الدستوري، و   ع المنازعة، بحسب القانون الأع و

ـــة   ومن ـــا بنظر الطعن  دســــــــــــتور ــا وحـــد كمـــة العليـ ي، فلا تختص ا ــــــــتوري الأمر ــام الـــدســــ أمثلـــة ذلـــك النظـ

ذه  نما تملك  و ن،  ا ســـواء  الولايات  القوان ــائية ع اختلاف درجا ات القضـ الســـلطة  الولايات المتحدة جميع ا

ــة كومــة المركز تلفــة أو  ا ــذا النظــام إ دول ؛ ا ة من صــــــــــــــدور  وانتقــل  يــة  الف ــة مصــــــــــــر العر ور ــا جم أخرى م

كمة العليا (1923دسـتور ( شـاء ا عض 1969م) وح إ ذا النوع من رقابة م)، إلا أن  حة  ن بنصـوص صـر الدسـات تق

ي لسنة  الدستور اليونا ة،  ي لسنة 1927الدستور غا لسنة 1923م، والدستور الروما   م.1911م، والدستور ال

ة الرقابة: -ب  ي: أسلوب مركز   الأسلوب الثا

ة قضــــــــــائية وا ة أمام ج عدم الدســــــــــتور ذا الأســــــــــلوب ع قصــــــــــر الإدعاء  قوم  ذه و حدة، بحيث لا يجوز لغ 

عدم  ة الإدعاء  عدم الدســــــــــتور م الدســــــــــتور حق الطعن  لة، كما لا يجوز لمن يمنح ذه المشــــــــــ ة أن تتصــــــــــدى لبحث  ا

ة.مطابقة القانون للدس ذه ا   تور سوى أمام 

ـا بـالرقـاب ـ ـد إل ع ـة الموحـدة ال  قـة  تحـديـد ا ـذه الطر ــات ال تـأخـذ  مكن حصــــــــــــر وتختلف الـدســـــــــــ ة، و

ن: ت س ن رئ تلفة  صورت   مسلك الدسات ا

 
. 302د/عمر حلمي فھمي، القانون الدستوري المقارن، مرجع سابق، ص) 589(  

.87، ص1997د/محمد أنس قاسم جعفر، القانون الدستوري، دار النھضة العربیة،        
Georges Burdeau,Droit constitutionnel et institutions politiques,op,cit, p 96,97. 
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 ام الدســــــــتور إ ا مة الفصــــــــل  مدى مطابقة القانون لأح عض الدول م : أســــــــندت دســــــــات  كمة الصــــــــورة الأو

ا القضائية الأخر  ام ة إ جانب م كمة برقابة الدستور ذه ا ي العادي، بحيث تقوم   ى.  العليا  النظام القضا

كمة العليا ة إ ا ســــــــــرا من أقدم الدول ال أســــــــــندت الرقابة الدســــــــــتور ـــــو عد ســـــ ، حيث جعل دســــــــــتور )590(و

ســـــري لســـــنة ( ا  م) للمحكمة الاتحادية الع1874الاتحاد الســـــو الف ن  ق  أن تمتنع عند تطبيق القوان ا ا ليا وحد

ا القضـــــــائية  المســـــــائل للدســـــــتور الاتحادي أو لدســـــــات الولايات  تلفة، و تباشـــــــر ذلك الاختصـــــــاص إ جانب ولاي ا

نائية.   المدنية وا

 ة الرقابة، قد جعلت ــات الدول ال أخذت بأســـلوب مركز ة  الصـــورة الثانية: أغلب دسـ الاختصـــاص برقابة الدســـتور

كمة  ســــ عادة با ذا الغرض، و ا ل شــــاؤ كمة دون موكلاً إ محكمة خاصــــة يتم إ ذه ا ة، وتختص  الدســــتور

ن. ة القوان عدم دستور ا بالنظر  الدعاوي المتعلقة   غ

ية الصـــادر عام   ة مصـــر العر ور يل المثال، دســـتوري جم ذه الدســـات ع ســـ ا لســـنة 1971ومن  م، والدســـتور ا

ت الصـــــــادر عام  2014 ة م1961م، ودســـــــتور تركيا الصـــــــادر عام 1963، ودســـــــتور الكو ية الســـــــور ة العر ور م ، دســـــــتور ا

م، وع ذات المنوال أتجھ القانون الأسا  2005م والصادر عام  1968م، ودستور العراق الصادر عام 1973الصادر عام 

ة العليام، والذي 2003الفلسطي  كمة الدستور ام ا ن من م ة القوان   .)591(جعل اختصاص الرقابة ع دستور

ي ة: المطلب الثا عدم الدستور   حق الطعن وكيفية الإدعاء 

ة، ومن ثم كيفية الإدعاء أمام   عدم الدســـــــــتور ق بالطعن  ا من لھ ا ذا المطلب عدد من النقاط م ناول   ن

ة، وذل عد الدستور ي:القضاء    ك ع الآ

ة عدم الدستور اب حق الطعن  : أ   أولاً

صــــــــوص، حيث   ذا ا عات الدول   شــــــــر عدم اختلفت  عض الدول إ إعطاء حق الطعن  عات  شــــــــر مالت 

يئات أو الأفراد ة  إلغاء القانون ســواء من ال ل ذي مصــ ة ل عات أخرى حق الطعن )592(الدســتور شــر نما قصــرت  ؛ ب

ة  ، الدســتور الســوري الصــادر ســنة عدم الدســتور يل المثال، من تلك الدســات يئات دون الأفراد، وع ســ عض ال ع 

 
 (590) ومن الدساتیر الأخرى التي أخذت بھذه الطریقة:

م.1938دستور ھایتي الصادر عام  -م.1934دستور كوبا الصادر عام  -م. 1931دستور فنزویلا الصادر عام  -م. 1886دستور كولومبیا الصادر عام  -   
     ومن الدساتیر الأكثر حداثة: 

دسـتور السـودان الصـادر   -م.1971دسـتور الإمارات العربیة المتحدة الصـادر عام    - .1960دسـتور الصـومال الصـادر  -م.1960دسـتور جمھوریة السـنغال الصـادر عام    -
. 152صم، 1964: د/طعیمة الجرف، القانون الدستوري، مكتبة القاھرة الحدیثة، م. للمزید راجع في ذلك1973  

. 557،558د/نعمان احمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  
. 202، 201، مرجع سابق، ص1971دستور-د/فتحي فكري، القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة  

 د/محمد صلاح عبد البدیع السید، قضاء الدستوریة في مصر في ضوء قانون أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، مرجع سابق، ص63.
) ومن الدساتیر التي أخذت بنظام المحكمة الدستوریة المختصة:591(  

ً عام  1920الدسـتور النمسـاوي الصـادر عام    -م.  1920الدسـتور التشـیكوسـلوفاكي الصـادر عام    - دسـتور   -م.1931م. الدسـتور الأسـباني الصـادر عام  1945م وأیضـا
م. 1947م. الدستور الإیطالي الصادر عام 1949ادر عام دیة الصألمانیا الاتحا  

ً دسـتور جمھوریة السـودان الصـادر عام  1874ومن ذلك الدسـتور السـویسـري الصـادر عام  )  592( م، حیث أعطى لكل ذي مصـلحة، حالیة أو مسـتقبلیة، 1973م، وأیضـا
 أن یطعن أمام المحكمة بعدم دستوریة القوانین.
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ـة أحـد 1953م والصـــــــــــــادر ســــــــــــنـة 1950 كمـة العليـا  عـدم دســــــــــــتور ـــــــــــ بـاقتصـــــــــــــار حق الطعن أمـام ا ـ ـان يق م، حيـث 

س ا ن، ع رئ ع أعضاء مجلس النواب.القوان ة، ور ور   م

: كيفية الإد ةثانياً عدم الدستور   عاء أمام القضاء 

ـذه  ن، غ أن  ـة للقوان قـة الرقـابـة القضـــــــــــــائيـة ع دســــــــــــتور ا من الـدول قـد أخـذت بطر ً ع الرغم من أن كث

عــدم الــدســــــــــــت ــاكم  ن الــدول لم تتفق ع أســــــــــــلوب واحــد فيمــا يتعلق بكيفيــة الإدعــاء أمــام ا ــة، فيم الفقــھ عــادة ب ور

ما: ن و قت   طر

قة  -أ   :الدعوة الأصليةطر

كم ببطلانھ   ا ا ق  رفع دعوى أصـلية يطلب ف ل من يتضـرر من القانون ا قة  إعطاء  ذه الطر ص  تت

تظر تطبيق القانون عليھ  دعوى من الدعاوى القضــــــــائية؛ فإذا ما ام الدســــــــتور، دون أن ي ت للمحكمة   الفتھ لأح ث

ا للقانون المطعون فيھ عد فحصـــــــ تصـــــــة  ســـــــ   ا لغائھ، ولذلك  ذا القانون و أنھ مخالف للدســـــــتور حكمت ببطلان 

ية عامة ومطلقة، أي أنھ  الة يكون ذو  ذه ا كم الصـــــــــادر   ذه الرقابة أيضـــــــــاً (برقابة الإلغاء)، مع ملاحظة أن ا

افة، واعتبار الق ة ال خ صــــــــدور ســــــــري  مواج أن لم يكن ســــــــواء من تار كوم بإلغائھ  ســــــــبة للمســــــــتقبل  انون ا ه أو بال

ا تق برفض الدعوى  ا غ ذلك فإ ذا تراءى ل لة من جديد، و سمح  المستقبل بإثارة المش   .)593(فقط، مما لا 

اجمة القانون ن ا صـــــــاحب الشـــــــأن بم ومية يبادر ف ا وســـــــيلة  قة بأ ذه الطر ســـــــم  كذا ت الف و فســـــــھ ا

اع دف الف للدســـــتور، و بذلك تضـــــمن تصـــــفية ال ا تماماً ع القانون ا صـــــفة مطلقة حاســـــمة بقضـــــا عة واحدة و

تب عليھ وحدة الدستور داخل الدولة.   للدستور، مما ي

قة الدفع الفر -ب   :طر

ة القانون أثناء نظر قضـــــــية معروضـــــــة أمام إحدى ا ا أمر دســـــــتور اكم، بمناســـــــبة دعوى (مدنية، وال يثور ف

ـة، ـة، جنـائيـة، إدار ـة القـانون المراد تطبيقـھ  تجـار عـدم دســــــــــــتور اع  مطروحـة أمـام القضـــــــــــــاء) حيـث يـدفع أحـد أطراف ال

ذا القانون أو عدم مطابقتھ للدستور. ن ع القا أن يتحقق من مدى مطابقة  الة يتع ذه ا   عليھ، و 

ـة  ــــــــــــ دســــــــــــتور بـان للقـا ن لـھ مخـالفـة  القـانون قـام بتطبيقـھ  الـدعوى المطروحـة أمـامـھ، أمـا فـإذا اســــــــــــ إذا تب

اع المطروح أمامھ، دون أن يقوم القا بإلغاء القانون، ومن  القانون للدستور، امتنع عن تطبيقھ ذلك القانون ع ال

ا  دعاوى أخرى  ســــــري  المســــــتقبل، ســــــواء للمحكمة ذا ذا القانون يمكن أن  اكم الأخرى، ثم فإن  ا من ا ، أو لغ

ك ذا ا ية  ست مطلقةإذ إن  ية ول س   .)594(م تكون 

 
. 303ي، القانون الدستوري المقارن، مرجع سابق، صد/عمر حلمي فھم) 593(  

. 358، 357م، ص1999د/رمضان محمد بطیخ، النظریة العامة للقانون الدستوري وتطبیقاتھا في مصر، دار النھضة العربیة،        
. 381م، ص1967د/محسن خلیل، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النھضة العربیة،        

.120م، ص1997مد عبدالحمید أبوزید، القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، د/مح       
. 97م، ص2006د/محسن العبودي، المبادئ الدستوریة العامة وتطور الأنظمة الدستوریة المصریة، دار النھضة العربیة،  )594(  

.208رجع سابق، ص، م1971دستور-ةد/فتحي فكري، القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العام       
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ذا النوع من  قة الدعوى الأصــلية، كما وأن  ســتفاد مما تقدم أن الدفع الفر وســيلة دفاعية ع خلاف طر و

كم الصـــــادر  الدفع   ا، وا ا ودرجا اكم ع اختلاف أنواع ميع ا تب ع الرقابة مقرر  ية، و ســـــ ية  س لھ  ل

يجة مزدوجة:   ذلك ن

ة القانون.*  ا القضاء بدستور ا اكم الأخرى، ال يبقى بإم كم ا ذا ا   لا يلزم 

ــاء   ا والقضـ ــ ة، مراجعة نفسـ عدم الدســـتور كم  كمة ال ســـبق وأن أصـــدرت ا  -نزاعات أخرى –* تملك ا

ة القانون.    بدستور

ن الدعوى الأصلية والدفع الفر -ج مع ب   : ا

عض الدســــــات ع ة  عملت  ، عند بحث القضــــــاء لدســــــتور ي الدعوة الأصــــــلية والدفع الفر ن أســــــلو مع ب ا

ذا الدفع بل القوان كمة للفصـل   ذه ا نا لا تتعرض  ة يمكن طرحھ أمام أي محكمة، و عدم الدسـتور ن، فالدفع 

ــا الــدســــــــــــتور، ت ــة إ محكمــة أخرى ينص عل عــدم الــدســــــــــــتور حــال الطعن  ختص بــالفصــــــــــــــل  توقف نظر الــدعوى، و

يـة مطلقـة ت كمـة  ـذه ا كم الصـــــــــــــادر من  كون ل ن، و ـة القوان كمـة  دســــــــــــتور ميع، وعـادة مـا تكون  ا جـاه ا

ة   .الدستور

  تقييم الرقابة القضائية: المطلب الثالث

و ما ســنو  د ومعارض للرقابة، و ن مؤ ن ب ة القوان شــأن الرقابة القضــائية ع دســتور اء  رده من انقســم الفق

ي:   خلال الآ

: مزايا الرقابة القضائية   أولاً

  ا إن الرقابة القضـائية تتفق لة قانونية، لأ لة أسـاسـاً مشـ ذه المشـ ن، إذ أن  ة القوان لة رقابة دسـتور ر مشـ وجو

ـام الـدســــــــــــتور بـاعتب ـ نمـا تتعلق بمـدى مطـابقـة القـانون لأح و اره لا تتعلق بمـدى ملائمـة القـانون للظروف الاجتمـاعيـة، 

ــاص الــذين  ــــــــــــ ــد بــالرقــابــة إ الأ ع ا أن  ، فيكون إذاً منطقيــً ــات اللازمــة لتطبيق القــانون الأع م المل وافر لــد تت

ون بـالاســــــــــــتقلال، والبعـد عن التيـارات   م القضـــــــــــــاة، والـذين يتم ـل و ه التطبيق من مشـــــــــــــا القـانون وحـل مـا قـد يث

  .)595(السياسية المتعارضة

  ــــ يتم با س ممثلاً ثم إن القا اع، ول س طرفاً  ال و ل ة ف لة الدســــتور ا يدة  إصــــدار حكمھ  مشــــ ة ل

ة  مھ  المقام الأول الإقرار بدســــــــــتور عية ف شــــــــــر ة القانون، فلا يمثل الســــــــــلطة ال اع حول دســــــــــتور ة  ال مصــــــــــ

ذه السلطة وتلك يؤد و ممثل للسلطة التنفيذية، فاستقلالھ عن    ي بالضرورة إ حياده.  القانون، ولا 

  ا الرقابة الســـــــياســـــــية، بما تمثلھ وتتضـــــــمنھ من علنية كما أن الرقابة القضـــــــائية تحاط بضـــــــمانات عديدة لا تتمت ع 

 
. 36م، ص1995د/مصطفى عفیفي، رقابة الدستوریة في مصر والدول الأجنبیة، مكتبة سعید رأفت،        

. 43م، ص1993د/نبیلة عبد الحلیم، الرقابة على دستوریة القوانین، دار النھضة العربیة، ) 595(  
.61صم، 1994عربیة، د/طعیمة الجرف، القضاء الدستوري، دار النھضة ال      
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ا ضـــــــمانات للوصـــــــول إ نتائج  ل ام تمثل  ب الأح ســـــــب صـــــــوم، و ود وا ة الدفاع ومناقشـــــــة الشـــــــ لســـــــات وحر ا

ام عادلة، وحسن س القضاء   .)596(وأح

: عيوب الرقابة القضائيةثان   ياً

ـــا لم  ـــت للرقـــابـــة بـــالرغم من مزايـــا الرقـــابـــة القضــــــــــــــائيـــة، إلا أ ســــــــــــلم من النقـــد، ومن أبرز الانتقـــادات ال وج

  القضائية:

  س ع القــانون. ممــا يؤدي إ مــة القضــــــــــــــاء، وال تتمثــل  أن يحكم بــالقــانون ول ا ع حــدود م ــا تمثــل خروجــً أ

ال ا ا بمبدأ إقحامھ  ا عت مســــــاســــــً عية، والتنفيذية، مما  شــــــر داره لعمل الســــــلطة ال ـــــر و شـ ن ل الفصــــــل ب

ديثة. عد من المبادئ الأساسية ال تقوم عليھ الدولة ا   السلطات، والذي 

  ،يئة  البلاد ن واللوائح أن تجعل الســــــلطة القضــــــائية أع  ة القوان   إضــــــافة بأن الرقابة القضــــــائية ع دســــــتور

يئات العامة  يئة العليا مما يخل من تدرج ال يئة الرقابة  ال ذلك تصبح     الدولة.و

ا يجة مفاد اك  نخلص مما تقدم إ ن ا ضـــــــــــد الان :أن دول العالم أجمع ســـــــــــعت إ إيجاد وســـــــــــيلة للدفاع عن دســـــــــــات

ان الأفراد  ضـرورة ح م وعدم ترك مجال  والتعدي من قبل سـلطات الدولة، وذلك لما أسـتقر  أذ م وحقوق ا ماية حر

ام الدســــــــــــتور، من ن للاعتداء ع أح ة لصــــــــــــا فئة معينة من الناس ع  للعابث ن قد تكون موج خلال إصــــــــــــدار قوان

قوق؛ الأمر الذي يجعل من  داً من ا ك مز ات أو تن ر داً من ا ســـــــــلب الناس مز ن  ـــــــدر قوان حســـــــــاب أخرى، أو أن تصــ

ة   صــــن المنيع الذرقابة الدســــتور عت ا يل حماية نصــــوص الدســــتور وقواعده، ال  ي يمكن للأفراد أنجع الطرق  ســــ

  .)597(الاحتماء بھ من جور السلطات

  

اتمة   ا

ا، بل  ضــافة الكث م ن الوضــعية الســائدة و ر القوان ســان بتطو ع، أخذ الإ ا الســر غ ا و ياة وتطور يجة لتعقد ا ن

ا، ولا شـــــك أن أصـــــبح بحاجة لقوان تلفة ال يمر  ن ينطبق ن جديدة تحكم حياتھ وتلائم مراحل التطور ا ذه القوان

ياة أصــــبحتْ   ذه ا دتْ  عقَّ لما  ســــانية، و ياة الإ ـان نفســــھ؛ ف تنمو وتتجدد تبعاً لتطور ا ســـ ا ما ينطبق ع الإ عل

عـدد كـذا  ـا، و واكـب المرحلـة ال تمر  ن تُ لغـت من الر والـدقـة والإبـداع مـا بحـاجـة لقوان ن وتطورت و ـذه القوان ت 

ـل دولـة تفت ـاكم يجعـل  مـة الأو ل س، وأصــــــــــــبحـتْ الم ـا النـاجزة لـدرجـة التقـد ـا الوط وقواني ــــــتور ـان  -خر بـدســــــ أيـا 

لـھ ن المتجـددة لا تخـالف الق ـ -شــــــــــــ ـذه القوان راقبـة تنفيـذه، ولضــــــــــــمـان أن  ـافظـة ع الـدســــــــــــتور، وصــــــــــــونـھ وم اعـدة ا

يئة قضــــــــائية  ان لا بد من وجود ســــــــلطة أو  ا،  نما تنطلق م و ة،  راقبة ودراســــــــة ما اســــــــتحدث من الدســــــــتور تختص بم

ذه الســـــلطة أو النظام أطلق   ا،  ا بما يتلاءم مع الدســـــتور أو رفضـــــ عديل ا أو  ا مع دســـــتور البلاد؛ لإقرار ن، ومقابل قوان

ن. ومم ة القوان ي:عليھ الرقابة ع دستور   ا سبق خلصنا من خلال الدراسة إ جملة من النتائج و ع النحو الآ

 
. 122د/جابر جاد نصار، الأداء التشریعي لمجلس الشعب والرقابة على دستوریة القوانین في مصر، مرجع سابق، ص) 596(  

.97م، ص1982د/فتحي عبدالنبي الوحیدي، ضمانات نفاذ القواعد الدستوریة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، ) 597(  
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  : النتائج:أولاً 

  ة لا تتواجد إلا  ظل وجود دســــتور مكتوب وجامد، ومن ثم فالبلاد ذات الدســــات العرفيھ أن الرقابة الدســــتور

عرف الت ـــذه البلاد لا  ن، لأن  ـــة القوان ــابـــة ع دســــــــــــتور ــأخـــذ بمبـــدأ الرقـ ـــة لا تـ ن الـــدســــــــــــتور ن القوان فرقـــة ب

عدل بذات الإ  ما يوضع و ن العادية فكلا ا الأخر.والقوان عدل   جراءات ال يوضع و

   ،ع مخالف للدسـتور شـر يئة سـياسـية لتحول دون صـدور  عد الرقابة السـياسـية الرِقابة ال تمارس بواسـطة 

عرض ال ع،حيث  شـــــــر نا رقابة وقائية ســـــــابقة لصـــــــدور ال يئة و  ذه ال ذا النوع من الرقابة ع  ع   شـــــــر

ن رأتھ مخالفا للدســــــــــتور فإنھ لا يصــــــــــدر ل صــــــــــدوره، فإنْ أقرّه صــــــــــدر، و دف المرجو من الرقابة قب ، ولتحقيق ال

غولاتھ، وأن يتم  يمنتھ و اكم و سلطة ا ا، وأن لا تتأثر  السياسية ع أكمل وجھ، يجب أن تتحقق استقلالي

ا ذلك تحافظ ع نقاء  اختيار أعضا ا سابقة ع صدور القانون؛ و ام ا تتم بأن أح ة تامة، خاصة وأ ا ب

ن  ذه القوان اوصفاء  ة قبل المصادقة عل ا مع القواعد الدستور ام  .وا

 قابة ال ِ ، ف الرّ شـــــــاراً وذيوعاً ا ان ة  وأك م أنواع  الرقابة الدســـــــتور دف   عد الرقابة القضـــــــائية من أ ســـــــ

ا لتلك  ة، وعدم مخالف ام الوثيقة الدســــتور عات لأح شــــر عية من  شــــر ام ما يصــــدر عن الســــلطة ال تأكيد اح

ـا، لـذلـك تحرص معظم الـدول ع أن تتضــــــــــــمن الأ  ـا وتفســــــــــــ ـا وتنفيـذ قرار و ـا  ـافـة مراحـل وضــــــــــــع ـام   ح

ي لمباش ـــ شـــر والإجرا حة تكفل وضـــع الســـياج ال ا نصـــوصـــا صـــر ة قضـــائية متخصـــصـــة للرقابة دســـات رة ج

يقن من مدى تطابق القانون م ق  أن ي ــــ ا ن، بحيث يكون للقا ة القوان ام الدســــتور،  ع دســــتور ع أح

ة ا الوثيقة الدستور ا ل دود الاختصاصات ال حدد عية  شر   وأن يقف ع مدى تجاوز السلطة ال
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ن المناصفة والفعالية عية بالمغرب ب شر ساء  الانتخابات ال  تمثيلية ال

Women's representation in Moroccan legislative elections 

between parity and efficiency 

ي  ا ام الز   Ilham Zyani  إل

لية  سلك الدكتوراه ب العلوم القانونية والاقتصاديةطالبة باحثة      

، والاجتماعية اط السو امس الر  .جامعة محمد ا

 

  ص الم

اد والفعا عت  ي ا عية،التمثيل النيا شــــر ســــاء  الانتخابات ال تمع،  ل لل مؤشــــر من مؤشــــرات التنمية داخل ا

يــة ز  ،ع غرار أغلــب دول العــالم ،لــذلــك عملــت الــدولــة المغر عز  ــاعتمــاد ع ، ه ع  مــة  ي التمي آليــةتــداب م  الإيجــا

ن. يع تمثيلي حداث صندوق الدعم ل ساء، و   لصا ال

ودات المبذولةوص ـــع  ،المن الوصـــفيذا الموضـــوع، لدراســـة اعتمدت الباحثة   والمن التحلي لتحليل  ،ف ا

ذه التمثيلية من حيث العدد و الف أثر  ة ع    الية.  عذه الأخ

مية  ذا البحث إ  تحديد أ   ذلك. ومعيقاتعددا وفعالية ذه التمثيلية الرفع من دف الباحثة من خلال 

ســـــاء دد  عالرفع من ودات ال بذلت من أجل  كون ا فخلصـــــت إ  ي، تمثيلية ال مجرد  بمجلس النواب المغر

ــــ لية وتجميل ســــيا أن شــــ الية الا ، و ســــت شــــ ا ل تمثيلية عددا وفعالية فقط، بل ذه الالرفع من كيفية   حقيق

الية   ل عام.اش ش قوقھ السياسية  ي  سان المغر ساب الإ   اك

لمات الم عية،الانتخابات : فتاحية ال شر ساء،  ال ي لل ، المعيقات الذاتية، عاليةالمناصفة، الفالتمثيل النيا

  المعيقات الموضوعية.

Abstract  

Effective and meaningful parliamentary representation of women in parliamentary elections is an 

indicator of the development of society. That is why the Moroccan state, like most countries in the world, has 

strengthened it by adopting important measures such as a positive discrimination mechanism for women 

and the creation of a support fund to encourage their representation. . 
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The researcher therefore adopted the descriptive approach to describe the efforts made and the 

analytical approach to analyze the impact of the latter on this representation in terms of number and 

effectiveness. 

The researcher aims through this research to determine the importance of increasing the 

number and effectiveness of the representation, and to identify obstacles. 

She concluded that the efforts to increase the representation of women in the Moroccan House 

of Representatives  are only a formality and a political embellishment, and the problem is not really 

how to increase the number and the efficiency of the  representation , but the problem is the acquisition 

of Moroccan human political rights in general. 

Keywords : Legislative elections, women's representation, parity, efficiency, self-

obstacles, substantive obstacles . 

 تقديم 

عت المشاركة السياسية بصفة عامة محفزا للتنمية السياسية  داخل أي دولة من دول العالم، حيث استعملت 

ل م أداة ناجعة  عض الدول خاصة المتقدمة،  ية  يمنة الأجن ل التخلف والتبعية وال   .598شا

ا كم  عرف ن  ا مة المواطن ا عبارة عن مسا شطة السياسية ال ،  599البعض بأ ا تلك الأ ا آخرون بأ وعرف

ل مباشر أو غ مباشر ش ام و صياغة السياسة العامة  ماعات  اختيار ا شارك الفرد أو ا ا    .600بمقتضا

تطلب ذل ديثة، و ات الدولة ا م مم ا من أ ساع نطاق عت ا اص كما  ميع الأ ك المشاركة السياسية 

تل ماعات ا ل مكون من مكونات 601فة، انطلاقا من مبدأ حق المواطنةوا . حيث لا بد من إتاحة الفرصة أمام 

تمع،  م.  ا كم ال تحكم م من أنظمة ا واقف م وم ساء، للتعب عن آرا م ال   بما ف

ا ية مثل نظ الأدببالرغم من أن المرأة المغر ، الطب، ا  العالم، تمكنت من الإبداع  عدة تخصصات 

ال   ا  ا ندسة...، حيث استطاعت تجاوز مجموعة من العقبات الاجتماعية والاقتصادية والعائلية، لكن حضور وال

تا ا   .602السيا بصفة عامة، ظل ضعيفا و

 
ر المشاركة ا 598 ن ولد سيدي باب، مظا ، محمد الأم ية، الطبعة الأو طانيا، مركز دراسات الوحدة العر وت، لسياسية  مور   .21، ص 2005ب
ور، 2009، صبح الله الغازي، القانون الدستوري 599   .75ص ، الناشر غ مذ
ز 600 ت، العمل ا ادة الماجســت ســامية بادي، المرأة و المشــاركة الســیاســیة، التصــو ي، مذكرة لنيل شــ   علم اجتماع التنمية، جامعة منتوري ي، العمل النیا

سانية والعلوم الإجتماعية، قسم علم الإجتماع،  لية العلوم الإ   .30، ص 2005قسنطينة، 
  .21، ص المرجع نفسھ 601
ية خلال ســنة   602 ســاء   المؤســســات التمثيلية المغر ي، حضــور ال ا ام الز شــراف مص ــ2016، كتاب المغرب  ســنة 6201إل ســيق و شــورات ، ت طفى شــكري، م

ي للأبحاث وتحليل السياسات،    . 69 ، ص2017المركز المغر
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ة تطوان رة أم ا، وقيادة الرجال سياسيا واجتماعيا  ، حكم البلا 603فقد تمكنت قديما، امرأة لقبت با د إدار

كم ا  المغرب  عصر ا ودا  كم لم يكن مع يا، بالرغم من أن ولاية المرأة ل ا 604الاسلامي وحر ، وذلك بفعل مرون

ا ا وحسن معامل صي ا وقوة  اء ا ود  .605وحزم

ية دورا بارزا  ة الاستعمار، فقد لعبت المرأة المغر ا المقاومأما  ف ا بما ف ال ة  المقاومة بمختلف أش

ة ا ع العمل  ،المس ، حيث ظل إقبال ال السيا عد حصول المغرب ع الاستقلال تم إقصاء المرأة من ا لكن 

ية.  ا  مختلف الدسات المغر ا السياسية تم النص عل  السيا ضعيفا أو شبھ منعدم، بالرغم من أن حقوق

عت ال يو ما  مجلس النواب،  تمثيل النيا ا النائب أو النائبة لتمثيل منتخب مة يقوم  و عبارة عن م الذي 

اد  ي ا ذه المشاركة، وقد أكدت الممارسة العملية لبعض الدول، بأن المرأة قادرة ع التمثيل النيا مة ل أحد الأوجھ الم

ن ت   .606والفعال، الذي يخلق حكومة ومعارضة قو

سب ، ف مؤشر 607رأة بمجلس النواب بصفة عامة،  تو مدى التنمية السياسية داخل البلدة تمثيلية المف

م ع الوضع الديمقراطي .608م   ، ومدى و النظام السيا

ية المرأة فمنذ أن حصلت شيح حق ع المغر ت ال عية  ،1963عام   والتصو شر فازت لأول مرة  الانتخابات ال

ز تمثيلية المرأة  مجلس  دين فقط. لذلكبمقع1993 سنة  عز ية ع غرار أغلب دول العالم، ع  عملت الدولة المغر

عتمد ع آلية ن ال  دات الدولية وسن مجموعة من القوان  النواب، وذلك ع المصادقة ع مجموعة من المعا

ي التمي يع تمثي الإيجا حداث صندوق الدعم ل ساء، و نلصا ال    .609لي

كومة إ تب خطةكما  ا إكرام   بادرت ا ) وال ارتكزت ع  2016 -2012للمساواة  أفق المناصفة (يطلق عل

ساء  مراكز القرار.  ن تمثيلية ال ا محور تحس   ثمان محاور من بي

لة البحث  مش

 
ري.  603   عاشت  القرن التاسع ال
د من المعلومات يمكن الرجوع إ مداخلة ع 604 نة، للمز ا ية الملقبة بال ن الملكة الدا ـــــلامي، م ــاء، المغرب قبل الفتح الاســـ ـــ ســـ ـــــبق وحكمت  ، ســـ ق المر بد ا

عقـدت  نظرة ع  ــيغـة المؤنـث" ا ــ ـــ ـــ خ، بنـدوة " المغرب بصـــ يـة ع التـار ة المرأة المغر ــ ــ ـــ ـــ ن بفـاس  إطـار الاحتفـال بـذكرى بخزانـة جـامع القرو  2008مـاي   29مســـ

اظ،  1200مرور  شورات ع س مدينة فاس، م   .6، ص 2009سنة ع تأس
ة تطوان: ألمعية المؤنث  عز الأ  605 رة أم ، السيدة ا   .44زمة،  مداخلة بندوة " المغرب بصيغة المؤنث"، م س، ص حسن أمي
لمان 606 ، تمثيل المرأة  ال ي وتا  دراســـة -محمد طيب د ضـــر باتنة، -قانونية لنظام ال اج  قوق من جامعة ا ادة الماجســـت  ا ، مذكرة مكملة لنيل شـــ

امعية   سانية، السنة ا قوق والعلوم الا   .11ص  ،2015 -2014لية ا
  .12م س، ص  607

ـــواء، لا "  608 ـــ السـ ـــالم، عـ ـــئة  العـ ـــخة والناشـ ان العــالم عــن التمثيــل أو المشــاركة إذا أرادت أن تكــون ديمقراطيـة الديمقراطيـــات الراسـ ـــاء نصــف ســ ـــا إقصـ ـ يمك

  "..حقـا

عيدا عن الأرقام، تر  لمان:  ســـــاء  ال ل بالينغتون وعزة كرم ،  انبورج، جو شـــــورات المؤســـــســـــة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ســـــ ، 2006جمة ع برازي، م

  .21ص 
ـــــدار  تم   609 ـــــوم رقم  إصـــ ر 7،  2-  13  -533مرســـ ـــــمية، عدد  2013أكتو دة رســـ ــاء، جر ـــ ســـ يع تمثيلية ال ـــــ ـــ ـــــندوق الدعم ل ــ   ،6895، ص   6197، متعلق بصـــ ـــ ـــ

  . 2009وعوض المرسوم السابق الصادر سنة 
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ذه الدر              ساءل من خلال  ا وعمليا سوف ن مية الموضوع نظر ساء عددا اسة، عن لأ مية تمثيلية ال أ

م معيقات تحقيق المناصفة الفعلية والفعالة ن عن أ ي. باحث    .وفعالية  مجلس النواب المغر

  فرضيات البحث           

 .مية قصوى ية لھ أ ي للمرأة المغر   الرفع من عدد وفعالية التمثيل النيا

 ة تحقيق تنمية مجتمعية  غياب وجود معت ية بمجلس النواب عددا وفعالية. صعو   للمرأة المغر

 .ن الفاعلية بھ وجود معيقات تحول دون الرفع من العدد وتحس   ضعف التمثيلية س

 .ن بوجود إرادة سياسية ومجتمعية   تجاوز المعيقات ر

مية البحث                 أ

ميتھ من كون الإحصائيات الرسمية  ذا البحث أ رتستمد  ية، أظ ذه التمثيلية من حيث  المغر ضعف 

ودات المبذولةعالعدد ومن حيث الف ل ا   .الية بالرغم من 

عد انتخابات   ن لم يصل  ساوي  2016فالعدد الإجما ل إ ثلث المقاعد، أي أقل من العلامة المرجعية ال 

رج" المطلوب 30% م ا ع عن مستوى التمثيل الأسا لتحقيق "ا ات . أم610وال  ر س إليھ أغلب ا ا ما 

ا ا مطلبا دستور عدما أصبح الس إل و بلوغ المناصفة، خاصة  سائية، و اد يكون مستحيلا. ف، 611ال   ي

عض المعوقات، الذاتية والموضوعية. ب  س ودات،  ذه ا ل  رت عدم فاعلية  واقعية أظ   كما أن الممارسة ال

  وخطة البحث من              

واقع تمثيلية               ، وذلك ع وضع نظرة حول  ن الوصفي والتحلي ذا الموضوع وفق المن ة  تم معا س

ذا الأمر مع  ة والقانونية المنظمة ل طھ بالنصوص الدستور واقع ور ذا ال ، وتحليل  ا ي ا المرأة  مجلس النواب المغر

ذه التمثيلية عددا وفعالية.الرفتحليل معيقات تحقيق المناصفة أو ع الأقل    ع من 

ساء   مية تمثيلية ال الية الدراسة ودراسة الفرضيات السابقة، سوف نتحدث أولا عن أ للإجابة عن إش

ي ( ك عية    مطلبمجلس النواب المغر شر ساء  الانتخابات ال ي).  مطلب(ك  2016أول)، ثم ثانيا عن ضعف تمثيلية ال   ثا

يمية الأول : أ طلبالم ساء  مجلس النواب المغر   تمثيلية ال

 
د الوط الديمقراطيالو  610 ر المع عنوان  NDIلايات المتحدة الأمركية، تقر مية "المرأة  ،  ياة السياسية"؟.ما أ شور بالموقع: ا   م

https://www.ndi.org/files/Handout%204%20%20Why%20Women%20in%20Politics_Arabic.doc  

  . 09:02ع الساعة  "9201-80-08"الاطلاع 

س الدولة إ تحقيق مب 2011من دستور  19 نص الفصل 611 ن فقرتھ الثانية ع ما ي : " ساء" دأ المناصفة ب   .  الرجال وال
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مية قصوى  التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ساء  مجلس النواب، أ فالعمل  تحتل تمثيلية ال

ا لبناء مجلس نواب  عت أمرا ضرور تمع،  سبة تواجد المرأة با املة، عادلة ومناسبة مع  ذه التمثيلية  ع أن تصبح 

ياةقوي ونا   .612بض با

ذه التمثيلية تمت  ية ع غرار دول أخرى ا عية 613وقد اعتمدت الدولة المغر شر ، مجموعة من الوسائل ال

ساء. ي اتجاه ال ا، ترتكز أساسا ع التمي الإيجا   لدعم

ذا الم نإ  طلبلذلك سوف نقسم  ساء  مج اسوف نؤكد ف ، الأوفقرت اب  لس النو ع أن تمثيلية ال

ة، أما الثاني دف دعم  عض عن  افسوف نتحدث ف ةضرورة تنمو ية  ا الدولة المغر عية ال اعتمد شر الوسائل ال

ساء  مجلس النواب.     تمثيلية ال

ة : الأو فقرةال            ساء  مجلس النواب  ضرورة تنمو   تمثيلية ال

ن خية، التلازم ب ة تار ن الأمة، وانحطاط المرأة  انحطاط يت باعتماد مقار  وتقدم الأمة المرأة  ارتقاء و

ا تمع الأخرى 614ومدني عية عن قضايا ا شر ساء  الانتخابات ال   .. لذلك لا يمكن عزل قضية تمثيلية ال

ة شكك أن ستطيع أحد فلا تمع بناء المرأة  دور   محور ي و ما ا سا م رس  بھ تقوم أن يمكن الإ

ا صنع القرارات، و للدول  العامة السياسات س لأ تمع، فاعل رئ ا وذلك بحكم  ا ا  تكو ا، ال تخول ل ا وخ

اب تمع من مختلفة فئات م ال من الاحتياجات الاق   .615ا

يم الانت عمق مفا تمع،  رائح ا ا ش ساء، و شمل ال ي ل ن كما أن توسيع قاعدة التمثيل النيا ماء الوط و

ن. فيعمل ذلك ع إضفاء شرعية واسعة ع القرارات السياسية بحيث  فعالية الانتاج والعطاء لدى جميع المواطن

مثل مصا يكون القرار العام صادرا عن حوارات ونقاشا ساء، و م ال تمع بما ف ن مختلف الفعاليات داخل ا ت ب

حة أو  ة فئة أو شر س مص تمع الواحد الأمة، ول  .616طبقة معينة داخل ا

ت مجموعة من الدراسات العلمية عمل مع مختلف الأقطاب  617وقد أثب بأن المرأة النائبة قادرة ع أن 

شاركية  عت أك  ذه الدراسات بأن النائبة تكون أك السياسية، ف  رت  عاونا مقارنة بالنواب الذكور. كما أظ وأك 

ا  استجابة لاحتياجا ن  الديمقراطية. وذلك لأ د من ثقة المواطن أن وجود المرأة بمجلس النواب يز ن، و ت الناخب

ة، والمؤشرات الأساسية الأخرى للتنمية  س اتالغالب تضع التعليم وال   .618لم الأولو

 
ر الولايات المتحدة الأمركية،   612 د الوط الديمقراطيتقر ياة السياسية"؟،  NDIالمع مية "المرأة  ا   .  1صم س،  ،ما أ

ل الذي العالم  حيدالو  البلد ال تمثل مثل رواندا  613 ساء ش ن  المائة من 63,8،  2013المطلقة، ففي سنة الأغلبية برلمانھ  ال لماني   ساء. انوا ال

ية والمشاركة السياسية 614 ، المرأة العر  .11، ص 2015، 17من الصورة إ الفعل، مجلة ذوات، العدد   ع جاب

عاد صفاء 615 ن خليفة، أ يةا المرأة  تمك ن تمعات العر تمع، مجلة ذوات، العدد  ب   . 28، ص 2015، 17الدين وا

اصة بح 616 ن ا ن الشرعة الاسلامية والقوان شرع الإسلامي، مقارنة ب ن المواثيق الدولية وأصالة ال ، حقوق المرأة ب   .140ص  2011قوق المرأة، دار الثقافة، عمان، منال محمود المش

ا  617   للمزد من الاطلاع أنظر:اطية، دولة ديمقر   31ة شملت دراسمن بي

ياة السياسية"؟ م س مية "المرأة  ا د الوط الديمقراطي، ما أ   .    4ص  ،الولايات المتحدة الأمركية، المع

ــــــــتطلعة من  618 ــــــــادي،  19انطلاقاً من البيانات المسـ ادة  مجموع النفقات التعليمية.عدد المشـــــ ــــ ارتفاعون أن الباحث أكددولة من دول التعاون والتنمية  الميدان الاقتصـ تج عنھ ز ــــــــبة وأن  رعات ي كية  14سـ ــــــــرعات  الولايات المتحدة الأم % من المشـ

يةجعلن  سبة رقم واحد القضية  ،الرعاية ال ة، مقابل  امة.6ذات الأولو ا قضية  و ن الذين اعت ية.الم تركزاء العالم حيث والأمر مشابھ  مختلف أنح % فقط من المشرع   للمزد من الاطلاع أنظر:  و  شرعات دوما ع الرعاية ال
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ط المتخصصون لتحقيق ذلك، ضرورة وجود نظام ش عددي و ماي619ديمقراطي حقيقي و  ة،  وضمان ا

تمع من ديدات للمرأة داخل ا ت آخر .620والسياسية والاقتصادية الاجتماعية ال  النوع حول  الأبحاث حيث و

، خطأ والفساد الاجتما ساء عدد ارتفاع أن عت ال المقولة السيا ت  الفساد يقلص المنتخبات ال ، فأثب السيا

واقعية "أن بتقييم للممارسة ساء ال ن غ الديمقراطيات  لفسادل عرضة أقل ال  الرجل، تماما للفساد، معرضات أ

تمعات  بدادية" ا   .621الاس

تمع  ا ا ذا ما تؤكده الممارسة العملية بالمغرب، فبالرغم  من التحولات الاجتماعية العميقة ال عرف و

ساء المتعلمات، إضافة إ د زايد عدد ال ب ازدياد التحضر، وت س ي،  ن مثل المغر ن إ سوق العمل مثل خول

، بل ح622الرجال ال السيا ة  ا ن بمشاركة كب سمح ل ة من طرف ، لم  ن يجدن مقاومة كب ات م  المشار

ل عام   ش ن  مراكز المسؤولية  المؤسسات السياسية  لية والوطنية، وذلك من حيث إدماج النخب السياسية ا

ز التنمية السياسية والاجتماعية    والتمثيلية بمجلس النواب عز ن ع  عض الباحث ساعد وفق رأي  ل خاص. مما لا  ش

 . 623ذا البلد 

ساء  مجلس النواب ةالثاني فقرةال           عية لدعم تمثيلية ال شر   : وسائل 
ع  شر ماعة ورفع قواعد البناء الاجتماال عملية العت ال ا وضع أسس ا دف تنظيم وضبط  يتم ع

م س التعامل بي ابط وت ن من التداخل وال ن ولإحداث قدر مع ن المواطن ياة والعلاقات ب و إذن سياسة 624ا ، ف

   .625وصياغة

ا أغلب الدول المتقدمة، وال  عض القواعد القانونية ال عرف ساخ  ي، ع است لذلك عمل المشرع المغر

ساء  مجلس النواب. عتمد ع مبدأ التمي الإ  دف الرفع من تمثيلية ال ساء،  ي لصا ال   يجا

  : المناصفة كمطلب دستوري أولا 

سبق أن   2011نص دستور عت الدستور القانون الأس للدولة، وقد   سان ال لم  ع العديد من حقوق الإ

قيقة، يفتقر إ  ا  ا عض ا  المغرب؛ لكن  ف     .626اري دقيقمضمون معياع

 
د الوط الديمقراطي، ياة السياسية"؟، م س، ص  NDIالولايات المتحدة الأمركية، المع مية "المرأة  ا   . 4، ما أ

عاد صفاء 619 ن خليفة، أ ية المرأة  تمك تمعات العر ن ا   .28تمع، م س، ص الدين وا ب

ية والديمقراطية، منظمة أبو يفاء 620 ية، الطبعة المرأة غزالة، المرأة العر ،  العر   .40، ص 2014الأو

ن ضد الفساد  621 لماني ر حول المنظمة العالمية لل اك"، تقر لما"غو ن  ال س ن ا ، بيان موقف، المساواة ب شور ، 2عدد  ،1مجلد ن والفساد السيا   .09:54ع الساعة  "9201-04-11"الاطلاع   rk.orggopacnetwoبالموقع م

مت فيما تم تحقيقھ 622 سائية، ال سا ات ال ر عض ا اف بدور  ية  مجال للمرأة لا بد من الاع قوق الاجتماعية المغر   .والثقافية ا

623 .p 85 Juillet 2006, ,Interdisciplinaire, Herzliya centre, centre GLORIA le, Femmes, developpement humain et participation politique au Maroc, Article 7, Le journal MERIA, Volume 1, No. 1, Publié par Aziz Enhaili  

ا برنامج الأمم المتحدة 624 لقة النقاش ال نظم ية،  ورقة خلفية  ح للدول العر يد؟ إطار مق كم ا شــرعية ل ي، ورشــة ع ع الصــاوي، الصــياغة ال ر نمو الإنما لماناتمل حول تطو شــرعية لل ية، ب ذج للصــياغة ال اير  6-3وت العر ، 2003ف

  .3ص 

شرعية 625 ون النظام سلطوي أ ،المقصود من السياسة ال شرع، وتتأثر بدرجة  شرعية ف مالفلسفة ال تحكم عملية ال ار  ديمقراطي، أما الصياغة ال ون قابلة للتنفيذ عملية ضبط الأف لذلك يجب   .عبارات محكمة، موجزة وسليمة، ح ت

ن  لط ب غ، للمزد من الاطلاع أنظر:  عدم ا   المشرع والصا

ية،  م س، ص  ح للدول العر يد؟ إطار مق كم ا شرعية ل   .5ع الصاوي، الصياغة ال

ي، 626 ي،  دراسة نقدية للد محمد مد و س المغروي وسلوى الزر شورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2011ستور المغري للعام إدر   .6، ص 1220، م

http://meria.idc.ac.il/journal_fr/2006/jv1no1a7.html#bio
http://gloria.idc.ac.il/
http://www.idc.ac.il/
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ه دستور   ساء، حيث اعت ن الرجال وال ق  المناصفة ب قوق، ا ذه ا س 19،  فصلھ  2011ومن  دفا   ،

. كما يؤكد الفصل  ال التمي ل أش افحة  يئة للمناصفة وم ذه الغاية  منھ ع   30إليھ الدولة، ال يجب أن تحدث ل

ساء والرجال  ولوج الوظائف الانتخابيةضيات من شأن القانون يجب أن ينص ع مقت ن ال افؤ الفرص ب يع ت ا   أ

.  

ل  ش ساء  ية تتوفر ع إرادة سياسية، من أجل إشراك ال ن بأن الدولة المغر ذين الفصل ا من  شف نظر س

ا التمثيلية  مجلس النواب، مما يج ساو مع الرجال  تدب الشأن العام، بما ف  مصاف الدول ال تؤمن    عل المغربم

ذه التمثيلية  أفق المناصفة.    بالرفع من 

ذه الدراسة ع   نلك ذا ما ستعمل  ا ع ورق، و ست إلا ح واقعيا يت بأن المناصفة  مجلس النواب، ل

ل أعمق. ش   توضيحھ 

   

ية ع  : اثاني   الاتفاقيات الدولية  مصادقة الدولة المغر

ا ع نص الدستور المغر  شر سمو فور  ا المغرب،  ي  ديباجتھ ع جعل الاتفاقيات الدولية ال صادق عل

ا. ة مع ذه الأخ ستد العمل ع ملاءمة  ن الوطنية مما    القوان

ساء بمجلس النواب، اتفاقية ا علاقة بتمثيلية ال ا المغرب، وال ل ن الاتفاقيات الدولية ال وقع عل   ومن ب

قوق  شأن ال  جميع ع القضاء اتفاقيةو   1952لسنة للمرأة  السياسية ا   .المرأة ضد التمي أش

قوق  شأن  اتفاقية  -أ   1952 لسنة  للمرأة السياسية  ا

  

ذه   ا عت  ن الرجل والمرأة، بحيث سوت تماما  ماد دة دولية تطبق مبدأ المساواة التامة ب الاتفاقية أول معا

ن مرا الس النيابيةالثانية، ب شيح  ا م القانونية، فيما يتعلق بحق ال لية  أن 627كز ساء الأ . فنصت ع أن "لل

اع  يئات المنتخبة بالاق ميع ال ن  تخ ن الرجال ي ن و ساوي بي شروط   ، ع الوط شر شأة بمقت ال العام، الم

"  .دون أي تمي

  

ال جميع ع القضاء اتفاقية  -ب    المرأة ضد يالتم أش

ذه الاتفاقية ا الثالثة، الدول  628ألزمت   خاصة ،الميادين جميع باتخاذ التداب المناسبة  الأطراف  ماد

ع ذلك  بما والثقافية، الاجتماعية، الاقتصاديةالسياسية،  شر ا تطور  يكفل الذي ال ن المرأة وتقدم امل  ذلك .ال

ا لتضمن سان حقوق  ممارسة ل اتوا الإ ا الأساسية ر  الرجل. مع المساواة  أساس ع والتمتع 

 
قوق  شأن اتفاقية 627 معية قرار بموجب والانضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت، للمرأة السياسية ا خ بدء النفاذ يوليو 1952سنة  640 المتحدة للأمم العامة ا   .1954، تار

ال جميع ع القضــاء اتفاقية 628 معية قرار بموجب نضــماموالا  والتصــديق للتوقيع وعرضــت المرأة، اعتمدت ضــد التمي أشــ خ بدء النفاذ 1979ســنة   180.34 المتحدة العامة للأمم ا ا المغرب ســنة 1981، تار ردة  1993، صــادق عل ، صــدرت با

  .2001سنة  4866الرسمية عدد 
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امسة، ا ا ا كذلك،  ماد  لسلوك والثقافية الاجتماعية الأنماط المناسبة لتغي باتخاذ التداب وألزم

ات القضاء تحقيق دف والمرأة، الرجل  أي بكون  ادالاعتق ع القائمة الأخرى  والممارسات العرفية والعادات ع التح

ن س ى من ا  والمرأة. للرجل نمطية أدوار ع أو الآخر، من أع أو أد

  

يع تمثيلية المرأة بمجلس النواب -ثالثا   تداب قانونية من أجل 

ساء بمجلس النواب، ترتكز  دف إ الرفع من عدد ال ي مجموعة من التداب القانونية ال  اعتمد المشرع المغر

ساء من بالأساس ع صصة لل ن وقد مكنت بالفعل من مضاعفة المقاعد ا ي اتجا د خلال مقع 30 التمي الإيجا

ساء الفائزات 2016-2011مقعد خلال الولاية التاسعة (  60)، إ  2011- 2007الولاية الثامنة ( ساب مقاعد ال )، دون اح

ادة اعتمدت ع مقار  ذه الز لية. إلا أن  وائح ا تمع  ضمن الل عتمد ع توعية ا ة  ة قانونية محضة، لا ع مقار

ن. ن السياسي الأخص الفاعل   و

سائية -1 يع التمثيلية ال  إحداث صندوق الدعم ل

 

ساء  المؤسسات التمثيلية ومن  دف الرفع من عدد ال سائية  يع التمثيلية ال تم إحداث صندوق الدعم ل

ا مجلس النواب   .629بي

ع المقدمة من طرف الأحزاب وقد رصد ل  السياسية، ذا الصندوق اعتمادا إجماليا محددا، ليدعم المشار

امة  ساء أو ا ة القدرات التمثيلية لل ة أو الوطنية، الناشطة  مجال تقو و لية أو ا ي ا تمع المد وجمعيات ا

لفة المالية الإجمالي حدد سقف الت ة. و شر لية أو التنمية ال امج  ا ع المتعلقة بال سبة  200.000ة للمشار م بال در

ل مشروع  .630ل

 

 الكوتا النيابية اعتماد -2

 

س  سائية  مجلس النواب، أو ما  ي نظام الكوتا النيابية، لتجاوز ضعف التمثيلية ال اعتمد المشرع المغر

عت آلية من الآليات المعتمدة عالميا من أج اصصة"، الذي  دفھ التمرن بنظام "ا ساء،  ل الرفع من تمثيلية ال

. ة  العمل السيا ساب التجر ل المعيقات ال تقف دون التمثيل المنطقي والمناسب   واك و إجراء مؤقت، ح تزال  ف

تمع. ن  ا سبة تواجد ساء مقارنة ب   لل

ق الأول يؤكد د ومعارض، فالفر ن مؤ ذا النظام ردود فعل متباينة ب ع أن المرأة بحاجة إ تحف ودعم  أثار 

سمح بدخول الم  ، ي مرح نا ي است ل تدر إ مجلس النوابقانو ش ة 631رأة  ساب التجر ا ع اك ساعد ، و

 
  من مدونة الانتخابات. 288المادة  629

سائية 630 يع التمثيلية ال يةبالمملكة الم  الموقع الرس لصندوق الدعم ل   ،  غر

 moucharaka.elections.gov.ma/-http://www.femmes  2510:ع الساعة "9201-06-30" الاطلاع.  

وار المتمدن،  631 لمان بالمغرب، ا سائية  ال وتا” وواقع المشاركة ال ، “ال س الكر   .21:13الساعة  "0192-03-10"الاطلاع   http://www.ahewar.orgإدر

http://www.femmes-moucharaka.elections.gov.ma/
http://www.ahewar.org/
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ن  قيقية ب ناقض مع مبدأ المساواة ا ذا النظام غ ديمقراطي، لأنھ ي ي فيعت  ق الثا جيا، أما الفر ا تدر ر ذا وتطو

شأن المرأة، الذي أكدتھ المادة الثانية من الاتفاقيةالرجل و  قوق  الدولية  و لا يقوم ع مبدأ 632للمرأة السياسية ا ، ف

تمع الواحد ن مكونات ا افؤ الفرص ب   .633ت

ن الأحزاب، من أجل تخصيص  2002اعتمده المغرب لأول مرة سنة   ي ب مقعدا  مجلس النواب   30، باتفاق مبد

ساء.    لل

ر  14المتعلق بمجلس النواب،  27.11 ر القانون التنظي رقم ثم صد عد  2011634أكتو ر  عة أش ، أي أر

س مبدأ الس للمناصفة  دستور  ساء 2011تكر مقعدا للشباب الذكور، وذلك  30مقعدا، و 60، حيث خصصت لل

عاد انتخاب من سبقت وفازت بواسطة الكوتا بنف طة ألا    .635س النظامع لوائح وطنية، شر

ت مخالفة لما  ال التمي إلا أن اللائحة الوطنية للشباب الذكور، اعت افة أش جاءت بھ اتفاقية القضاء ع 

عديل 636ضد المرأة ساء والرجال6372016غشت   10، لذلك     . 638، أصبحت لائحة الشباب تضم ال

دافھ، وفق الكث من التق ذا النظام وتمكنھ من تحقيق أ ر والدراساتلكن نجاع  ن بالتطور النو 639ار ، ر

ية ا ي. الثقافة السياسية و   تمع المغر

عية طلب الم شر ساء  الانتخابات ال ي : ضعف تمثيلية ال   2016الثا

س  ساء فقط، بل  قضية مجتمعية. كما أن الأمر ل ذه التمثيلية قضية خاصة بال لا يمكن اعتبار قضية 

تمام مجرد مناصفة أو مسا مية، والا ع دون مجالات أخرى لا تقل أ شر ك ع مجال ال ة، لأن ال واة قانونية وصور

واقعيا غ فعا ذه المبادرات  ل  ا تتمثل  مدى تجاوز بالكم دون الكيف، جعل من  لة  حقيق لة، وذلك لأن المش

ذه التمثيلية.  عيق    المعوقات ال 

ذه الدراسة  ة كلذلك سوف تقيم  عية الأخ شر ساء  الانتخابات ال تقل إ  أو فقرة تمثيلية ال ، ثم ست

ذه التمثيلية بالمغرب ك   .     ةثاني فقرة دراسة معوقات 

عية : ت الأو فقرةال  شر ساء  الانتخابات ال   2016قييم تمثيلية ال

 
ذه الدراسة. 632 ا  المطلب السابق من    سبق ذكر

ية؟،  633 ل أنصف المرأة المغر ي  وتا‘ الانتخا   أنوال،مجلة محمد أمزان، نظام ’ال

www.anoual.nethttp://  23:55الساعة  "2019-05-20" الاطلاع.  

ف رقم  634 ر  14صادر   1.11.165ظ شر نفيذ القانون التنظي رقم  2011أكتو ر  17، صادرة  5987المتعلق بمجلس النواب، جردة رسمية عدد  27.11ب  .5053، ص 2011أكتو

امسة من القانون التنظي رقم  635   .، م س1127.المادة ا

عة من الاتفاقي 636   ة.الفقرة الأو من المادة الرا

ف رقم  637 نفيذ القانون التنظي رقم 2016غشت  10صادر   1.16.118ظ شر   .5358، ص 2016غشت  11، صادرة  6490المتعلق بمجلس النواب، جردة رسمية عدد  27.11القا بتغي وتتميم القانون التنظي رقم  20.16، ب

  .س م ،20.16المادة الأو من القانون التنظي رقم  638

ا،   639 لمان  المغرب من بي ر حول وضع ال ة، تقر ا ر حكم القانون وال ر صادر عن المركز العري لتطو ي، تقر   .512:5ع الساعة  "9201-03-10"تم الاطلاع   eoflaw.orghttp://www.arabrul ، 17ص  -مسودة ثانية - محمد مال

http://www.anoual.net/
http://www.arabruleoflaw.org/
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ساء عقب الا  سبة تمثيلية ال عية أشارت الإحصائيات الرسمية إ ارتفاع  شر  مجلس  2016نتخابات ال

نما    21.11النواب إ   ساء  45بالمائة، ب انوا  يئة الناخبة  نيابية، مقابل امرأة بمقاعد    81،  حيث تم فوز  640 المائة من ال

ق اللوائح الوطنية  71. ففازت  2011فقط  انتخابات    67فوز   صصة   60،  641امرأة عن طر ن عن اللائحة الوطنية ا م

نما  11ساء، إضافة إ لل ق اللائحة الوطنية للشباب، ب ق اللائحة  10امرأة فازت عن طر نائبات فقط، فزن عن طر

لية.    ا

ش بأنھ من الرغم ل صندوق  مما  لية، وتمو افأة الأحزاب حالة فوز امرأة  اللائحة ا من اعتماد الكوتا، وم

ذه التمثيلية،  تبقى النت يع  تة ولم تصل ح إ المعدل  المرج الدو المتمثل  الدعم ل %، فما بال   30ائج با

  الوصول إ المناصفة.

ذه ال سائية،  عض المنظمات ال ت  ا لم تصل إ وقد اعت نتائج مكسباً ديمقراطيا، ع الرغم من أ

شودة،  نماالطموحات الم ذه النتائج "بديقراطي ب عض الأطراف، وصف    .642ة ناقصة"فضلت 

ذه التمثيلية مقارنة مع الانتخابات   لية والدولية بالتقدم العددي الذي عرفتھ  الرغم من الإشادة ا و

ا المغر  عية ال عرف شر ا مثل 2016، أي قبل اعتماد نظام الكوتا النيابية، فقد كشفت انتخابات 2002ب قبل ال ، مثل

ذه التمثيلية من حيث ال ا عن ضعف  تم للمرأة والذي يفوق النصف وفق سابقا عدد،  مقارنة مع التواجد ا

عا  منافسة الرجال للفوز ، وذلك رغم اعتماد تداب قانونية ومالية. حيث فشلت المرأة 2014إحصائيات سنة  فشلا ذر

لية.  بمقاعد  مجلس النواب ع اللوائح ا

عية: معوقات تحد من فعالية تمثي ةالثاني فقرةال    شر   لية المرأة  الانتخابات ال

  

ن  643نالباحثعض يؤكد  ا ع التأث ع القوان قيد قدر سكت صوت المرأة و أن الإقصاء السيا 

ا ع حيا تمع. والسياسات ال  ل ما يتعلق با ع    و

دفا  حد  عت  عية، لا  شر ساء  الانتخابات ال ا، بل  آلية لتحقيق مقاصد  كما يؤكدون أن تمثيلية ال ذا

ن يتم الإعراض عن ، فالاكتفاء بالتد644أع ذه المرحلة طبقا لقاموس التدرج،  ح افية   ا  اب القانونية، واعتبار

ذه  عيق الرفع من  ة للعيان، ال  قيقية والوا مية، إضافة إ التغا عن المعيقات ا وسائل أخرى لا تقل أ

س فقط من حيث العدد بل كذلك من حيث المردودية والفعال التمثيلية ذه التمثيلية مجرد ل ا أسباب تجعل من  ل ية، 

. لية وتجميل سيا   ش

 
ية للمزد من الإطلاع يمكن الرجوع إ المواقع الرسمية  640   التالية :المغر

www.elections.ma/   22:15ع الساعة  "9201-03-10"تم الاطلاع.  

www.listeselectorales.ma/statistiques.aspx/     22:20ع الساعة  "9201-03-10"تم الاطلاع.  

سبة  24 641 ساء حزب العدالة والتنمية، ب زب الـ 20من  سبة  26، فيما حصلت المرأة  حزب الأصالة والمعاصرة ع 125% من أغلبية مقاعد ا م الـ  25مقعدا، ب     .برلمانية ع بقية الأحزاب واللوائح 31توزعت مقاعد كما ، 102% من أصوا

ديد. 642 لمان المغري... ديمقراطية ناقصة، العري ا ساء  ال   .15:15ع الساعة  "9201-03-10"الاطلاع    www.alaraby.co.ukحسن الأشرف، ال

ر  643 شرة التنخالد مالك، تقر ي، الولايات المتحدة الأمركية،  :الم  التقدم 2014مية ال اطر، برنامج الأمم المتحدة الإنما   .23، ص 2014بناء المنعة لدرء ا

ة   644 ا وم الانتخابات الديمقراطية" ضمن كتاب ال ، "مف ا  الانتخاباتعبد الفتاح ما لمانية، مقوما اال ن الع  الأقطار وآليا وت، ش ية، ب افحة الفساد ومركز دراسات الوحدة العر ية لم شر المنظمة العر ية،     .65 ، ص2007ر

https://www.listeselectorales.ma/statistiques.aspx
http://www.alaraby.co.uk/
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ذه  ا تأث مباشر ع  ذه الدراسة ع المعوقات الذاتية، والمعوقات الموضوعية، ال ل لذلك سوف تركز 

  التمثيلية.

  : المعوقات الذاتية  أولا 

عت نتاج المعوق ا  نفس الوقت  ل مباشر بالمرأة، لك ش ات الذاتية تتمثل  مجموعة من العقبات المرتبطة 

شار الأمية والفقر والبطالة   ذه المعوقات، ان م  عد. ومن أ ا بالتفصيل فيما  تطرق ل للمعوقات الموضوعية ال س

ساء، الشعور بالدونية، القمع الفكري ا   . لمزدوجصفوف ال

  

ساء - 1 شار الأمية والفقر والبطالة  صفوف ال   ان

عد عامل يات، من الثالوث المرتبط، أمية فبطالة ففقر. و ي عدد كب من المغر م من التعليم عا  المرتكزات أ

ساعد المرأة  الأساسية شاط ال  ا  ال ال الاقتصادي، لأن انخراط ذا ا ا ل ا دخول م  الإنتاج عملية  ومسا

ا ساعد تمع من الداخل فتحرر ة تنخر ا عت آفة خط ا من البطالة ال  شال ل   ع ان ش اقتصاديا. فيؤثر ذلك 

ا، والشعور  مباشر ا  نفس ا ع الاختيار ع ثق ساعد التا  ا المستقل، و ر سياسيا بكيا   .645ا

  الشعور بالدونية - 2

غ عت المرأة أك المعني غي ما بالأمة إن لم  يل إ إنصاف المرأة و ا، فلا س ا وحقوق ن بالتغي والو بقدرا

ا.    المرأة ما بنفس

و معرفة الداء، فنظرة   ففي قضية التمثيلية لا بد من التغي               طوة الأو إ الشفاء   المرأة  الشامل، وا

ال السلبية ا ذا دراك ا و ا وتصورا ا لأوضاع ان تمع، إضافة إ عدم وم ساء و  ا مية ال ن بأ  السيا دور

يجة بية كن ا ال والمدرسية العائلية لل ا أسباب أدت أحيانا646الصغر منذ يتلقي ل ة إ أن .   المرأة ضد تقف كث

ا،  فض نفس ا ف ن حقوق ستك بداد  و ا الممارس والسيا الاجتما للاس ساء،  ضد ناء فئة قليلة من ال باست

ا  ا، فتكون كما أراد ، ح لا تبقى عالة وتنكمش  خصوصيا م والإدراك ثم العمل ع محاولة التغي تمكنت من الف

ا  ذا إن توفرت لد لية خاصة بالمرأة،    مات الدفاع.مقو طبعا البعض، لا تدافع إلا ع حقوق ش

  

  القمع الفكري المزدوج - 3
ا عا غلب عل ئة ثقافية واجتماعية موروثة،  ا  ب ة تجد نفس ية من قمع فكري مزدوج،  فمن ج ي المرأة المغر

ناء ع الذكوري، إلا است عة  أو أخرى  بصورة  المرأة  تجعل ال القرى والمدن النائية،  ، خاصة647الطا  ان،أبا  للرجل  تا

 
عة، المرأة 645 ا يع السياسية  والمشاركة يوسف ر وص الثورة العري؛ أحلام الر   .22و 20، الصفحتان 2015، 17مجلة ذوات، العدد الواقع،  ون

عاد صفاء 646 ن خليفة، أ ية أة المر  تمك تمعات العر ن ا تمع،  ب   .29م س، ص الدين وا

غ  السمات :لانتخابات بالمغربامحمد منار،  647 شر ،ثبات  الوظائف و ي رقراق للطباعة وال   .192ص  ،2011، لراطبا دار أ
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ذا النوع من القمع لھ أسبا زوجا أو أو م النظام  أخا. و ي،  الذي سا ا خية، تتج  تأث الفكر السلفي الو ب تار

ا. عيدا  قمع حر ب  اره، فذ شر أف   عميق دوره و

ن  ن سن 648حيث أكد أحد الباحث ة الممتدة ب ن السلطة 1979و  1956، إ أنھ  الف ش ب ، تم التعا

ذ ابية، فسمح ل ت، السياسية بالمغرب والسلفية الو ي لدور المرأة خارج الب ا ذات التوجھ الإقصا ار شر أف ة ب ه الأخ

ية السعود اكمة  المملكة العر ب العلاقة بالمؤسسة ا س ة، وذلك  ر امل ا ية، كما عرف المغرب مرحلة التوظيف  ب

ة، واحتواء تنامي المد الاسلامي م ة المد الشي من ج ابية لمواج ة الممتدة السيا للسلفية الو ة أخرى،  الف ن ج

ن سن   یة السعودیة من الالتحاق 2000649و  1979ب ة الذین درسوا  المملكة العر ن العديد من المغار ، حيث "تم تمك

یة ابتداء یئ سانیة المغر لیات الآداب والعلوم الإ ام  شعب الدراسات الإسلامیة ال استحدثت   س ا ة التدر

الس العلمیة الإقلیمیة، إضافة إ 1981من سنة  ة با ن المغار ابی اق الو ضور من خلال إ ذا ا ل  ؛ كما 

م بالإمامة والوعظ  المساجد عض لیف  ذه المرحلة، وقد  650".ت یع الدولة خلال  ابیة ب "حظیت السلفیة الو

یة ا ساسیة الدی واقع ذات ا ا باحتلال العدید من الم   651لبالغة."حیث سمح ل

تمع  ا، شرط التمرد ع ا ر ادفة لتحر ة ال عض الدعوات الفكر ية من  ي المرأة المغر عا ة أخرى  ومن ج

ر المرأة، واعتناق شھ المرأة من إقصاء ما  الرجو الذي ق ع ية، واعتبار أن ما  ثقة عن الثقافة الغر ا، المن عالمية حقوق

ا الاسلامية يجة لثقاف عد الاستعمار الفر للمغرب. فأصبح 652و إلا ن ام، خاصة  تمع ثقافيا بإح . حيث تم غزو ا

و المثل ن متعلقة بالمرأة  ية من قوان   الأع الذي يجب أن يحتدى بھ.  أغلب ما يصدر عن الدول الغر

ة وكذلك السنوات المقبلة،  ديدا لمسألة التمثيلية  السنوات الأخ طر الأك  و اعتبار أن المساواة  لكن ا

قوق السياسية قد تمت و تحقيق المناصفة شكلا بدون فاعلية.653ا شود    ، أو أن المبت الم

 : المعوقات الموضوعية اثاني

و مرتبط تتعدد و  ن ما  و مرتبط بالأحزاب السياسية بصفة خاصة، و ن ما  نوع المعوقات الموضوعية، ب ت

ئة الناظمة بصفة عامة.   بالب

  معوقات متعلقة بالأحزاب السياسية  - 1

ا  أي نظام ديمقراطي حديث ا،   654.عت وجود الأحزاب السياسية ضرور ا الأسا نظر يتج دور

واقعيا  ية،  م لتبوء مناصب قيادية  الشأن العام. إلا أن الأحزاب المغر عداد شئة السياسية للشباب والشابات، و الت

  غايرة لما سبق ذكره.تلعب أدوارا أخرى م

 
ف 648 عد محمد ضر ية  ركة الاسلامية المغر اض. 2011، ا   .22:25ع الساعة  "9201-04-30" تم الاطلاع   http://www.democpress.com، تحولات  طور ا

  .17و 16 فحتانصالمرجع نفسھ ال 649

  .17المرجع نفسھ، ص  650

  .17المرجع نفسھ، ص  651

  :بالدين الإسلامي، للمزد من الاطلاع  والأعراف الإقصائية للمرأة وجود خلط للتقاليد  652

، المرأة القره الدين مح ع ي للإفتاء والبحوث،  السيا والفكر الفقھ  والديمقراطية، دراسة السياسية والمشاركة دا لس الأور   .9ص  ،2006الإسلامي، ا

653 Rabéa Naciri, Le mouvement des femmes au Maroc, Revue nouvelles questions féministes, Vol. 33, Editions Antipodes, 2014, p 164. 

ن مجلس النواب  654 ي  الأحزاب السياسية و الانتخابات، مشروع التعاون ب ا، دور مجلس النواب  تفعيل مشاركة الشباب اللبنا رنامارمن  ي،  و   .15، ص 2013ج الأمم المتحدة الإنما

http://www.democpress.com/
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فة  -أ    قبول الأحزاب بلعبة مز

ا، عن  2016كشفت انتخابات  ا مثل سابقا ا مطبوعة بالتلاعب الإداري مثل عددية، لك حياة سياسية 

ل فردي أو جما ش ذه الانتخابات  بيع الأصوات  يمنة ع  ل بارز، فالصورة الم ش ، وقبول 655واستعمال المال 

فة، مما نتج عنھ عدم ثقة الناخبة الواعية والناخب الوا  المؤسسات ال الأحزاب بلع ا مز عرفون بأ ا بة  أفرز

ية.  عانيھ المرأة المغر ا ما  ا البلاد ومن بي ي م عا قيقية ال  ل ا ا ع حل المشا عية، و قدر شر   الانتخابات ال

ا   المقابل فالكث من ممارسات الأحزاب ا ارجية، تتعارض والمبادئ الديمقراطية ال يطالب  لداخلية وا

ة والمساواة وا ر زب مثل ا اسبة والشفافية، إضافة إ وجود ارتباك داخل النخب السياسية و ا لتعددية وا

ام وا ا لغة التجاذب الغ مب ع الإقناع ال غلب ع خطابا ا، "حيث  ام  العلاقة  ما بي وار المؤسس ع الاح

و ما لا  ح، و طاب الشعبوي والتجر يمن نزعة ا ا ما ة  المتبادل، وكث ا الدستور يمكن الأحزاب من القيام بأدوار

تمع "   . 656تأط ا

س  ، ف  ل صوري  صناعة القرار السيا ش ذه الأحزاب بإشراك المرأة  و نفس الوقت تقوم 

تمع الدولاستقطاب ال ا لدى ا ذه الأسباب جعلت انخراط المرأة  الأحز 657ساء لتقديم صورة إيجابية ل ل  اب . 

  السياسية ضعيفا.

  

عدامية برامج الأحزاب  -ب  وا   ضعف 

اكمة أو من قبل  ات سواء من قبل السلطة ا عليمات أو توج لمانية لأية  و عدم إذعان النائبة ال الأصل 

ا، وذلك  الة التمثيليةناخب ة الو ا تمثل الأمة، ف حرة  التمثيل انطلاقا من نظر   .658لأ

م ملزمون إذن  م ممثلوا أحزاب، ف إلا أنھ عمليا يصعب تطبيق ذلك، لأن النواب  الدول الديمقراطية، 

م م ح يتمكنوا من إعادة انتخا م كذلك مضطرون لمراعاة ما يطالب بھ ناخبو ا و امج   .659ب

نأم واقعيا غ ملزم م  تمون إ أحزاب، إلا أ ة ي ن لمراعاة   ا  المغرب، فالنواب المغار سوا مضطر ا، ول امج ب

ن  م مضطر م لا يجدون أنفس ة أخرى ف ة، ومن ج امج من ج ذه ال عدامية  م، وذلك لضعف وا ما يطالب بھ ناخبو

ت م س عرفون بأ م  م، لأ ده ناخبو لمان  الانتخابات لمراعاة ما ير ساطة، من العودة إ ال ل  م، و مكنون أغل

 المقبلة. 

 
رازي، الانتخابات الم 655 يعة ا ارسيا، ترجمة ر س  ي لو نا ية منذ ب ،  1960غر ديدة، الطبعة الأو   .391، ص 2009إ الآن ...، دراسة علمية موثقة، النجاح ا

ا 656 لمانية بالمغرب، خيارات الدولة ور ي، الانتخابات ال رة للدراسات، امحمد المال ز ر صادر عن مركز ا ن، تقر ن السياسي   .4و 3 فحتانص، ال2016يونيو  22نات الفاعل

نة قضايا المرأة والأسرة، المرأة حزب  657 ، يوليوز و العدالة والتنمية،    .39،  ص 2008المشاركة السياسية، الطبعة الأو

ن:  658 ت ن أساس الة التمثيلية ع فكرت   ترتكز الو

ي خلال ولايتھ من قبل الشعب. .1 لما  استحالة عزل النائب ال

موع الأفراد .2 س    .اعتبار النائب ممثلا للأمة ول

زء الأول، القانون الدستوري والمؤسسات السيا ى -سيةللمزد من الاطلاع أنظر: ز شكر، الوسيط  القانون الدستوري، ا ع، الطبعة الثالثة، -النظرة العامة والدول الك شر والتوز امعية للدراسات وال   .97، ص 1993، المؤسسة ا

  .99م س، ص ز شكر، الوسيط  القانون الدستوري،   659
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قيقية للرفع  - 2 ياة السياسية وغياب الإرادة السياسية ا ئة الناظمة ل ضعف الب

  من التمثيلية عددا وفعالية 

ن والممارسات ال ياة السياسية من الأعراف السياسية والقوان ئة الناظمة ل  تمكن المرأة من تتألف الب

ئة  . ومن شأن الب ك المشاركة  صنع القرار السيا يح أو أن تحول دون دخول المرأة بفعالية إ مع الناظمة أن ت

ن   ة والمساواة والعدالة ب ر ئة مبادئ الديمقراطية وا ذه الب ا، حيث يجب أن تضمن  ياة السياسية والتأث ف ا

ن.   المواطن

ت بالبلقنة وضعف الرقابةإلا أن التجر  ل، تم ية، منذ زمن طو لمانية ة الانتخابية المغر ستحيل معھ 660ال  ،

ياة السياسية، نظرا لكونھ  ور أحزاب ذات غالبية فعلية، حيث لم يتمكن مجلس النواب من التحول إ مركز ل ظ

ا از التنفيذي أو للسلطة الفعلية ال يمارس ة خاضعة ل   .661محيط القصر مؤسسة ثانو

ان أو امرأة، فقد المصدا ي، رجلا  تجسد ذلك جليا  عدم لذلك فالناخب المغر قية  العملية الانتخابية. و

م  وائح الانتخابية، و لامبالاة بالمشاركة  مختلف أطوار العملية الانتخابية، إضافة إ الت يل  الل اث بال الاك

عرفھ الأصوات الملغا راقبون السياسيون، منذ استفتاء  الذي  معدل الأصوات الملغاة ، إ أن ارتفاع  1962ة. حيث أشار الم

عب سيا عن المعارضة"  و " ياة 662إنما  يمنة  ا رة م ساء ظا ل العزوف السيا خاصة  صفوف ال . كما ش

ا  ناء وسنوات الرصاص ال تل ية منذ سنوات حالة الاست وف وعدم  2016وصولا إ انتخابات السياسية المغر ، فا

ت رة الثقة  الأحزاب ال اعت ذه الظا م العوامل ال تفسر  لت أ قات للإدارة، ش   .663م

  خاتمة 

ك أسا  تحقيق  ر لأي مجتمع ة و داف التنمالأ عت المرأة شر يتحقق ذلك دون   نلا يمكن أحيث ، ه وتطو

ي مناسب عددا وفعالي ا. تمثيل نيا   ة ل

ودات المبذولة من طرف الدولة    ذه الدراسة إ أن ا افية،   يةر المغوقد خلصت  من أجل تحقيق ذلك، غ 

ناسب  ا لم تتمكن من إزالة أو التخفيف من أغلب المعيقات الذاتية والموضوعية ال تحيل دون تواجد عددي وفعال ي لأ

 .  مع تواجد المرأة  با الميادين الأخرى 

ا  وليدة ومن  صل عل يجة ا تمع الأخرى، لأن الن عيدا عن قضايا ا تم لا يمكن بحث قضية التمثيلية 

ي من أعطاب جمة.  عا خية ومجتمعية، إضافة إ أن المنظومة الانتخابية بالمغرب    ظروف تار

عية المغر شر ذه الأسباب تجعل من تمثيلية المرأة  الانتخابات ال . ية مجرد ل  لية وتجميل سيا لذلك  ش

غي ، لن يف النوع حيث من مجلس النواب تركيبة  فالعمل ع  ل ا التأث  الاجتما  مستوى  ع يإيجاش

  .الوط الفساد

 
ية منذ   660 رازي، الانتخابات المغر يعة ا ارسيا، ترجمة ر س  ي لو نا   .537ص م س، إ الآن ...،  1960ب
  .10ص المرجع نفسھ،   661

  .354ص المرجع نفسھ،   662

    .360ص المرجع نفسھ،   663
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  توصيات

 .اتيجيات جديدة ا، ووضع اس سائية من العمل ع توسيع تحالفا ات ال ر   لا بد ل

 اتدي، اعتماد حوار بناء وج ر دف توطيد وتوسيع تأث ا كة وصلبة،  سائية مب ع أرضية مش ، ال

.   السيا والاجتما

 دف من مطالبة الرفع من ون ال ساء عدد أن ي ،  50 المائة أو  30مجلس النواب إ   ال  المائة أو أك

بداد. تقليص و ة الاس   الفساد ومحار

  دف إسياسلا بد من توف إرادة ل المغرب إ دولة ذات ية حقيقية  فاظ صلبة أنظمة تحو  ع ل

ن الديمقراطية افحة ولتنفيذ قوان   الفساد.  م

ساب  ساء عددا وفعالية فقط، بل  قضية اك ست قضية الرفع من تمثيلية ال ا ل تام نؤكد بأن القضية  حقيق و ا

ش قوقھ السياسية  ي  سان المغر   ام. ل عالإ

  

  المراجع  

ية    المراجع باللغة العر

  الكتب

 ية والديمقراطية، منظمة أبو يفاء، المرأة العر ية، الطبعة المرأة  غزالة  ،  العر   .2014الأو

 ل و كرم شـــورات المؤســـســـة الدولية  بالينغتون جو عيدا عن الأرقام، ترجمة ع برازي، م لمان:  ســـاء  ال عزة، 

انبورج، للديمقراطية والانتخا   2006بات، س

  ية منذ رازي، الانتخابات المغر يعة ا ارســـــــيا، ترجمة ر س  ي لو نا إ الآن ...، دراســـــــة علمية موثقة،    1960ب

ديدة، الطبعة الأو    .2009، النجاح ا

 ي  الأحزاب الســــــــــــياســــــــــــية و الانتخابات ارمن، دور مجلس النواب  تفعيل مشــــــــــــاركة الشــــــــــــباب اللبنا ،  ا 

ي،   رنامج الأمم المتحدة الإنما ن مجلس النواب و    .2013مشروع التعاون ب

  نة قضايا المرأة والأسرة، المرأة ، يوليوز و حزب العدالة والتنمية،    .2008المشاركة السياسية، الطبعة الأو

 زء الأول، القانون الدســتوري والمؤســســات ال ، الوســيط  القانون الدســتوري، ا ة  -ســياســيةشــكر ز النظر

ى  شر و -العامة والدول الك امعية للدراسات وال ع، الطبعة الثالثة، ، المؤسسة ا   ،1993التوز

  الناشر غ مذكور.2009، صبح الله ، القانون الدستوري الغازي ،  

  ـــــالسـ ــــ والفكر الفقھ  والديمقراطية، دراســـــة الســـــياســـــية والمشـــــاركة ، المرأة  الدين مح دا ع القره  يا

ي للإفتاء والبحوث،  لس الأور   .2006الإسلامي، ا

 ـــــــــــ ة   ما ا وم الانتخابات الديمقراطية" ضـــــــــــمن كتاب ال ا   الانتخاباتعبد الفتاح، "مف لمانية، مقوما ال

ـا وت،  وآليـا يـة، ب ـافحـة الفســـــــــــــاد ومركز دراســـــــــــــات الوحـدة العر يـة لم شــــــــــــر المنظمـة العر يـة،   الأقطـار العر

2007.  

  ،غ  الســـــــــــمات :لانتخابات بالمغربامنار محمد شـــــــــــر ، ثبات  الوظائف و ي رقراق للطباعة وال اطبا دار أ ،  لر

2011.  
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   عة ن الشــــــــــــر ع الإســــــــــــلامي، مقارنة ب شــــــــــــر ن المواثيق الدولية وأصــــــــــــالة ال محمود المشــــــــــــ منال، حقوق المرأة ب

اصة بحقوق المرأة، دار الثق ن ا   . 2011افة، عمان، الاسلامية والقوان

 ،ي محمــد يالمغ مــد و س و الزر ي للعــام  روي إدر شــــــــــــورات  2011ســــــــــــلوى،  دراســـــــــــــة نقــديــة للــدســــــــــــتور المغر ، م

  .2012المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 

 مركز دراســـات الوحدة  ولد ســـيدي باب ، طانيا،  الطبعة الأو ر المشـــاركة الســـياســـية  مور ن ، مظا محمد الأم

ية وت، العر   .2005، ب

  

ن والمواثق الدولية   القوان

 .ي   الدستور المغر

  ف رقم ر  14صــــــــــــــادر   1.11.165ظ شــــــــــــر نفيــذ القــانون التنظي رقم   2011أكتو المتعلق بمجلس   27.11ب

دة رسمية عدد    .5987النواب، جر

  ف رقم نفيذ القانون التنظي2016غشــــــــــت  10صــــــــــادر     1.16.118ظ شــــــــــر ــــــــــ بتغي  20.16 رقم ، ب  القا

دة رسمية عدد  27.11وتتميم القانون التنظي رقم    .6490المتعلق بمجلس النواب، جر

 ية مدونة الانتخابات   .المغر

  ر 7، 2- 13  -533مرسـوم رقم دة رسـمية، عدد 2013أكتو سـاء، جر يع تمثيلية ال ـ ، متعلق بصـندوق الدعم ل

6197.  

  الرسائل 

 ادة  رأة و المشــــــــــاركة بادي ســــــــــامية، الم ي، مذكرة لنيل شــــــــــ ي، العمل النیا ز ت، العمل ا الســــــــــیاســــــــــیة، التصــــــــــو

سانية والعلوم الإجتماعية، قسم   لية العلوم الإ الماجست  علم اجتماع التنمية، جامعة منتوري قسنطينة، 

  .2005علم الإجتماع، 

 لمان ي محمد طيب، تمثيل المرأة  ال ادة الماجسـت   ،-لنظام الكوتا دراسـة قانونية -د مذكرة مكملة لنيل شـ

امعية   سانية، السنة ا قوق والعلوم الا لية ا ضر باتنة،  اج  قوق من جامعة ا   .2015 -2014 ا

ر   التقار

  ـة شــــــــــــر ر التنميـة ال ــــــــــــ  التقـدم  2014مـالـك خـالـد، تقر ـاطر، برنـامج الأمم المتحـدة  :الم بنـاء المنعـة لـدرء ا

ي، الولا  كية، الإنما    .2014يات المتحدة الأمر

  ،ي امحمد ر حول  المال ن، صـــــادر  تقر ن الســـــياســـــي انات الفاعل لمانية بالمغرب، خيارات الدولة ور الانتخابات ال

رة للدراسات،  ز   . 2016يونيو  22عن مركز ا

  

  المداخلات

 ح ل يد؟ إطار مق كم ا عية ل شـــر ، الصـــياغة ال لقة النقاش ال الصـــاوي ع ية،  ورقة خلفية  لدول العر

لمانات عية لل شــــــــر ر نموذج للصــــــــياغة ال ي، ورشــــــــة عمل حول تطو ا برنامج الأمم المتحدة الإنما ية،  نظم العر

وت  اير  6-3ب  .2003ف
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   ق، نظرة ع خ، بندوة " المغرب بصـــــيغةمداخلة المر عبد ا ية ع التار ة المرأة المغر عقدت   مســـــ المؤنث" ا

ن بفـاس  إطـار الاحتفـال بـذكرى مرور   2008مـاي  29  س مـدينـة   1200بخزانـة جـامع القرو ســــــــــــنـة ع تـأســــــــــــ

اظ،  شورات ع   .2009فاس، م

  ة تطوان: ألمعية المؤنث  عز الأ مداخلة رة أم زمة،  مداخلة بندوة " المغرب بصـــــــيغة  أمي حســـــــن، الســـــــيدة ا

عقدت   المؤنث" ن بفاس  إطار الاحتفال بذكرى مرور   2008ماي   29ا ســــــــــــنة ع   1200بخزانة جامع القرو

اظ،  شورات ع س مدينة فاس، م   .2009تأس

  المقالات

 ية والمشاركة السياسية ، المرأة العر  .2015، 17الصورة إ الفعل، مجلة ذوات، العدد  من  جاب ع

  عة يوســـف، المرأة ا ــياســـية والمشـــاركة ر يع  السـ ي؛ أحلام الر واقع، ونكوص الثورة  العر مجلة ذوات، العدد  ال

17 ،2015.  

  ية خلال ســــنة ســــاء   المؤســــســــات التمثيلية المغر ام، حضــــور ال ي إل ا ، 2016، كتاب المغرب  ســــنة 2016الز

ي للأبحاث وتحليل السياسات،  شورات المركز المغر شراف مصطفى شكري، م سيق و   .2017ت

 عاد صفاء ن خليفة، أ ية المرأة  تمك تمعات العر ن ا تمع ب   .  2015، 17مجلة ذوات، العدد  ،الدين وا

ونية واقع الالك   الم

 لمان الأشرف ساء  ال ديد. حسن، ال ي ا ي... ديمقراطية ناقصة، العر   www.alaraby.co.uk المغر

  ان ية؟، أمز ل أنصف المرأة المغر ي    http://www.anoual.net أنوال،مجلة محمد، نظام ’الكوتا‘ الانتخا

 ـــــــف ـــــــعـــــــد  ضـــــــــــــــــــر ـــــــيـــــــة  ـــــــركـــــــة الاســـــــــــــــــــلامـــــــيـــــــة المـــــــغـــــــر ـــــــ ـــــــ2011مـــــــحـــــــمـــــــد، ا ـــــــاض.  ، تـــــــحـــــــولات  ـــــــ  طـــــــور ا

http://www.democpress.com  

 ــا” وواقـ ــــ ـــــس، “الـــــكـــــوتــــ ـــــ إدر ــ ـــ ـــــوار المـــــتـــــمــــــدن،  الـــــكـــــر ــ ـــ ــالمـــــغـــــرب، ا ــان بــــ لمــــ ـــــ ــ ـــــ الـــ ــة  ســــــــــــــــــائـــــيــــ ــة الـــــ ع المشــــــــــــــــــاركــــ

http://www.ahewar.org  

 ي لمان  المغرب   مال ر حول وضــع ال ة، تقر ا ر حكم القانون وال ي لتطو ر صــادر عن المركز العر  -محمد، تقر

  http://www.arabruleoflaw.org ، 17ص - مسودة ثانية 

  ن ضــــــــــــد الفســــــــــــاد لماني ر حول  المنظمة العالمية لل اك"، تقر لمان والفســــــــــــاد المســــــــــــا"غو ن  ال ســــــــــــ ن ا واة ب

، بيان موقف، مجلد  شور بالموقع ، 2عدد  ،1السيا   gopacnetwork.orgم

  كيــــــة، تقر ــــــد الوط الــــــديمقراطيالولايــــــات المتحــــــدة الأمر عنوان  NDIر المع ــاة  ،  يــــ ميــــــة "المرأة  ا ــا أ مــــ

ـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة"؟. ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:   الســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــور بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمـــــــ ــ شــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.ndi.org/files/Handout%204%20%20Why%20Women%20in%20Politics_Arabic.d

oc  

  يةالمواقع الرسمية   :المغر

  

 /www.elections.ma   

  /www.listeselectorales.ma/statistiques.aspx  

http://www.alaraby.co.uk/
http://www.democpress.com/
http://www.ahewar.org/
http://www.arabruleoflaw.org/
https://www.ndi.org/files/Handout 4  Why Women in Politics_Arabic.doc
https://www.ndi.org/files/Handout 4  Why Women in Politics_Arabic.doc
https://www.listeselectorales.ma/statistiques.aspx
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سية   المراجع باللغة الفر

  Enhaili  Aziz, Femmes, développement  humain et participation politique au Maroc, Article 7, 

Le journal MERIA, Volume 1, No. 1, Publié par le centre GLORIA, centre Interdisciplinaire, 

Herzliya, Juillet 2006.  

 Naciri Rabéa, Le mouvement des femmes au Maroc, Revue nouvelles questions féministes, 

Vol. 33, Editions Antipodes, 2014. 

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://meria.idc.ac.il/journal_fr/2006/jv1no1a7.html#bio
http://gloria.idc.ac.il/
http://www.idc.ac.il/
http://www.idc.ac.il/
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ة بموجب الأو  ور م س ا عية لرئ شر امر  الدستور الرقابة ع السلطة ال

زائري    ا

Control of the legislative power of the President of the Republic under 

the orders of the Algerian Constitution  

  

ي                 د/ لعرو أحمد                                                  رة العر   أ/ بن ش

  تخصص: قانون عام                                                                    تخصص: قانون عام

سمسيلت  ام ت زائر                                           –المركز ا سمسيلت  ا ام ت زائر  –المركز ا   ا

  

ص:    م

ــر   1996من دســـــــــتور   142فرضـــــــــت المادة       زائري المعدل قيودا أو شـــــــ ع ا شـــــــــر ة  ال ور م س ا وطا ع ســـــــــلطة رئ

ذه  و متعلق بحدود و نطاق  لية، بالإضـــــــــــافة إ ما  ا الشـــــــــــروط الشـــــــــــ ا الشـــــــــــروط الموضـــــــــــوعية، و م بموجب أوامر، م

امھ ل  ة  مدى اح ور م س ا راقب رئ ة ؟الأوامر، لكن من الذي ي   ذه القيود أو الشروط الدستور

مي    رت مدى الأ نا ظ ال، وال أســــــــــندت إ من  ذا ا عية   شــــــــــر ة ال ور م س ا ة  وجود رقابة ع ســــــــــلطة رئ

ع  شــــــر راقب من قام نيابة عنھ بال ع، ومن المفروض ي شــــــر و الأصــــــل  ال عية و شــــــر لمان باعتباره صــــــاحب الولاية ال ال

و غائب، إ زو ــــــــــ ا ــــــــــ  ظل النظام الســــــــــيا و وا ذه الرقابة، وكما  ، ضــــــــــعيفة جدا بحكم تبعية لا أن  ائري المتب

زائر يتجـھ إ تب فكرة الرقـابة  ـذا مـا جعـل جـل الفقـھ الـدســــــــــــتوري والإداري اليوم  ا لمـان للســــــــــــلطـة التنفيـذيـة ،  ال

عية  شــــر ــــ الإداري) ع الأوامر ال انت   الأصــــل القضــــائية (رقابة القا عبارة  -أخذا بالمعيار الشــــك –خاصــــة إن 

ة تنظيمية تخضع لرقابة القا الإداري إلغاءا. عن   قرارات إدار

ع بأوامر، الرقابة ...ا شر ة، ال ور م س ا عية، رئ شر لمات المفتاحية: السلطة ال   ال

Abstract : 

     Article 142 of the amended 1996 Algerian Constitution imposes restrictions or conditions on the 

authority of the President of the Republic to legislate on orders, including substantive conditions, 

including formal requirements, in addition to the scope and scope of such orders. Constraints or 

constitutional conditions? 

   Hence the importance of the existence of control over the authority of the President of the Republic 

in this area, which was assigned to the Parliament as the holder of the legislative mandate, which is the 

origin of the legislation, and is supposed to monitor those who on his behalf the legislation is absent, 
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but this control, The Algerian political system adopted is very weak due to the subordination of the 

parliament to the executive power. This is why most of the constitutional and administrative 

jurisprudence today in Algeria tends to adopt the idea of judicial control over the legislative orders, 

especially if they are originally based on the formal criterion On administrative decisions The 

administrative judge shall be subject to the control of the administrative judge. 

Keywords: Legislature, President of the Republic, legislation by orders, censorship ... etc 

  

  مقدمة:

و يقوم ع تحديد اختصـــــــاصـــــــات الســـــــلطات       م دعائم قيام دولة القانون، ف ــــــلطات من أ ن السـ عت مبدأ الفصـــــــل ب

ا، ح لا تتدخل أية ســـــــلطة  صـــــــلا  يان صـــــــلاحيا غية إيجاد نظام العامة  الدولة، و ت لھ  ذا  حيات ســـــــلطة أخرى، و 

ن اجتمعت الس ــــ ــــ يكفل الممارســــة الديمقراطية، لأنھ و ذا ســــوف يؤدي ســــيا يئة واحدة فإن  از واحد أو  لطات بيد ج

ا. ا دستور ات الأساسية المنصوص عل ر قوق و ا ل  نفس الوقت خطرا ع ا ش بداد والطغيان و   إ الاس

ذا     ح العبارة  ولعل  صـــــــر ذا المبدأ ضـــــــمن نصـــــــوص الدســـــــتور و زائري بالتأكيد ع  ـــتوري ا ما حمل بالمشـــــــرع الدســــ

عض الأوقات غ )664(15لمادة ضـمن ا ن السـلطات العامة خاصـة   ن ب عاون متبادل ذا لا يمنع من وجود رقابة و ، لكن 

ن الســـــلطات العامة خاصـ ــــ ديدة ب و ما  بلور العلاقة ا عية،  العادية، و شـــــر ة  علاقة الســـــلطة التنفيذية بالســـــلطة ال

شر وسن القوا ن  غيبة الثانية.حيث أصبحت الأو تمارس العمل ال   ن

زائري ضـــــــــــمن الدســـــــــــتور من خلال المادة     ذا ما أخذ بھ المشـــــــــــرع الدســـــــــــتوري ا ة  142و ور م س ا ، حيث يمكن لرئ

لمان غائب ع بموجب أوامر وال شر ة المقارنة.، و)665(ال   و ما سارت عليھ معظم النظم الدستور

ديدة قد اســــــــــتقرت     ذه العلاقة ا انت  ن  س لكن، و ة، فإن ملامح الرقابة ع ســــــــــلطة رئ  جميع النظم الدســــــــــتور

ي. عض الاختلاف الفق و القضا عرف  عية بموجب أوامر لا زالت  شر ة ال ور م   ا

ذا ما سنحاول الإجابة عنھ     :و ساؤل التا   عد طرح ال

عية بموجب الأ     شر ة ال ور م س ا   وامر؟فيما تكمن طبيعة الرقابة ع سلطة رئ

س     وء رئ ناول ضــمن المبحث الأول شــروط  ن: ن ذا الطرح ضــمن مبحث عا  ســاؤل ســوف  ذا ال غية الإجابة عن  و

عية بموجب الأوامر، وضــــمن المبحث شــــر ة لســــلطتھ ال ور م ة   ا ور م س ا ناول صــــور الرقابة ع ســــلطة رئ ي ن الثا

عية بموجب الأوامر. شر   ال

  

 
 ).الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي و الفصل بين السلطات و العدالة الاجتماعية ...  تقومأنه: (على  16/01المعدل بموجب القانون  1996) من دستور 15تنص المادة ( -664
لس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية ، بعد أخذ رأي مجلس على أنه: ( 1996من دستور  142تنص المادة  -665 وامر في مسائل عاجلة في حالة شغور ا ة أن يشرّع    لة.الدو لرئيس الجمهوري

  ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها».
  تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

وامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة    من الدستور. 107يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع 
 ). لس الوزراءالأوامر في مجتتخذ 
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عية بموجب الأوامر: المبحث الأول  شر ة لسلطتھ ال ور م س ا وء رئ   شروط 

ع بموجب أوامر،    142من خلال الاطلاع ع نص المادة     شــــــــر ة  ال ور م س ا من الدســــــــتور والمتعلقة بصــــــــلاحيات رئ

و شك . نجد ا ما  و موضو وم ا ما  ا جاءت ببعض الشروط، م   أ

  المطلب الأول: الشروط الموضوعية

ا المشـــرع الدســـتوري "بالمســـائل العاجلة" (الفرع      وافر حالة الضـــرورة و ال ع ع ذه الشـــروط الموضـــوعية  ت تتمثل 

لس الشــــع تمثل  حالة شــــغور ا لمان، و ي)، والشــــرط  الأول) وغياب ال لمانية (الفرع الثا  الوط أو خلال العطل ال

شر    عية (الفرع الثالث).المتعلق بحدود ونطاق الأوامر ال

وافر حالة الضرورة    الفرع الأول: ت

ذا الشــــرط ضــــمن المادة     ســــتخلص من   142ع الرغم من عدم نص المشــــرع الدســــتوري ع  الســــالفة الذكر ، إلا أنھ 

شــــرع  مســــائل عاجلة ...»  عبارة    « ة، أن  ور م س ا ناك ضــــرورة تف) 666(لرئ ال يدل ع أن  رض ، فعنصــــر الاســــت

تلف الأوضـــــــاع غ  ا، وكذا التصـــــــدي  قا ا حفاظا ع كيان الدولة و ا والتصـــــــدي ل عية لمعا شـــــــر وجود نصـــــــوص 

  الطبيعية و غ المتوقعة.

الات الطارئة ال دف إرادة المشـــــرع الدســـــتوري إ ت    ة مختلف ا غية مواج انية  ذه الإم د الســـــلطة التنفيذية  زو

ر  وال  و قـــد تظ ـــة بموجـــب الأوامر  ور م س ا ـــا، وعليـــھ فتـــدخـــل رئ كومـــة  برنـــامج لم تكن متوقعـــة من جـــانـــب ا

ع المستجدة و الطارئة ع حياة الدولة. ا الوقا بھ فكرة الضرورة ال تمل    تدخل س

ة باعتباره حامي الدســتور     ور م س ا ات الأســاســية للمواطن فرئ ر قوق وا يجب أن تكون لھ ســلطة  )667(وحامي ا

ال، خاصـــــة إن   ذا ا يانة العظ إن لم يقم بدوره   لمان ح لا يكون تحت طائلة ا عات  غيبة ال شـــــر إصـــــدار ال

ع والأوضاع غ الطبيعية  ناك من الوقا ا .ان  ا ومؤسسا ا دد الدولة وقيام أر   ما 

ر وصــور فكره الضــرورة ال     ان أحد مظا ن  ال، ح و غ أنھ يوجد من الفقھ الدســتوري من يرى أن عنصــر الاســت

ســــــــت الضــــــــرورة ال قد تأخذنا إ حد  ا ل ع بموجب الأوامر، إلا أ شــــــــر ة ع التدخل من أجل ال ور م س ا تحمل رئ

نائية. فالاس ــــ تطبيق ة الظروف الاســــت "، فالضــــرورة  أحد تداب نظر ــــ ســــيط" و"الأق ال يوجد ع نوعان:  منھ "ال ت

ناك  ســــيط أو العادي،  والذي معناه أن  ال ال ا الاســــت ة إ التدخل بموجب الأوامر أســــاســــ ور م س ا ال تأخذ رئ

و أســـــــــلوب للفعل بح ، ف عة، من الأمور ال لا تحتمل التأخ ذه   )668(يث لا يقبل حدوثھ إلا بصـــــــــورة ســـــــــر اصـــــــــية لا و ا

ال. نا للظروف ال تفرض وجود أو عدم وجود الاست ال ر   تجعل من الاست

 
ا مصـطلح  لم  2016من الدسـتور و قبل تعديل    124ع العلم أن نص المادة  م  -666 وهذا ما يدل على اتجاه المشـرع الدسـتوري الجزائري إلى اعتبار التشـريع بموجب أوامر   .  "مسـائل عاجلة" تكن تحمل بين طيا

ال يبقى دائما في حدود الاســـتثناء، لأن تدخل ر المشـــتقة من فكرة الضـــرورة  من بين الحالات الاســـتثنائية  ،شـــريعية ن القوانين من اختصـــاص الســـلطة التس ـــفالأصـــل أن مســـألة التشـــريع و   ،ئيس الجمهورية في هذا ا
لس الشعبي الوطني و مجلس الأمةبقولها: ( من الدستور  112 وذلك ما حملته المادة   .يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين ، و هما ا

 .)و له السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه
 س الدولة، وحدة الأمة وهو حامي الدستور...) . على ما يلي: (يجسد رئيس الجمهورية، رئي 96من دستور   84تنص المادة  -667
 و ما يليها. 68ص ، 2008، الإسكندرية المطبوعات الجامعيةار ، د"الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنة"مراد بدران،  -668
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نا لا تل أبدا أننا     لمة ضـــــــرورة  ذا المع معناه ضـــــــرورة التصـــــــرف ع وجھ الســـــــرعة، و ســـــــيط  ال ال إذا فالاســـــــت

نائيةبصدد قانون الضرورة لأننا لسن    .)669(ا بصدد أزمة، أو ظروف است

وء إ إجراءات تكون من أمـا     ــة ال ط من ج شــــــــــــ نــائيــة، كمــا  و مرتبط بـالظروف الاســــــــــــت ، ف ــــــــــــ ــال الأق الاســــــــــــت

ـا   ـديـدا لأمن وســــــــــــلامـة الـدولـة ومؤســــــــــــســــــــــــا ـل خطرا و شــــــــــــ نـائيـة  المفروض غ مشــــــــــــروعـة لأننـا نكون أمـام ظروف اســــــــــــت

ة.   الدستور

ةوعموما نق    ور م س ا سيط،  ول أن فكرة الضرورة ال تأخذ رئ ى ال ا الأد ناءا  الضرورة  حد ع است شر إ ال

ا قد تمس الســلطة التنفيذية  نائية وال من خلال ســتوجب إجراءات وتداب تدخل  إطار قانون الظروف الاســت ال لا 

ا، لأ  ل خطرا عل شـــــــــــ ات الأســـــــــــاســـــــــــية مما  ر قوق وا ع بموجب أوامر من طبا شـــــــــــر رف ممثل  نھ ع العكس، فإن ال

و أن نص المادة  ات، وخ دليل ع ذلك  ر قوق وا ذه ا جاء ضــــــمن الفصــــــل   142الســــــلطة التنفيذية غايتھ حماية 

لمان  ســــــ ع نفس خطى ال ة  ور م س ا عية ضــــــمن الدســــــتور، مما يدل ع أن رئ شــــــر ي المتعلق بالســــــلطة ال  الثا

ات . ر قوق وا س وحماية ا   تكر

لمانالفرع الثا   ي: غياب ال

لمان فيما أتت بھ المادة     غياب ال ــع    142المقصــــــود  لس الشــــ و إما حالة شــــــغور الغرفة الأو و ا ــالفة الذكر  الســــ

لمانية ما حالة العطل ال ة، )670(الوط  و ور م س ا ذا ما ورد  نص المادة : ( لرئ ــائل عاجلة  و شـــرع بأوامر  مسـ أن 

لمانية ...). حالة  لس الشع الوط أو خلال العطل ال   شغور ا

ي      ل الإجباري أو التلقا ن، إما با لس الشــــــع الوط تتحقق  حالت الة الأو و شــــــغور ا و متعلق با إذا فيما 

وافقتھ للمرة الثانية ع مخطط ب عدم م ســـــ كومة للمجلس  س ا)671(عمل ا التا يتدخل رئ ع ، و شـــــر ة لل ور م

ا ( لس الشع الوط  حالة شغور إ غاية تجديده  مدة أقصا عد دخول ا ر3بموجب أوامر     .)672() ثلاثة أش

ذا ما نصت عليھ المادة     ة و ور م س ا ي الاختياري فيكون بموجب قرار صادر عن رئ ل الثا من الدستور،   147أما ا

ة  موقع المفاضـــــــــلة والاختيار ور م س ا ، أو إجراء )  673(بحيث يكون رئ لس الشـــــــــع الوط ن حل ا إذ ما رأى ذلك ب

ن ســــــــــــواء  ـالت عيـة مســــــــــــبقـة، و ا شــــــــــــر و القـائم ع انتخـابـات  ثمـا تجرى الانتخـابـات، فـإنـھ  ، أو ر غيـاب الغرفـة الأو

ع  الدولة والمدة ال شـــــــر ا الانتخابات  ال ر، و المدة ال تجرى ف ا  ذلك لا يجب أن تتجاوز الثلاثة الأشـــــــ ســـــــتغرق  

ديدة.   ا

 
 .69ص السابق، مراد بدران، المرجع  -669
 ".  بين دورتي البرلمان " قبل التعديل الأخير للدستور استعمل عبارة 124وضمن المادة   ،المشرع الدستوريمع العلم أن  -670
لس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.م الوزير الأول ديق (من الدستور:  95تنص المادة  -671   استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة ا

 .)الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسهايعينّ رئيس 
لس الشعبي  (:   96/2تنص المادة  -672  ). ) أشهر 3الوطني و ذلك في أجل أقصاه ثلاثة (   ... تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب ا
ــــتور  147تنص المادة    -673 ت  يمكن رئيس الجمهورية  على أنه: (  من الدسـ ــــعبي الوطني، أو إجراء انتخا لس الشـ ر حل ا ا  أن يقرّ ــــريعية قبل أوا ــــارةتشـ ــــتشـ لس الأمة  ، بعد اسـ ــــعبي رئيس ا لس الشـ ، ورئيس ا

لس الدستور الوطني، ور    ول.ي والوزير الأئيس ا
ت في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (   .)) أشهر3وتجري هذه الانتخا

ذا الخصوص: ح ا"بشي لزرق، راجع  ت العامة و ضما  .184ص  ،2013الجزائر  ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،"أثر سلطة التشريع على الحر
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لمـانيـة، أ    ـالـة الثـانيـة والمتمثلـة  العطـل ال و متعلق بـا ـا المـادة أمـا مـا  من الـدســــــــــــتور ، بحيـث يجتمع  135شـــــــــــــارت إل

ا عشــــــــرة  ل ســــــــنة مد لمان  دورة عادية واحدة  ر 10(ال ي من أيام العمل  شــــــــ ر ع الأقل، وتبدأ  اليوم الثا ) أشــــــــ

ن ( ر ، بمع أن المــدة المتبقيــة من الســــــــــــنــة  شــــــــــــ تم ــا يمكن02ســــــــــــ لمــانيــة، ومن خلال س  ) ال تمثــل العطلــة ال لرئ

عة من القانون العضــــــوي رق ذا ما نصــــــت عليھ المادة الرا ــ الأوامر  و ــــ ع بمقت شــــــر ة ال ور م الذي يحدد   16/12م ا

كومة.   ن ا ما و ما، وكذا العلاقة الوظيفية بي لس الشع الوط ومجلس الأمة وعمل   تنظيم ا

عية شر   الفرع الثالث: حدود ونطاق الأوامر ال

د    ذه الأوامر.إن ا عية يكمن  تحديد النطاق الموضو والنطاق الزم ل شر   يث عن حدود ونطاق الأوامر ال

عية :  شر   أولا/ النطاق الموضو للأوامر ال

ذا خروج عن المبدأ     عية فوق القانون، و  شــــر ذا التطبيق ع أن تكون الأوامر ال تنص جميع الدســــات ال أخذت 

ســــــــمو القانون ع القرار الإداري العام الذ ــــــــ  نائ ،)674(ي يق ذه القرارات  ظروف اســــــــت روج صــــــــدور  ذا ا ر  ية و

ل  ذه القرارات  ســــــــتطيع أن ينظم  ة  ور م س ا ذه القرارات بقوة القانون، فإن رئ يجة تمتع  لمان ون وأثناء غيبة ال

ســــــــــــتطيع إلغـاء أ ـالتـا  لمـانيـة، ولكن  نفس الوقـت،  مـا يمكن أن ينظمـھ القـانون  و ن ال عـديـل أي قـانون من القوان و 

ذه القرارات لا تملك ما لا ت ة، ذلك أن فإن  ذا شــــرط تفرضــــھ البدا ســــتطيع مخالفة الدســــتور، و ن ، فلا  ملكھ القوان

، لا يجوز  ذلك ومن باب أو ام الدســــــــــــتور، و لمان نفســــــــــــھ لا يمكنھ أن يصــــــــــــدر قانونا مخالفا لأح ة أن ال ور م س ا لرئ

ام الدستور.   يصدر من الأوامر ما يخالف بھ أح

ان  لكن يوجد من الفقھ الدســــــــــــتوري م    ذا القيد، بحيث يرى أنھ بالإم س الســــــــــــلطة التنفيذية  ام رئ لك  ال شــــــــــــ ن 

ذا الفقھ أنھ من صـــــــدور قرارات  ذا الأســـــــاس يرى  ام الدســـــــتور، وع  ا قوة القانون مخالفة لأح الأحســـــــن بالمؤســـــــس ل

ح العبارة ضمن نص المادة  نص عليھ بصر ذا القيد و انت السلطة التنفيذية  خاصة إن  ،)675(142الدستوري أن يضع 

ا مخالفة للدستور. ا بأ ا بالرغم من علم عية لأغراض شر نفاذ تلك القرارات ال عد اس دف تحقيق غايات معينة    س

 
ـــلطة التنفيذية ( المعيار العالفقه من يرى  هناك من  -674 ـــادرة عن السـ عتبارها صـ ـــريعية هي في الأصــــل عبارة عن قرارات إدارية  ـــادقة البرلمان عليها ن مأضــــوي في تمييز العمل الإداري)،  و ن هذه الأوامر التشـ صـ

لرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.تسب صفة القانون فهذا التصديق يك ،ثر على طبيعتها حيث تبقى محتفظة بطبيعتها الإداريةأليس له أي    إذ هو عمل رقابي يقوم به البرلمان ممارسة لوظيفته السياسية 
ا وب  ،وإن كانت لها الطبيعة الإدارية قبل عرضـها على البرلمان  ،يرون أن هذه القرارات و(الأوامر التشـريعية)  ،وهم الأغلبية  ،وهناك جانب فقهي آخر    لتالي لا يجوز   ،تتحول إلى قوانين  عد التصـديق عليهاإلا أ و

  لغاء أمام القضاء.لإالطعن عليها 
ن هذه القرارات    ا في الف  ،كان لها قوة القانون  إنو   ،ويمثل هذا الاتجاه الدكتور محمود حافظ الذي يقرر  ــــــــــــابقة على إقرار البرلمان لها لا تعتبر قوانين بل هي قراراتر إلا أ ثم يجوز الطعن عليها ت إدارية ومن  ة السـ
ـــاء الإداريلإ ـــية  وذلك لأن رقابة البرلمان  ، لغاء أمام القضـ ـــياسـ ـــاديم، حيث  ، ولكنها رقابة ذات طابع قانونيليســــت مجرد رقابة سـ لمعنى الفني  قلك أن يصـ ـــريعية فيحولها إلى قوانين  يرفض  وأن  على القرارات التشـ

  ون.من قوة القان التصديق عليها، فيزول ما كان لها
ـــــات والبحوث القانونية في الجزائر، حيث هناك من يعتبرها قرارات إداري     ـــــاط الدراسـ ـــــارة أن الاختلاف الفقهي ظهر كذلك في أوسـ ــائية في حالة عدم كما تجدر الإشـ ـــ ـــــاعها للرقابة القضـ ة وغايتهم في ذلك إخضـ

ت العامة. الموافقة عليهاة عرضها وعدم حال عرضها من طرف رئيس الجمهورية على غرفتي البرلمان، أو في   ، حماية للحقوق والحر
  لس الدستوري.وهناك كذلك من اعتبرها قوانين من لحظة صدورها من طرف رئيس الجمهورية وهي بذلك لا تخضع لرقابة القاضي الإداري وإنما تخضع لرقابة ا   
عتبار الرقابة ، حماية  قبل المصادقة) قرارات إداريةـ تخضع لرقابة القاضي الإداري إلغاء(  عتبر الأوامر التشريعية في الحالة الأولىحيث ت  ،صادقةق بين قبل المصادقة وبعد المإلا أن الاتجاه الثالث فر     لحقوق المواطنين 

ــــــــر للمواطنين من خلا ــائية أيسـ ــــــ ــــــــادقة عليها من طرف البر  إليها،  أمال لجوئهم  القضـ تم معنى الكلمة  لمان)في الحالة الثانية ( بعد المصـ لس فتعتبر قوانين  ــــــــتورية فقط أمام ا ، ولا يجوز إلا الطعن عليها بعدم الدسـ
 الدستوري.

  . 110ص  ، 0152، القاهرة  المركز القومي للإصدارات القانونية الأولى، الطبعة " سلطات رئيس الجمهورية التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنة"كاظم علي الجنابي،  -675
لس    15/ 97وخير دليل على هذا الكلام ما حدث في الجزائر من خلال الأمر    الدستوري  المحدد للنظام الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، حيث صدر هذا الأمر مخالفا لأحكام الدستور وتم إلغاؤه من خلال قرار ا

المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، الجريدة الرسمية للجمهورية   1997/ 05/ 31المؤرخ في  15/ 97ستورية الأمر المتعلق بمدى د 02/2000/ 27المؤرخ في  2000/ق.أ/ م.د/02رقم 
 . 28/02/2000) الصادرة بتاريخ  07الجزائرية، العدد ( 
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ع بموجب أوامر إ مجال      شــر ة  ال ور م س ا ل يمكن أن تمتد ســلطة رئ صــوص:  ذا ا والســؤال الذي يطرح  

 ـ ـة؟ إن  ن العضــــــــــــو لمـان من أجـل اســــــــــــتعمـال حقـھ  القوان وز لل ـال ا ـانيـة التـدخـل  ا ـة إم ور م س ا ان لرئ

ن ال ـانـھ التـدخـل  مجـال القوان ـل بـإم ع، ف شــــــــــــر ـذا الســــــــــــؤال الـذي طـالمـا طرحـھ الفقـھ الـدســــــــــــتوري  ال ـة؟  عضــــــــــــو

انت الإجابات بخصوصھ مختلفة. زائر، و    ا

س ا    ــة من نــاك من يرى أنــھ لا يمكن لرئ ن العضــــــــــــو ــذا نظرا لمــا تتمتع بــھ القوان ــال و ــذا ا ع   شــــــــــــر ــة ال ور م

لية والناحية الموضوعية.   خصوصيات من الناحية الش

ا بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضـــــــاء مجلس الأ     ة تتم المصـــــــادقة عل ن العضـــــــو لية: القوان مة، كما  فمن الناحية الشـــــــ

راقبة المطابقة مع ا اتخضـــــــع لم لس الدســـــــتوري قبل صـــــــدور مع العلم أن من يملك   ،)676(لنص الدســـــــتوري من طرف ا

يا. نا يكون وجو ة، والإخطار  ور م س ا و رئ الة  ذه ا لس الدستوري     صلاحية إخطار ا

ناول مواضــيع من حيث  ة ت ن العضــو كم   و من الناحية الموضــوعية: فالقوان ســلطة ا ا علاقة  الدولة، و التنظيم ل

ن مكملة للدســــتور، بل أك   ا قوان ذا الأســــاس يرى الفقھ الدســــتوري أ ة، وع  ا علاقة بالمؤســــســــات الدســــتور كذا ل

ة (  ا غ موجودة  الوثيقة الدســـــــتور ة لك ســـــــت إلا نصـــــــوص دســـــــتور ة ل ن العضـــــــو ناك من يرى أن القوان من ذلك 

ف الدستور)طبقا ل عر   .)677(لمعيار الموضو  

قوق السياسية     ل ما يمس با ناول بالتنظيم  ا ت عية أ شر ناك من الفقھ كم حرم ع القرارات ال بل أك من ذلك 

ة، ومن  ذا من ج ا ســــلطة ســــياســــية  عية باعتبار شــــر ا الســــلطة ال د  ذه الموضــــوعات ع ات العامة، ذلك لأن  ر وا

ة أخ ات الســــــياســــــيةج ر قوق وا ذه ا عت بمثابة الباب الذي يتم من خلالھ الدخول والولوج إ عالم إدارة   رى أن 

كم  الدولة    .)678(دواليب ا

ز     ا المشــــرع الدســــتوري  ة، أراد من خلال ة خصــــوصــــيات دســــتور ن العضــــو انب الفق يرى بأن للقوان ذا ا إذا ف

ـا   ر ع ـعض المواضــــــــــــيع وجعل ـذا مـا ي ـا، ف ـة بموجـب الأوامر  منـأى عن المســــــــــــاس  ور م س ا ـانيـة تـدخـل رئ دم إم

ا     .)679(مجالا

س    ى أنـھ يمكن  لرئ ـانـب الأول، ف عكس مـا نـادى بـھ ا ـانـب الأخر يوجـد اتجـاه فق جـاء  ـة التـدخـل  و ا ور م ا

ة أو (الأســــاســــية). والدليل ع ذلك أن ســــل ن العضــــو عية  مجال القوان شــــر ة  بموجب القرارات ال ور م س ا طة رئ

ة، بالإضــــــافة إ أن  ن العضــــــو ن العادية أو القوان شــــــأن القوان دون تحدي أو تمي  ع جاءت بصــــــفة مطلقة و شــــــر  ال

ع من ذلك، ولماذا لم المشرع الدستوري إن أراد منع  ال، فما الما ذا ا ع   شر س السلطة التنفيذية من ال وحرمان رئ

ح ذا المنع بصــر ذا الاختصــاص يقرر  ة  ور م س ا ، بل الأك من )680(العبارة ضــمن النص الدســتوري الذي يخول لرئ

 
لأغلبية المطلقة للنواب والأعضاء ومجلس الأمة.... تتم المصادقة على القانو (/ف الأخيرة و ما قبل الأخيرة : 141وهذا ما نصت عليه المادة  -676   ن العضوي 
لس الدستوري قبل صدورهو       .)يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف ا
لس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجو: ( من الدستور 2/ف 186هذا ما أكّدته المادة و      ).في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان ... ... يبدي ا

يد إبراهيم سليم،   -677  و ما يليها.  29 ، ص2010الإسكندرية ، ، دار الجامعة الجديدة " السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنة"عبد ا
  .259، ص 1985 اهرةالق ،، دار النهضة العربية"القرار الإداري، الجزء الأول"محمود حافظ،  -678

 ّ ت والأحزاب الســياســية والإعلام ضــمن القوانين العضــوية ين  141من خلال المادة  و   ،هذا ما جعل المشــرع الدســتوري الجزائريولعل ت ســياســية يمارســها المواطنينظم مواضــيع الانتخا في   .عتبارها حقوق وحر
 و ما يليها. 25ص ، 2014الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  ،"سلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائريهيمنة السلطة التنفيذية على ال"محمد هاملي، هذا الصدد: 

سي ججيقة،  -679  .834، ص 2016، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الرابع، ديسمبر "طريق الأوامر في مجال القوانين العضوية في النظام الجزائريإمكانية التشريع عن "سعيداني لو
 .108.107، الجزائر، ص 2003دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس ، أطروحة "السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري"، نصر الدين بن طيفور -680
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 ــــ زائري لســــــــوف يجد أن المشــــــــرع الدســــ بع لنصــــــــوص الدســــــــتور ا ة  ذلك أن القارئ والمت ور م س ا توري قد أعطى لرئ

ق كـذلـك   لمـان، وأعطى لـھ ا وز لل ـال ا ــــــــلطـة إصـــــــــــــدار التنظيمـات  غ ا ــ وز ســ ـال ا ع بـأوامر  ا شــــــــــــر ال

ن   ل يبقى مجال القوان وء إ الشــعب من خلال إجراء الاســتفتاء، ف ة ال ور م س ا انية رئ لمان، بالإضــافة إ إم لل

ة م زائري منذ بداياتھ يتطلع إ العضــو ة؟ خاصــة إذا علمنا أن طبيعة النظام الدســتوري ا ور م س ا حظور ع رئ

ة.منح سلطا ور م س ا عية ، أو ح قضائية لرئ شر انت سلطات تنفيذية أو  املة غ منقوصة سواء    ت 

نا نحن كنا نحبذ لو تضـــــــــــمنت المادة     ة من اســـــــــــتعمال من الدســـــــــــتور ا  142إذا ومن جان ور م س ا زائري ما يمنع رئ

ة، لكن   ن العضـــــــو صـــــــصـــــــة للقوان الات ا ع بالأوامر  ا شـــــــر ا، يبقى ســـــــلطة ال ذا المنع غ مكرس دســـــــتور ما دام 

زائري   لس الدســتوري ا ة، خاصــة أن ا ن العضــو ع  مجال القوان شــر س الســلطة التنفيذية لل ال مفتوح لرئ ا

ت  ـــ عندما أصـــدر قراره المؤرخ   لم ي ه الفر ھ نظ المتعلق   81/134، تحت رقم 05/01/1982نفس المن الذي انت

ع بأوامر  المسـائل ال تدخل ضـمن نطاق القانون العضـوي بمنع  شـر ـ من اسـتعمال سـلطة ال ة الفر ور م س ا  رئ

)681(.  

عية: شر   ثانيا/ النطاق الزم للأوامر ال

ا  يرى ا    شــــــــــر خ  ســــــــــبة للإدارة، و منذ تار ا بال خ إصــــــــــدار عية يكون منذ تار ـــــــر شـــ لفقھ الدســــــــــتوري أن نفاذ القرارات ال

س   بة للأفراد.بال

وافقـة، فـإذا     وافقـة أو عـدم الم ـا قرارا بـالم شــــــــــــأ تخـذ  لمـان و ـذه القرارات ع ال عرض  ت عنـدمـا  ـذا النفـاذ ي ولكن 

ــا ت لمــان فــإ ــا ال لمــان،  وافق عل ــا ال وافق عل ــا قوة القــانون، أمــا إذا لم ي ــا كقرارات ل ت وجود ن، و تحول إ قوان

سـبة للمسـتقبل فقط،  فإن النص الدسـتو  ، أو بال ا سـواء بأثر رج و زوال قوة القانون ع ري قد رتب جزاء ع ذلك، و

ا قوة القانون. ا كقرارات ل ت وجود ل الأحوال ي   و 

ليةالمطلب ا ي: الشروط الش   لثا

ات الأســــــــاســــــــية للموطن، فإ    ر قوق وا انت الغاية من الشــــــــروط الموضــــــــوعية  حماية ا لية  إن  ن الشــــــــروط الشــــــــ

لية نجد أخذ رأي مجلس   ــ ن الأخرى، و من الشـــروط الشـ عات مدروســـة ومتناســـقة مع بقية القوان شـــر ا إيجاد  الغاية م

ــــا  مجلس الوزراء (الفرع  واتخــــاذ لمــــان  أول دورة لــــھ (الفرع  الــــدولــــة (الفرع الأول)  ــــا ع ال ــ ا عرضــــــــــ ي)، وأخ الثــــا

  الثالث).

 
  ( على الهامش) .  191حبشي لزرق، المرجع السابق، ص أيضا: . 26محمد هاملي، المرجع السابق، ص  -681

القوانين العضـوية وخير مثال هذه الأوامر في مجال  السـياق أن رئيس الجمهورية لم يعمل على احترام القيود والشـروط المفروضـة بغية التشـريع بموجب أوامر، فما الذي يمنعه من التدخل بموجب    و نضـفي نحن في هذا
ـــــــــــــداره و أثناء انعقاد البرلمان ا لنقد و   01/01لأمر رقم على ذلك إصـ ن البرلمان غرفة 2001/ 27/02في   القرض المؤرخالمتعلق  لبعض إلى القول  ، و هذا في ظل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، وهذا ما أدّى 
ـــــــــــــادقـة على البريـد الوارد من الحكومـة لأيـة الموجودة داخـل غرفتي البرلمـان، ومـا زاد الطّين بلّـة، ونظرا للأغلبيـة البرلمـانللمصـ ـــــــــــــادقـة على هـذا الأمر  ـــــــــــــعبي الوطني بتـاريخ ، تمـت المصـ لس الشـ ـــــــــــــتوى ا غلبيـة على مسـ

لأغلبية في  2001/ 24/03 ، كلية الحقوق، ماجستير، مذكرة  "تدهور المعيار التشريعي في النظام الجزائري"راجع في هذا الشأن: أصيف سعيد،  .  2001/ 05/05 مجلس الأمة بتاريخ وتمت الموافقة عليه أيضا 
  .141، ص 2002جامعة الجزائر، 

ـــتورية، وعمل على تضــــمين الأمر   يتوقفولم     ـــتور، بل تخطى رئيس الجمهورية الأحكام الدسـ ـــريبية مع العلم أن ذلك الأمر عند هذا الحد في عدم احترام أحكام الدسـ ـــتيراد البطاطا من الإعفاءات الضـ سـ المتعلق 
عفاء مؤقت   2007/ 19/08المؤرخ في   07/04النص على مجلس الوزراء، فقد أصدر رئيس الجمهورية أمرا تحت رقم من اختصاص البرلمان التشريعي، و الأدهى من ذلك أن رئيس الجمهورية لم يعرض   المتعلق 

ـــتيراد ـــافة، وهو الأمر الذي أمضــــي في اليوم ا  لعمليات اسـ دة والموجهة للاســــتهلاك من الحقوق الجمركية، ومن الرســــم على القيمة المضـ ّ ـــه لموالي لاالبطاطا الطازجة والمبر نتهاء الدورة الربيعية للبرلمان بغرض تجنب عرضـ
التشـريع عن طريق "، لاطلاع أكثر راجع في هذا الخصـوص: سـعيد بو الشـعير،  "زمة البطاطا"ون حدوث ما أصـلح على تسـميته  للمناقشـة وما سـيثيره من انتقادات لاذعة للسـلطة التنفيذية، لتقصـيرها للحيلولة د

لد"رية والممارسة الفعليةالأوامر بين القيود الدستو   . 25، 24، ص 41، عدد 2011) ، لسنة 01) ، العدد (21( ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، ا
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  رأي مجلس الدولة الفرع الأول: أخذ

ذا الشــــرط الشــــك جديد، حيث أورده المشــــرع الدســــتوري بموجب التعديل الدســــتوري      و أخذ 2016إن  ، ومفاده 

ة، وال من خلا شـــــار متھ الاســـــ لس الدولة  إطار م شـــــأن النصـــــوص القانونية المعروضـــــة عليھ رأي ا ا يقدم الآراء  ل

ة. ور م س ا   من طرف رئ

عميمــھ ع جميع النصــــــــــــوص القــانونيــة المودعــة من طرف الســــــــــــلطــة التنفيــذيــة  ولعــل    و  ــذا الشــــــــــــرط  اســــــــــــتحــداث 

ع الق شــــأن مشــــار كومة ع الأخذ برأي مجلس الدولة  عمل ا ة)، بحيث  ور م س ا كومة ورئ عرض (ا ن ال  وان

ذا طبقا لنص المادة  ة طبقا ، ونفس ا)682(من الدســـــــــــتور   136/3ع مجلس الوزراء، و ور م س ا ســـــــــــبة لرئ ء بال ـــــــــــ ل

  . 142/1للمادة 

ا عدم     ذا يأخذ عدة صـــــور م ســـــيق القانون، و مة ت مع العلم أن المشـــــرع الدســـــتوري وضـــــع ع عاتق مجلس الدولة م

م تدخل  تضـــــــــــارب النصـــــــــــوص القانونية وانب والمواضـــــــــــيع، خاصـــــــــــة مع ازدياد  ا البعض، و مختلف ا عضـــــــــــ ن  ب

ـذا مـا يلاحظ ع نص  الـدولـة، ممـا تلف المســــــــــــائـل والأمور، و ـا  ـا  مجـال تنظيم ن الصــــــــــــادرة ع ة القوان أدى إ ك

  . )683(من الدستور  171المادة 

ي: اتخاذ الأوامر  مجلس الوزراء   الفرع الثا

ع بأوامر  حســــــب    شــــــر ل من ال الظروف العادية،   عض الفقھ، فإن شــــــرط اتخاذ الأوامر  مجلس الوزراء يطبق ع 

ذا الشرط ورد  آخر نص المادة  نائية، ما دام أن    . )684( من الدستور  142و الظروف الاست

و الذي يرأس مجلس الوزراء    حكم نصـــــوص الدســـــتور و ة و ور م س ا ما أن رئ ذا الشـــــرط لن يكون  و امھ ل فإن اح

س مجلســــــــــــا تداوليا، و إنم لس ل ذا ا عرض عليھ من صــــــــــــعبا عليھ  لأن  شــــــــــــأن ما  از للمناقشــــــــــــة وتبادل الآراء  و ج ا 

، أو  لس الشــع الوط ا أثناء شــغور ا ة  إصــدار ور م س ا عية ال يرغب رئ شــر ا الأوامر ال أعمال، وال من بي

ن دور ذا ما جاءت بھ المادة ب لمان، و م  91ي ال س ا ع ع أن رئ الإضـــــــافة إ من الدســـــــتور ضـــــــمن البند الرا ة، و ور

ام أخرى  الدســــــــتور بالســــــــلطات والصــــــــلاحيات التالية: (  ا إياه صــــــــراحة أح عد الســــــــلطات ال تخول ر الأول  ن الوز ع

امھ ن م لمانية، و شارة الأغلبية ال امس من نفس المادة.)، اس ذا ما ورد ضمن البند ا   و

ولة رئ ء، فإنھ يدل ع س ن دل عن  ذا و ا.ف عية ال يتخذ شر ر الأوامر ال ة  تمر ور م   س ا

لمان  أول دورة لھ   الفرع الثالث: عرض الأوامر ع ال

 
لقوانين ... تعرض مشاريع القوانين على مجلسلكل من الوزير الأول و على أنه: ( 1996من دستور  136/3دة تنص الما -682 الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس   النواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة 

 ). الدولة... 
لس القضائية و لمقومة لأعمال تمثل المحكمة العليا الهيئة ا( على ما يلي: 171تنص المادة  -683 يسهران على  القضائي في جميع أنحاء البلاد و  المحاكم ... تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد الاجتهادا

  . ) احترام القانون ...
ل بتاريخ) 37( العدد الرسمية الجريدة وعمله، وتنظيمه الدولة مجلس ختصاصات المتعلق 05/1998/ 30 في المؤرخ 98/01 رقم العضوي القانون صدر الأساس هذا وعلى     جوان  أوّ

 . 2011  أوت 03 بتاريخ) 43( العدد رسميةال الجريدة في والمنشور 2011 جويلية 26  في المؤرخ 11/13  رقم العضوي القانون بموجب  والمتمم المعدل ،1998
  .و ما يليها 16، ص 2000)، الجزائر، لسنة 02، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة العدد ( "من الدستور، النظام القانوني للأوامر  124الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  "مراد بدران،    -684

رة إلى أننّا و ضــمن هذا المقال نتعرض فقط إلى من الدســتور ، مع الإشــا  142قبل التعديل، وحافظ على هذا الموضــع بعد التعديل ضــمن المادة    124ليه ضــمن المادة  و هذا لأن موضــع الشــرط بقى كما كان ع
 تلك الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة العادية.
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ــلية، يجب عرض الأو     عية الأصـ شـــر و الســـلطة ال لمان  عرض باعتبار أن ال الة لا  ذه ا عقاده، و  امر  أول دورة لا

لمان للمناقشـــــــــــة بل يتم  لمان  أول دورة لھ، فيطبق إجراء الأوامر ع ال ل غرفة من ال ا ع مســـــــــــتوى  ت عل التصـــــــــــو

ام الما وافقة وفقا لأح ل غرفة للم ة ع  ور م س ا ا رئ عرضــــ ت بدون المناقشــــة ع الأوامر ال  ـــو من   142دة التصـ

وا ت والم املھ للتصـو عرض النص ب عديل، بل  التا لا يمكن تقديم أي  فقة عليھ بدون مناقشـة الموضـوع،  الدسـتور، و

ـذا مـا قضـــــــــــــت بـھ المـادة  لس الشــــــــــــع الوط ومجلس الأمـة    16/12من القـانون العضــــــــــــوي  37و الـذي يحـدد تنظيم ا

ما و ما، وكذا العلاقات الوظيفية بي : ( وعمل التا كومة  ت دون مناقشـــــــــة ع الأوامر ال ن ا يطبق إجراء التصـــــــــو

و  م س ا ـــا رئ ن الأو و الثـــانيـــة من المـــادة (عرضــــــــــــ ـــام الفقرت ـــا، وفقـــا لأح وافقـــة عل ـــل غرفـــة للم ـــة ع  ) من 142ر

  الدستور.  

عديل .    الة لا يمكن تقديم أي  ذه ا   و 

ت     املھ للتصـــــــو كومة، ومقرر  عرض النص ب عد الاســـــــتماع إ ممثل ا والمصـــــــادقة عليھ دون مناقشـــــــة  الموضـــــــوع 

ت نة ا   . )685( صة)ال

عية غ     شـــــــــر لمان أوامر  عرض ع ال ة أن  ور م س ا ذا الأمر أدى بالفقھ الدســـــــــتوري إ القول بأنھ يمكن لرئ إن 

عد ا أو  ســـــــتطيع مناقشـــــــ لمان لا  ع، و بما أن لھ أن ملاءمة، إلا أن ال شـــــــر و صـــــــاحب الولاية العامة  ال لمان  ا، فال يل

ع ابتداء وأ شــــر ع يصــــدر  شــــر عدل أوامر صــــدرت من ســــلطة اختصــــت بال ع قائم ــــــــــــــــ فمن باب أو لھ أن  شــــر عدل أي  ن 

ا، والأك من ذلك، فإنھ وا عديل و  ا، يملك الأقل و و إقرار ناءا، لأن من يملك الأك و نادا للقاعدة الأصــــوليةاســــت   ســــ

زء"" ل يملك ا عض نصوص ا من يملك ال وافق ع  لمان أن ي وافق ع البعض الآخرفإن لل ذا  ،)686(لأوامر، ولا ي و

ذه الأوامر. انية الكشف عن التعسف الذي تحملھ    لھ لغاية واحدة  إم

ي ة : المبحث الثا ور م س ا عية بموجب الأوامرصور الرقابة ع سلطة رئ شر   ال

ة    ور م س ا ا المشــــرع الدســــتوري لرئ ع بالأوامر ال منح شــــر عض الظروف  إن ســــلطتھ ال ة  ا مواج انت الغاية م

ذا الأخ منعقد يكون  ان  ن  لمان ، لأنھ و لھ  غياب ال ال، وذلك  ع الاسـت نائية غ المتوقعة وال تحمل طا الاسـت

ة مختلف الأمور والمواضيع.و الوحيد    صاحب الاختصاص الأصيل  معا

ع بمو     شــــــر و أن ال ســــــتخلصــــــھ  ء الذي  ــ ــــ ناء ع الأصــــــل العام، لأن صــــــاحب الولاية  وال ــت و اســــ ذه الأوامر  جب 

عده ع فرض رقابة ذا أكد الفقھ والقضــــاء من  لمان، وانطلاقا من  و ال زائري  ع طبقا للدســــتور ا شــــر ذه   ال ع 

لمانية (السياسية)، والرقابة ا ذه الرقابة تتمثل  الرقابة ال عية  وصور  شر   لقضائية.الأعمال ال

عية شر لمانية ع الأوامر ال   المطلب الأول: الرقابة ال

س ا    عية رقابة خاصــــــة ع ســــــلطة رئ شــــــر ة المتعلقة بالأوامر ال لمان بموجب النصــــــوص الدســــــتور ة  يمارس ال ور م

ع، فإذا ما حدث أثناء غي شــــــــر و صــــــــاحب الاختصــــــــاص الأصــــــــل  ال لمان  عية، وذلك باعتبار ال شــــــــر ســــــــتد ال تھ ما 

عملھ   ى تصرف القائم  ة أخرى تدخلھ فورا ل ستد من ج ذا  ة، فإن  ور م س ا ذه السلطة من قبل رئ استعمال 

 
ـــــــــــــوي رقم  -685 لس الوطني و مجلس الأمـة و عملهـا، و كـذا العلاقـات الوظيفيـة بييح ـ،  2016أوت   25الموافق    1437م ذي القعـدة عـا  22المؤرخ في   15/12القـانون العضـ نهمـا و بين الحكومة، دد تنظيم ا

 .2016أوت  28) المؤرخة في 05الجريدة الرسمية للجمهورية ، العدد (
 .186حبشي لزرق، المرجع السابق، ص  -686
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ا بنفســــھ،  مارســــ ســــلم وظيفتھ و ذه النصــــوص  وجوب عرض أثناء غيابھ، ولي طھ  شــــ ذه الرقابة حســــب ما  وتتمثل 

لمان. عية ع ال شر   ذه الأوامر ال

وانــب الأخرى أبــانــت ع  142إلا أن مــا جــاءت بــھ المــادة     عض ا ــا، و  عض جوان ــان غــامضــــــــــــــا   من الــدســــــــــــتور، 

عض النقـاط ـذا يجعلنـا نتطرق إ  ـة، و ور م س ا ــا رئ غيـة  التفوق لصـــــــــــ ـا  ـا وتحليل ـذا الطلـب لـدراســــــــــــ ضــــــــــــمن 

ذا  لمانية الســـــــياســـــــية   عية  الوصـــــــول إ مدى فعالية الرقابة ال شـــــــر لمان  حالة عرض الأوامر ال ال، و دور ال ا

لمــان (الفرع   ــة ع ال ور م س ا ــا من طرف رئ عيــة  حــالــة عــدم عرضــــــــــــ شــــــــــــر عليــھ (الفرع الأول)، ومصــــــــــــ الأوامر ال

ي).ال   ثا

عية عليھ شر لمان  حالة عرض الأوامر ال   الفرع الأول: دور ال

عية من تلقاء نفسـھ،    142إن المطلع ع المادة     شـر س لھ حق التعرض إ الأوامر ال لمان ل ـ لھ أن ال من الدسـتور يت

ــذه الأو  ــة بــاعتبــاره القــائم ع رأس  ور م س ا ــا عليــھ من طرف رئ نمــا يجــب عرضــــــــــــ ــذا و امر، ولا يتوقف الأمر عنــد 

ــد، بــل أن نص المــادة المــذكورة أعلاه أوجــب عرض النصــــــــــــوص المتخــذة بــاعتب ــ ــذه الأوامر،  ا ــا تمثــل حقيقــة محتوى  ار

شــــــــــــف من  ســــــــــــ ـذا مـا  ـا عن كثـب، و ـا ومـدلولا ـا والتعرف ع معـان لمـان من الاطلاع عل وذلـك ح يتمكن أعضــــــــــــاء ال

    من الدستور. 142ة الفقرة الثانية من الماد

ا جدال فق و     ا وال ثار حول اســــــــــــع  إطار القانون الدســــــــــــتوري  إلا أن النقطة الأســــــــــــاســــــــــــية ال يجب أن نقف عند

ــا مــا مــدلول مصــــــــــــط "العرض" الــذي ورد ضــــــــــــمن بــدايــة الفقرة الثــانيــة من المــادة (  ــان مفــاد ) من 142المقــارن، وال 

ل المقصـود منھ فقط  ذا المصـط الدسـتور؟،  لمان، أم أن  عية" ع ال شـر عية أو "القرارات ال شـر "إيداع" الأوامر ال

ت"؟ ع "الإيداع   مع المناقشة والتصو

ذا الأمر ضــــمن القانون العضــــوي     زائري قد حســــم  ان المشــــرع العادي ا الســــالف الذكر، إلا أن النقاش   16/12فإن 

ا، أوجب علين شأ عض الآراء.الفق الذي ثار    ا الوقوف عند 

انب الفق الذي يرى  مصط العرض مع الإيداع فقط   أولا/ ا

ذا    ن العادية، وال قد تأخذ  إن  لمانية ال تجري  شأن القوان انب الفق حاول الابتعاد عن تلك المناقشات ال ا

س قيقي من إعطاء رئ لة تقف حائلا أمام المغزى ا ة   أوقات طو ذه الأخ ع بموجب الأوامر، ف شــر ة ســلطة ال ور م ا

نائي الات الاســـــــــــت عض الظروف وا ة  ا مجا غية دف ســـــــــــرعة  ا  ، وال يجب التصـــــــــــدي ل ا ع الاســـــــــــت ة ذات الطا

ا السلبية. وآثار ا،    احتواء مخاطر

افية لاتخاذ القوا    انيات والدراية ال ذلك تكون ولعل ما للسـلطة التنفيذية من الإم ا  الصـدارة، و ن اللازمة، يجعل ن

لمانية ال عية  منأى عن المناقشات ال شر ا.الأوامر ال ل خطرا ح ع الأوامر  حد ذا ش    قد 

الفة فإنھ يقع ع عاتق     وم ا مف انب الفق أن مع العرض يدل ع الإيداع فقط، و عت ا ذا الأســـاس  وع 

و ما أخذ أعضـــــاء ا ا، و ا أو ح التعديل ف ا ومناقشـــــ ذه الأوامر، دون التدخل ف لمان إما قبول أو رفض  بھ المشـــــرع  ل

زائري ضمن المادة    .16/12السالفة الذكر من القانون العضوي  37ا

ت: انب الفق الذي يرى  مصط العرض الإيداع مع المناقشة و التصو   ثانيا/ ا
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ـــذا ا    ـــذه العمليـــة إلا بـــاكتمـــال مراحـــل ثلاثـــة،يرى   ـــانـــب أن عمليـــة العرض تتجـــاوز بكث مجرد الإيـــداع، إذ لا تكتمـــل 

لس لما أودع إليھ، والثالثة  املة، والثانية مناقشــــــــة ا عية)  شــــــــر عية (الأوامر ال ـــــــر شـ الأو إيداع نصــــــــوص القرارات ال

وافقــة أو الرفض، ولعــل ــت ع تلــك القرارات بــالم ــذه القرارات   التصــــــــــــو ــذا الاتجــاه أرادوا أن يقيــدوا نفــاذ  ــار  أن أنصـــــــــــ

ـا،  ســــــــــــتمر نفـاذ ـا، فلا  لا فـإن عمليـة  عمليـة العرض ذا ـا، و شــــــــــــرط المصـــــــــــــادقـة عل إلا إذا تم العرض بمراحلـھ الثلاثـة، 

ا قوة  ل ع ذه القرارات حكم القرارات غ المعروضة فت التا تأخذ    القانون.العرض تكون غ مكتملة، و

ذه المراحل،    ا  ســــــــــــتغرق ة الزمنية ال  ذا الاتجاه يدور حول الف ن  لكن النقد الموجھ إ  ة الزمنية ب فقد تطول الف

ن  ة المفعول إ ح عية"، فتبقى ســـــــار شـــــــر عية "الأوامر ال شـــــــر ل مرحلة وأخرى، دون أن يؤثر ذلك ع نفاذ القرارات ال

ذل عية والذي أرادت الســلطة التنفيذية تمام العرض بمراحلھ الثلاثة، و شــر ذه القرارات أو الأوامر ال نفذ أثر  ســ ك قد 

واقع.الوصول    إليھ وتحقيقھ ع أرض ال

الرجوع إ نص المادة     و   142ونحن نرى بدورنا و من الدســتور نرى أن التفســ المنطقي والســليم لمصــط العرض، إنما 

عيـة من شــــــــــــر ن  مجرد إيـداع للأوامر ال عيـة إ ح شــــــــــــر ـذه الأوامر ال ســــــــــــتمر نفـاذ  لمـان، ف ـة لـدى ال ور م س ا قبـل رئ

ا من ق ا.رفض وافقة عل ا عليھ  أول دورة لھ، أو الم عد عرض لمان،    بل ال

لمان، لا يخرج عن ثلاثة احت    ا ع ال عد عرضــ ة  ور م س ا ذا، فإن مآل الأوامر المتخذة من رئ مالات  إذا ومن خلال 

 :  

وا -1 خ الم الة قوة القانون من تار ذه ا سب   وافقة ع الأوامر: حيث تك ا.الم  فقة عل

ا  -2 وافقة عل لمان ورفض الم ذه الأوامر ع ال وافقة ع الأوامر:  حالة ما عرضــــــــــت  يرى جانب من  نا ،)687(عدم الم

ة تخضــــع لمان مفاده نفي  الفقھ أن تلك الأوامر تتحول إ قرارات إدار ا من طرف ال وافقة عل لرقابة القضــــاء، فعدم الم

عية ع الأم شــــــر ســــــيم، والذي الصــــــفة ال ر و تحولھ إ قرار إداري تنظي يمكن الطعن فيھ لعيب عدم الاختصــــــاص ا

عية مما يجعل القرار معدوما أصلا، و  شر ي لصا  يتمثل  اعتداء السلطة التنفيذية ع اختصاص السلطة ال ذا يأ

ي يبقى مفتوح غ مق ات الأســــــــــاســــــــــية ما دام أن نطاق الطعن القضــــــــــا ر قوق وا ن للطعن، كذلك أن ا يد بميعاد مع

عية  شــــر ذه الأوامر ال ة تنظيمية –زوال أثر  خ صــــدور  -ال   الأصــــل قرارات إدار س تار ا، ول خ صــــدور يمتد إ تار

ي. كم أو القرار القضا   ا

لم    ا، فإن المتعارف عليھ، أن ال عية من يوم صــــــــــــدور شــــــــــــر نا تلك الأوامر أعمالا  عا  وح ولو اعت شــــــــــــر ان عندما يل 

ســـــري  المســـــتقبل فقط، ولا يمكن أن يكون لھ أثر رج إلا  ان مشـــــروعا أو غ مشـــــروعا، فإن ذلك الإلغاء  قائما ســـــواء 

ذا ما فعلتھ ــ أو  إذا نص الدســـــــــتور ع ذلك، و ـــــــ ا  الما ر نفاذ ق  تقر ا ا ، عندما خولت برلمانا ــات عض الدســـــــ

ة ما ترتب عل  ا من آثار بأي وجھ آخر. سو

لمان: -3  حالة سكوت ال

 
لس الشـعبي الوطني التشـريع عن"الدكتور سـعيد بوشـعير،  .  687 ره على اسـتقلاليته ا لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتص ـ"طريق الأوامر و آ  343ص الجزائر،  ،  1988مارس    01ادية والسياسـية، عدد رقم ، ا

  .و ما يليها
ا ض ـنحن من جانبنا نؤيد ما و      البرلمان، و نقول أنه لا اجتهاد مع نص المادة التي طرف  إمكانية رفضـها منمن الدسـتور ما يفيد    142من المادة  ذهب إليه الدكتور سـعيد بوشـعير، فالأوامر التشـريعية لم يرد بشـأ

ا الثانية على ما يلي:   فالبرلمان   "،أو ترفضـــها"  المادة عبارةحيث لم يرد ضـــمن   ). رفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها...غورية النصـــوص التي اتخذها على كل  يعرض رئيس الجمهو   (...صـــرحت ضـــمن فقر
سية. ا ر  في هذه الحالة ملزم بقبول هذه الأوامر، و العلة في ذلك لأ



 
 

برلین  –| المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا  2019 شتنبر ،رابعمجلة القانون الدستوري والعلوم الإداریة، العدد ال                                247        

لــة قــد تمتــد إ     ة طو ــا لف لمــان يظــل ســــــــــــــاكتــا اتجــا ــالــة تحــدث عنــدمــا تتم عمليــة العرض للقرارات ولكن ال ــذه ا

وافقة أو بالرفض.سنوات دون أن ي   تخذ أي قرار سواء بالم

ذا ما رجعنا إ المادة     زائري   142و م من خلالھ  من الدســـتور ا علن عن أجل محدد يل نجد أن المشـــرع الدســـتوري لم 

ـة  ـة، ومن ج ن من ج ـات المواطن ـذا مـا قـد يؤثر ع حقوق وحر عيـة، و شــــــــــــر ـذه الأوامر ال وافقـة أو رفض  لمـان بـالم ال

ا صاحبة السيادة  إعداد اث عية باعتبار شر   لقانون.انية يؤثر ع الموقع والمركز الدستوري للسلطة ال

عض الفقھ      ب  عية، فقد ذ شـر لمان اتجاه القرارات ال ذا الأسـاس اختلف الفقھ الدسـتوري  حالة صـمت ال وع 

لمان ســــــــــاكتا لمدة تز  ا قوة القانون،  إ القول بأنھ إذا تم العرض وظل ال ذه القرارات تزول ع د المعقول فإن  د عن ا

ا. عت رفضا ل   لأن ذلك 

ا،  وذ    لمان رأيھ ف ا، إ أن يبدي ال ذه القرارات تبقى محتفظة بقوة القانون وكذلك نفاذ ب رأي آخر إ القول بأن 

ن حدا أق للمدة ال ام الدستور الذي لم يب ا وذلك تطبيقا لأح لمان رأيھ ف   .)688(يبدي ال

عيــة تبقى محتفظ ــ    شــــــــــــر وأنــھ حســــــــــــــب رأينــا فــإن تلــك القرارات ال ــا  إلا  ــة ال تبق ــا الإدار صــــــــــــبغ ــا القــانونيــة و ة بقو

وافقة. عدم الم ا قرار  شأ لمان  أول دورة لھ، ولم يصدر    خاضعة لرقابة القا الإداري، طالما عرضت ع ال

م من الفقرة الثــالثــة من المــاد    زائري ( 142ة ذلــك أن الــذي يف وامن الــدســــــــــــتور ا ــا  عــد لاغيــة الأوامر ال لا ي فق عل

لمان)، عدم  ال لمان  ح من ال ب جزاء الإلغاء ع تلك الأوامر صـــــــدور قرار صـــــــر ت ط ل أن المؤســـــــس الدســـــــتوري قد اشـــــــ

لمان الصــــمت، وعدم إبدائھ  ام ال زاء  حال ال ب ذات ا وافقة، ومن ثم لا يمكن ترت وافقة أو الم لأي موقف ســــواء بالم

  الرفض.

ة أخرى     زائري   كما نرى من ج لمان ا ا ال أنھ حبذا لو عمل المؤســــــــس الدســــــــتوري ع تحديد مدة زمنية معينة يلزم 

ة. ور م س ا وافقة أو الرفض ع تلك الأوامر المتخذة من طرف رئ   بإصدار قراره المتضمن الم

ي: مص الأوامر ا ةالفرع الثا ور م س ا ا من طرف رئ عية  حالة عدم عرض شر   ل

زائري الســــالفة الذكر يلاحظ أن المؤســــس الدســــتوري لم يرتب جزاء  حالة   142لمطلع ع المادة إن ا    من الدســــتور ا

س ا ــذا مــا قــد يــدفع رئ لمــان  أول دورة لــھ، و عيــة ع ال شــــــــــــر ــة من عرض الأوامر ال ور م س ا ــة  امتنــاع رئ ور م

ا، خاصة إن لاحظ وجود رغبة عند عھ ع عدم عرض ل  نفس  و ش ذا ما  ذه الأوامر، و لمان برفض  أعضاء ال

لمان. ذا الأخ غ مسؤول سياسيا أمام ال ان  س السلطة التنفيذية، خاصة إن    الوقت مركز قوة لرئ

ذا ما قمنا بمقارنة المادة     :  2014من الدسـتور المصـري لسـنة   156مع نص المادة   142و ا وال نصـت ع ما ي إذا ( ا

ــة   ـ ور م س ا ، يـــدعو رئ ــاذ تـــداب لا تحتمـــل التـــأخ ــاد مجلس النواب مـــا يوجـــب الإســــــــــــراع  اتخـ عقـ حـــدث  غ دور ا

ــــة إ ور م س ا ــــان مجلس النواب غ قــــائم، يجوز لرئ ذا  عقــــاد طــــارئ لعرض الأمر عليــــھ، و لس لا صـــــــــــــــدار قرارات  ا

وافقة ا والم ا ومناقشــــــــــ ن ع أن يتم عرضــــــــــ ديد فإذا لم  بقوان لس ا عقاد ا ا خلال خمســــــــــة عشــــــــــرة يوما من ا عل

ا من قوة القانون، دون حاجة إ إصـــــــدار قرار  ان ل لس، زال بأثر رج ما  ا ا عرض وتناقش، أو إذا عرضـــــــت ولم يقر

لس اعتماد ن ا من آثار)،بذلك، إلا إذا رأى ا ة ما ترتب عل ســـــــــــو ة الســـــــــــابقة أو  ا  الف ا أن  فاذ فإننا ندرك من خلال

 
 .212-211بن طيفور نصر الدين، المرجع السابق، ص . أيضا: 119ي الجنابي، المرجع السابق، ص كاظم عل -688
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عرض ع مجلس الشـــعب  الموعد الذي حددتھ  ن ال لم  المؤســـس الدســـتوري المصـــري قد رتب ع القرارات بالقوان

اجة إ إصدا ا من قوة القانون، ودون ا ان ل   ر قرار بذلك.المادة جزاء يتمثل  زوال ما 

ذا المقام إلا القول بأنھ م    سـعنا   زائري تحديد مدة زمنية معقولة، يقيد من ولا  ن الأفضـل للمؤسـس الدسـتوري ا

ـا   ـا أو رفضــــــــــــ ـذا الأخ إقرارا لمـان، ح يمكن ل ـا ع ال ـة  عرض الأوامر ال اتخـذ ور م س ا ـا ســــــــــــلطـة رئ خلال

ذه الأوامر .إطار الرقابة ال يمارس    ا ع 

ي: الرقابة القضائية ع  عيةالمطلب الثا شر   الأوامر ال

ســـاع نطاق      عية ضـــعيفة جدا، حيث لم تقف حائلا أمام ا شـــر ة ال ور م س ا لمانية ع ســـلطة رئ انت الرقابة ال إن 

ض إرادة  ي، مما أدى إ تفو لما ع ال شـــر ع بموجب الأوامر ع حســـاب ال شـــر ر  ال وره بمظ لمان، وترجع مســـتواه وظ ال

شــدة الأخذ  المشــرع الفر عكس ما ية تنادي و ات فق رت اتجا ة، فقد ظ و مقرر ضــمن النصــوص والوثائق الدســتور

راقبة مدى مشـــــــروعية تلك   ـــــــ الإداري إ م حة توســـــــع نطاق رقابة القا بفكرة الرقابة القضـــــــائية، وتب نصـــــــوص صـــــــر

عية،  شر ا قرارات تنظيمية  الأصل.القرارات ال   باعتبار

ـــــــ إذا فالســـــــؤال الذي نطرح ســـــــط القا زائري   و: ما مدى تأييد الفقھ الدســـــــتوري و الإداري ا صـــــــوص  ذا ا ھ 

عية؟ شر   الإداري رقابتھ ع الأوامر ال

ما: الطبيعة القانون    ن  عمل ع دراســـة نقطت ذا الســـؤال ســـوف  عية (الفرع   إذا إطار الإجابة عن  شـــر ية الأوامر ال

ي).الأول) وموقف القا الإداري  عية (الفرع الثا شر ذه الأوامر ال   حيال 

عية شر   الفرع الأول: الطبيعة القانونية للأوامر ال

ن:    عية ع اتجا شر   اختلف الفقھ  تحديد الطبيعة القانونية للقرارات ال

ـا قرارات لم ـ أولا/ الاتجـاه الـذي يرى أ ـذا الاتجـاه إ القول بـأن تصـــــــــــــديق ال ـب أنصـــــــــــــار  ـة: ذ ـذه القرارات  إدار ان ع 

ــة آخــذا بــالمعيــار الشــــــــــــك أو  ــا الإدار ــذه القرارات، حيــث تبقى محتفظــة بطبيع س لــھ أي أثر ع طبيعــة  عيــة ل شــــــــــــر ال

س  ، )689("العضـوي" ة وال تتمثل  رئ ة إدار ا تصـدر عن ج و حيث أ س السـلطة التنفيذية، ف ة باعتباره رئ ور م ا

عيـة ـذا يمثـل الســــــــــــلطـة المر  شــــــــــــر ـذا الأســــــــــــاس تكون تلـك القرارات ال كم، وع  ـة  الـدولـة من خلال إدارة أمور ا كز

لمان. وأثناء غيبة ال ع  ظروف غ عادية  شر سي لمرفق ال   الصادرة عنھ بمثابة إدارة و

ذه القرا    عرض  ي، ولو ا ل  شــــــــــ ا قوة القانون  ا يكون ل وافقتھ عل لمان وم ا  نفس الوقت تبقى من رات ع ال ك

ي  اف للعمــل القــانو عود إ أنــھ يجــب الاع ــب  ذلــك  ن، والســــــــــــ ــة، ولا تنقلــب إ قوان ليــة قرارات إدار النــاحيــة الشــــــــــــ

س بطبيعة قانونية واحدة ثابتة ومؤكدة، ومن ثم فإنھ وفقا للع عية ل شـر ي للقرارات ال لما ، فإن التصـديق ال يار الشـك

ذه القرارات.من شأنھ ال ة ل   تأث ع الطبيعة الإدار

 
لوائح "سـامي جمال الدين،  . أيضـا:  16( القاهرة)، ص 1952ة، جانفي ، مجلة مجلس الدولة، السـنة الثالث"تشـريعيةراف في اسـتعمال السـلطة المخالفة التشـريع للدسـتور والانح"عبد الرزاق أحمد السـنهوري،    -689

 .93ص ، 1982 ، منشأة المعارف، الإسكندرية"وضمان الرقابة القضائية الضرورة
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س  ــــا رئ و يرى أن الأوامر ال يتخــــذ زائر نجــــد الأســــــــــــتــــاذ خــــالفــــة معمري، و ــــذا الاتجــــاه الفق  ا ــــدين ل ومن المؤ

ســــــــــــــب قوة القــا لمــان، تك ــة  غيبــة ال ور م وافقــة تكون مجرد قرارات  ا وأنــھ قبــل الم ــا  لمــان عل وافقــة ال نون عنــد م

ات العامةإد ر قوق وا ا أمام القا الإداري باعتباره قا المشروعية، وحامي ا ذلك يمكن الطعن ف ة، و   .)690(ار

ة: ور م س ا ا من طرف رئ ن من يوم اتخذ ا عبارة قوان   ثانيا/ الاتجاه الذي يرى أ

ي اي    عيـة، وال   نظـامنـا القـانو شــــــــــــر ـذا الاتجـاه أن القرارات ال ن من رى  عيـة،  عبـارة عن قوان شــــــــــــر لأوامر ال

نـائيـة تطرأ ع  ـة حـالات اســــــــــــت غيـة مواج ـا، كيف لا و تتخـذ  ـة والتوقيع عل ور م س ا ـا من طرف رئ ظـة اتخـاذ

انت عبا ن  لمان، و ة كما يد أنصـــار الاتجاه الأول، فإنھ يمكن الطعن فحياة الدولة أثناء غيبة ال ا  رة عن قرارات إدار

ة تلك   ا كيف يمكن مواج ، وعند ــــــــــ ة  ذلك، بذلك يمكن أن تل من طرف القا ل مواطن لھ مصــــــــــ قضــــــــــائيا من 

عية شر ذه القرارات ال ا إلا بموجب  الات الغ العادية القائمة وال لا يمكن التغلب عل   .ا

عيـة  عبـارة عن      شــــــــــــر ـذه القرارات ال ـذا الأســـــــــــــاس فـإن  ـا  وانطلاقـا من  نصــــــــــــوص قـانونيـة مكتملـة البنـاء تولـد آثـار

ا من صاحب الاختصاص ا وتوقيع ظة اتخاذ خ  ا مباشرة، من تار ن  اطب     .)691(القانونية اتجاه ا

ل من الأســــتاذين أحمد      زائر فإننا نجد  ذا ما رجعنا إ ا ا و ، يصــــبغان ع الأوامر ال يتخذ محيو وســــعيد بوشــــع

ة  ور م س ا ا  منأى عن الرقابة القضــــائية، و منأى رئ ا، مما يجعل عية من وقت صــــدور شــــر زائري الصــــفة ال ا

  .)692( عن الإلغاء

  ثالثا/ الرأي الرا : 

وافقة ا ن المرحلة السابقة ع م لمان ع الأمر، والمرحلة اللاحقة ع ذلكو الرأي الذي يميل إ التفرقة ب    .)693(ل

ـا أمـام القضــــــــــــاء،  حيـث أنـھ قبـل م    ـالتـا تكون قـابلـة للطعن ف ـة، و عت الأوامر  حكم القرارات الإدار لمـان:  وافقـة ال

ة أخرى يمكن  ة، ومن ج ذا من ج شـــــــــر من طرف الإدارة  ة تنظيمية تخضـــــــــع لعملية ال ذا الشـــــــــأن قرارات إدار ف  

س ا بموجب مرسوم رئا صادر عن رئ ة، نظرا عديل ور م ا . ا   لنفس النفوذ اللتان يتمتعان 

عية     شــــــر ب  اعتبار الأوامر ال ذا الرأي  –ولعل الســــــ و  –حســــــب  ا،  لمان عل وافقة ال ة محضــــــة قبل م أعمالا إدار

ة ع ال  ور م س ا ا من طرف رئ ــ ا، ح  حالة عدم عرضـــــــ ا م ــائية، وعدم إفلا ا للرقابة القضـــــــ لمان، أو إخضـــــــــاع

ا  ة رفضـــــ انت الرقابة ع دســـــتور ات، خاصـــــة إن  ر قوق وا ذا حســـــب اعتقادنا مكســـــب ل ا  عليھ، و  عد عرضـــــ

ن  رقابة سياسية مخولة فقط للسلطات العامة  الدولة.   القوان

سـب الطبيعة القانونية     ذه الأوامر تك ا: فإن  لمان عل وافقة ال عد م ا -أما  تتحصـن ضـد و  –قوة القانون  أي تكون ل

ي داخل الدولة، ولا يمكن  رم القانو ا ضمن النظام أو ال انا ل ذلك تأخذ م الطعن بالإلغاء من طرف القا الإداري، و

 
 .245بن طيفور نصر الدين، المرجع السابق، ص  -690
 .171، ص 1976 القاهرة الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، "،خضوع الإدارة للقانون مبدأ المشروعية و ضوابط"، طعيمة الجرف -691
  . 246بن طيفور نصر الدين، المرجع السابق، ص  -692

ـــــــافة إلى ذلك نجد الدكتور  ـــــــي  ةلإضـ شـ ـــــــريعية ليس منذ موافقة البرلمان ع ترى  عقيلة خر ريخ اتخاذها من طرفأن الأوامر تعتبر أعمالا تشـ ـــــــيل   .رئيس الجمهورية لاعتبارات معينة ليها، بل من  للمزيد من التفاصـ
 .59إلى  57ص ، 2007، الجزائر ، دار الخلدونية"العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان: "الاطلاع على مؤلفها 

 و ما يليها. 29. 28هاملي، المرجع السابق، ص محمد  -693
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ة الصــــادرة عن  عت  نفس الوقت أحد مصــــادر مشــــروعية القرارات الإدار ن من نفس القوة، و ا إلا بموجب قوان إلغاؤ

ا   أو تنظيمية. نت قرارات فردية،الإدارة سواء 

ـــ    ــــ ن ذات المصـــــــدر الرئا ذه القوان ة -لكن ثار جدال فق حول النطاق الزم ل ور م س ا ل  -أي الصـــــــادرة عن رئ

ـا، لأنـھ من  ـاليـة ال فرضـــــــــــــت وجود نـائيـة والاســــــــــــت عـد زوال الظروف الاســــــــــــت ـا  ـا آثـار من الممكن أن تزول و تزول مع

ا.القانون العام أنالمفروض وحسب فقھ  الة تزول تلك التداب المتخذة  ظل عد زوال ا   ھ 

م أنصـــــــــــــار الاتجـاه الـذين يرفضــــــــــــون     ـا، و ـا المتـداولـة ع ن وح آثـار ـذه القوان ـد فكرة زوال  بـالرغم من وجود من يؤ

ن، إلا أن غالبية الفقھ يتجھ إ القول ب شــــ ــــفكرة تدخل الســــــــلطة التنفيذية  ســــــــن القوان عية المتخذة  أن القرارات ال ر

ا   عديل ا أو  م إلا إذا تم إلغاؤ ن الأخرى، الل ا مثل بقية القوان ة المفعول  المســــــــــــتقبل مثل س الدولة تبقى ســــــــــــار من رئ

ة. عية من الناحية الدستور شر لمان، باعتباره صاحب الولاية ال   من طرف ال

ي: موقف القا الإداري حيال الأ  عيةالفرع الثا شر   وامر ال

عت أو وأضــــــــــــمن من الرقـابـة الســــــــــــيـاســــــــــــيـة      ــــــــور الرقـابـة، و م وأجـدى صــــ عـد الرقـابـة القضـــــــــــــائيـة ع أعمـال الإدارة أ

ياد لمانية)، وذلك لما تتصف بھ من الاستقلال وا    .)694((ال

ا     ا الســـــــــلطة ال يتمتع  ناك من ينظر إ الرقابة القضـــــــــائية كمصـــــــــط عام ع أ كم و ع قانونية القضـــــــــاء  ا

إحدى أبرز مقومات الدولة  ع المعمول بھ، و شـــر ة الأفراد، و إطار ال عية والتنفيذية  مواج شـــر تصـــرفات الســـلطة ال

   .)695(القانونية

ـة، لكون     ـانـت جـائزة ومقبولـة من النـاحيـة النظر عيـة، فـإن  شــــــــــــر ــــــــــــ الإداري للأوامر ال ـذه  وفيمـا يتعلق برقـابـة القـا

ا  الأوامر   لمان ورفضــــ ا ع ال ا، أو  حالة عرضــــ لمان عل ة تنظيمية خاصــــة قبل مصــــادقة ال  الأصــــل قرارات إدار

ـا، عـدم منح مجلس   ـذا يرجع إ عـدة عوامـل م ـاد تكون مســــــــــــتحيلـة، و واقعيـة ف ت من طرفـھ، إلا أنـھ ومن النـاحيـة ال

ح برقاب زائري الاختصـــــاص الصـــــر ا أنھ، الدولة ا ذه الأوامر،  ا، وم راقبة  ســـــتطيع م عزة نفســـــھ لا  لمان  ان ال ن  و

ذه القرارات أمام القضاء.   فكيف للمواطن الضعيف أن يخاصم 

ــــــــــــ الإداري ح ينظر  مـدى     عيـة أمـام القـا شــــــــــــر زائر لم يتم الطعن ضـــــــــــــد الأوامر ال ـذا مـا يجعلنـا نقول أنـھ  ا

ا.   مشروعي

ال غ ذلك إلا أن     خ   ا ا الصـــــــــــادر بتار ــــر حيث نجد أن محكمة القضـــــــــــاء الإداري المصـــــــــــري، و حكم جوان   21مصـــــــ

ــــ المادة  1952لســــنة  64، حيث أكدت ع "أن المرســــوم بقانون رقم 1952  41صــــدر من طرف الســــلطة التنفيذية بمقت

عد من ناحية مصــدره 1923من دســتور  ذا المرســوم بقانون  ا  تحديد ، و  الناحية ا، و لا شــك أن  ا وحد عتمد  ل 

ا والفردية، فإذا  ة التنظيمية م كمة، كخضـــــــوع ســـــــائر القرارات الإدار ذه ا ا يخضـــــــع لرقابة  رقابة القضـــــــاء قرارا إدار

كومة من ة فيما تقولھ ا ا : "أنھ لا  كمة قول عت ا كمة أن تق بإلغائھ"، و تا ان ع ا أن الرقابة  ان باطلا 

 
صــر علي  -694 ســاكار حســين أيضــا:    .252.  251، مركز الدراســات العربية ، ص 2017، الطبعة الأولى،  "مدى التطورات القضــائية في الرقابة على ســلطة الإدارة التقديرية، دراســة مقارنة"الحيمي،    ســيف 

 .15، ص المركز العربي للنشر والتوزيع ،2018ولى، ، الطبعة الأ"الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، دراسة تحليلية مقارنةمسؤولية الموظف العام "كاكه، 
صر علي الحيمي،  -695  .25. 24، مركز الدراسات العربية، ص 2018، الطبعة الأولى، "الواردة على مبدأ المشروعية في القانون الإداري والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة الاستثناءات"سيف 
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ســــــــــط ع ملاءمة  ع   لمانية تن ا لرقابة القضــــــــــاء، فالرقابة ال ان ف ــــــية برلمانية، لا م المرســــــــــوم بقانون  رقابة ســــــــــياســــ

ا قوة القانون" سط ع مشروعية القرارات ال ل ع، أما الرقابة القضائية تن شر   .)696(ال

ذا الاتجاه      ة العليا  كمة الإدار ا الصـــادر بتاوقد أيدت ا خ حكم كومة    حيث قررت "  14/04/1962ر أن ســـلطة ا

ـال  ـذا ا لمـان  –  ع أثنـاء غيـاب ال شــــــــــــر ـل قيـد، بـل تخضــــــــــــع لأصــــــــــــول   –أي ســــــــــــلطـة ال ســــــــــــت ولا شــــــــــــك طليقـة من  ل

ـذه  ـة  كومـة لازمـا لمواج واقعيـة أو قـانونيـة تـدعو إ التـدخـل، وأن يكون تصــــــــــــرف ا وابط، فيجـب أن تقوم حـالـة  وضــــــــــــ

الة بوصــــــــــفھ الو  ة عامة و ا ذا التصــــــــــرف ابتغاء مصــــــــــ كومة   ة الموقف، وأن يكون رائد ا ســــــــــيلة الوحيدة لمواج

  .)697(بذلك تخضع لرقابة القضاء..."

ـة تخضــــــــــــع      ـا قرارات إدار ن ع أ ـذلـك يكون القضــــــــــــاء المصــــــــــــري قـد أيـد الاتجـاه الفق الـذي يكيف القرارات بقوان و

عتقد بأن الفق ذا  ــاء و ــاء الإداري بما  لرقابة القضـ زائر أصـــبح يؤكد ع ضـــرورة أخذ القضـ ھ الدســـتوري والإداري  ا

ســــــــط رقابتھ القضــــــــا شــــــــأن  ا أمامھ، قبل أن أخذ بھ القضــــــــاء المصــــــــري   عية إذا ما طعن  شــــــــر ئية الفنية ع الأوامر ال

، أو بفح ا بالإلغاء أو بالتفســــــــ لمان، فتصــــــــبح بذلك تقبل الطعن ف ا ال وافق عل  09ص المشــــــــروعية طبقا لنص المادة ي

من   901لمـادة المعـدل والمتمم والمتعلق بـاختصــــــــــــاصــــــــــــات مجلس الـدولـة، وكـذا طبقـا لنص ا  98/01من القـانون العضــــــــــــوي 

ة.   قانون الإجراءات المدنية والإدار

عية، ولا ي    شـــــر ا، لأنھ إن حدث ذلك تصـــــبح  حكم الأعمال ال لمان عل وافقة ال لھ قبل م ان الطعن وذلك  كون بالإم

لس الدستوري. ا إلا أمام ا   ف

  

  خاتمة:

وظا  ظل     ع بأوامر قد عرفت تطورا م شــــــــــــر انت عملية ال زائري ، خاصــــــــــــة مع التعديل إن  النظام الدســــــــــــتوري ا

ة يجب ع  96/01الدســـــتوري الأخ بموجب القانون  وابط دســـــتور ذه العملية إ ضـــــ ســـــتلزم معھ إخضـــــاع  ذا   فإن 

ـا  لمـان ومنـاقشــــــــــــ ـذه الأوامر ع ال لمـانيـة من خلال عرض  ـا، بـالإضـــــــــــــافـة إ تفعيـل الرقـابـة ال ام ـة اح ور م س ا رئ

عية.والت شر ة باعتباره صاحب الولاية ال ل حر ا ب ت عل   صو

ذه الأوامر ال    راقبتھ  زائري بم لس الدولة ا ي  عية و  المرحلة بالإضـافة إ ذلك عقد الاختصـاص القضـا شـر

لھ نزو  ا، وذلك  ا عليھ ورفضــــــــــھ المصــــــــــادقة عل ا، وكذلك  حالة عرضــــــــــ لمان عل وافقة ال لا عند دولة الســــــــــابقة ع م

عســـــف الســـــلطة التنفيذية  ات الأســـــاســـــية ضـــــد  ر قوق وا ة ثانية حماية ا ذا من جھ، ومن ج القانون والمشـــــروعية 

ف شؤ  ا سوى تصر م ل ن.ال لا  ان ع حساب المواطن   ون ومصا البلاد العليا ح ولو 
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ي، "ســل  -9 نا نائية، دراســة مقارنة"، الطبعة الأو  اظم ع ا عية  ظل الظروف الاســت شــر ة ال ور م س ا طات رئ

رة    .2015المركز القومي للإصدارات القانونية، القا

10-  " ، ام امعة  محمد  زائري"، دار ا عية  النظام الدســـــــتوري ا شـــــــر يمنة الســـــــلطة التنفيذية ع الســـــــلطة ال

ة، ديدة، الإسكندر   .2014 ا

رة  -11 ية، القا ضة العر زء الأول"، دار ال   .1985محمود حافظ، "القرار الإداري، ا

نــائيــة، دراســــــــــــــة مقــارنــة"، دار مراد بــدران، "الرقــابــة القضــــــــــــــائيــة ع أعمــال الإدارة العــامــة  ظ ــ -12 ل الظروف الاســــــــــــت

ة  امعية، الإسكندر   .2008المطبوعات ا

، "الم  -13 ، مركز الـدراســــــــــــات  يـاســــــــــــر محمود الصــــــــــــغ عيـار الوظيفي لتمي القرار الإداري، دراســــــــــــة مقـارنـة"، الطبعـة الأو

ع، مصر  شر والتوز ية لل   .2018العر

  ثانيا/ النصوص القانونية:  

زائري لسنة  الدستور  -14   . 1996ا

دة المتعلق باختصـاصـات مجلس الدولة وتن  30/05/1998المؤرخ    98/01القانون العضـوي رقم   -15 ر ظيمھ وعملھ، ا

ل جوان 37الرســــمية العدد ( خ أوّ لية   26المؤرخ    11/13، المعدل والمتمم بموجب القانون العضــــوي رقم 1998) بتار جو

د 2011 ر شور  ا خ 43ة الرسمية العدد (والم   .2011أوت  03) بتار
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لس  2016أوت  25وافق الم 1437ذي القعــــدة عــــام  22المؤرخ   15/12القــــانون العضــــــــــــوي رقم  -16 ، يحــــدد تنظيم ا

ة، العدد ( ور م دة الرســـمية ل ر كومة، ا ن ا ما و ا، وكذا العلاقات الوظيفية بي ) 05الوط ومجلس الأمة وعمل

  .2016أوت  28ة  المؤرخ

امعية:   ثالثا/ الرسائل والمذكرات ا

س ا  -17 نـائيـة لرئ قوق،  نصــــــــــــر الـدين بن طيفور، "الســــــــــــلطـات الاســــــــــــت ليـة ا زائري"، أطروحـة دكتوراه،  ـة ا ور م

زائر.2003جامعة سيدي بلعباس    ، ا

ـا"، أطروح ـ -18 ـات العـامـة وضــــــــــــمـانـا ر ع ع ا شــــــــــــر ــــــــــــ لزرق، "أثر ســــــــــــلطـة ال قوق والعلوم ح ليـة ا ة دكتوراه، 

زائر    .2013السياسية، جامعة تلمسان، ا

شـــــــر  -19 ور المعيار ال زائر،  أصـــــــيف ســـــــعيد، "تد قوق، جامعة ا لية ا  ، زائري"، مذكرة ماجســـــــت   النظام ا

2002.  

عا/ البحوث والمقالات:   را

ن القي  -20 ق الأوامر ب ع عن طر شـــــر ، "ال ة والممارســـــة الفعلية"، مجلة المدرســـــة الوطنية  ســـــعيد بو الشـــــع ود الدســـــتور

لد (   .41، عدد 2011) ، لسنة 01)  العدد (21للإدارة، ا

زائري"،    -21 ة  النظام ا ن العضـــــو ق الأوامر  مجال القوان ع عن طر شـــــر انية ال يقة، "إم ـــــ  ي لونا ســـــعيدا

سم  ع، د ت، العدد الرا قوق الكو   .2016مجلة ا

ــ المادة   -22 ة بمقت ور م س ا شــر لرئ ي للأوامر"،    124مراد بدران، "الاختصــاص ال من الدســتور، النظام القانو

زائر، لسنة 02مجلة المدرسة الوطنية للإدارة العدد (    .2000)، ا

لس الشــــــــــــع  -23 وآثاره ع اســــــــــــتقلاليتـھ ا ق الأوامر  ع عن طر شــــــــــــر ، "ال لـة  االدكتور ســــــــــــعيـد بوشــــــــــــع "، ا لوط

ة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد رقم  زائر زائر.1988مارس  01ا   ، ا

عية"، مجلة مجلس    -24 شر ع للدستور والانحراف  استعمال السلطة ال شر وري، "مخالفة ال عبد الرزاق أحمد الس

رة.1952الدولة، السنة الثالثة، جانفي    ، القا
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